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  :مقـدمة

 على كافة القواعد القانونیة 1سمو الدستور وأعلویتهمبدأ  بها،     من المبادئ الدستوریة المسلم 
، فاذا ماتعارضت هذه القوانین في نصوصها او روحها أو أهدافها مع 2النافذة في الدولة

  .الدستور، كانت الغلبة أو الارجحیة لهذا الاخیر
نص علیه صریحا في العدید من الدساتیر، وكان الدستور      وتأكید لهذا المبدأ جاء ال

، كما أكد على 3منه ) 6/2( أول دستور ینص على هذا المبدأ في المادة 1787الأمریكي لسنة 
  . 20164سنة ل  الدستوري، والتعدیل1996 لسنة الدستور الجزائري هذا المبدأ في دیباجة

عات الادنى عدم مخالفتـه ، فقـد كـان لزامـا ولما كان للدستور هذا السمو، وكان على التشری
وجــود هیئــة أومؤســسة تراقــب مــدى التــزام الــسلطات فیمــا تــصدره مــن تــشریعات باحكــام الدســتور، 
 فلامعنــى للدســتور، ولا لمبــدأ ســموه إذا جــاز لأجهــزة الدولــة انتهــاك نــصوصه دون رقابــة وجــزاء،

تور یغـدو كلمـة عدیمـة القیمـة اذا امكـن ان علـو الدسـ" : " بیـردو" ذلك یقول الفقیه الفرنسي  وفي
خاصـة بعـد انكمـاش فكـرة الدولـة الحارسـة، وانتـشار .5"مخالفتها من جانب اجهزة الدولة بـلا جـزاء

سیاســـــة التـــــدخل فـــــي مختلـــــف اوجـــــه النـــــشاط الاقتـــــصادي والاجتمـــــاعي،  ممـــــا أدى الـــــى وفـــــرة 
   .التشریعات، الامر الذي یخشى معه ان تنتهك احكامه

                                                        
ویقسم سمو الدستور ، إلى سمو . یقصد بمبدأ سمو الدستور ، أعلویة القواعد الدستوریة وسیادتھا على سائر القواعد القانونیة الأخرى في الدولة  1

 سائر الأحكام الواردة في القوانین  أعلویة الأحكام والمبادئ المنصوص علیھا في الوثیقة الدستوریة على  موضوعي وشكلي ویقصد بالسمو الموضوعي
أما السمو الشكلي فیقصد بھ وجوب أتباع إجراءات وأوضاع معینة في وضع القواعد الدستوریة وتعدیلھا تختلف عن تلك التي یجري أتباعھا . الأخرى 

،دار النھضة العربیة ، 1986ي، الطبعة الثانیة، راجع في ذلك، محمد عبد الحمید أبوزید،مبادئ القانون الدستور.في وضع وتعدیل القوانین العادیة 
وانظر كذلك،أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الامریكیة والاقلیم المصري،رسالة . ومابعدھا51القاھرة، ص 

لوھاب ، رقابة دستوریة القوانین  والمجلس الدستوري في وانظر كذلك ، محمد رفعت عبد ا. ومابعدھا9،مكتبة النھضة المصریة، ص1960دكتوراه ،
 . ومابعدھا29، ص 2000لبنان،

وھو قمة  اعلاه الدستور"Hans kelsen)  1881ـ1973( لئن كانت المصادر تنسب وضع مبدأ  ترتیبیة القوانین إلى الفقیھ النمساوي ھانز كالسن 2
منوا یایھا الذین آ" ن القران ھو اول من اقر ھذا المبدأ كما یستفاد من ھذه الایة في قولھ تعالى ،فاالھرم التي تتسلسل منھ مختلف النصوص القانونیة 

" أولي الأمر منكم فان تنازعتم في شیئ  فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون با� والیوم الآخر ذلك خیر وأحسن تأویلاو أطیعوا الله وأطیعوا الرسول
 .اء من سورة النس59الایة 

:     وفي اقرار الرسول صل الله علیھ وسلم للصحابي الجلیل معاذ ابن جبل ،لما بعثھ رسولا الى الیمن،فسألھ كیف تقضي اذا عرض لك قضاء؟  قال
فضرب رسول : آلو ،قالأجتھد رأي ولا:فان لم تجد في سنة رسول الله ؟قال :فبسنة رسول الله ،قال : فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بكتاب الله ،قال
  .:".اخرجھ احمد والدارمي وابو داود والترمذي"الحمد � الذي وفق رسول رسول الله لما یرضى رسول الله : الله على صدره،وقال 

لھ وكل " صادرة وفقاھذا الدستور وقوانین الولایات ال((  على أن 1787  نصت الفقرة الثانیة من المادة السادسة من الدستور الأمریكي  الصادر عام 3
المعاھدات المعقودة أو التي ستعقد في ظل الولایات المتحدة  ستكون القانون الأساسي للبلاد سیتقیدون بذلك بصرف النظر عن أي حكم في دستور 

  ))الولایات أو قوانینھا 
لك فكل سلطة عامة ملزمة بالخضوع لقواعد الدستورسواء وعلى ذ........" .الدستور فوق الجمیع"   على ان 2016جاء في دیباجة الدستور الجزائري  4

  ...كانت سلطة تشریعیة او سلطة تنفیذیة اوسلطة قضائیة
5George Burdeau,Droit constitutionnel et institutions politiques ,DALLOZ,10 éme édition 1976,p120.  

.  
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 ماسـبق، فقـد أقـرت أغلبیـة الأنظمـة الـسیاسیة الرقابـة علـى دسـتوریة القـوانین، سا علىسیأوت
 مــن خلالــه ســلطته الرقابیــة عبــر ابطــال أي نــص قــانوني س، یمــارالدســتوريعــن طریــق القــضاء 

  .1یخالف مانص علیه الدستور ویفرض التقید بما جاء فیه
ــفكثیــر مــنوفــي هــذا الــسیاق،  حــو الیمقراطیــة بــدءا مــن ت ن الــدول الاوربیــة الــشمولیة تحول

سـابقا ، ومرورا بایطالیا واسبانیا والبرتغال وانتهـاءا بـدول أوربـا الوسـطى والـشرقیة الـشیوعیة النمسا
ولـم یـنج . بابـا فـي الدسـتورقـضاء الدسـتوريخصصت لل) .... ،اروسیا، بلغاریا، رومانیا، كرواتی(

  .2 لاسباب خاصةمن ظاهرة تعمیم العدالة الدستوریة في اوربا إلا بریطانیا
، نجد أنه قد تعـددت نماذجـه 3وباستعراض تطور فكرة القضاء الدستوري على مدى التاریخ

لأخـرى،  دولـة مـن وتـشكیلته تختلـف تـسمیته لجهـاز المهمـة هـذه الـدول وتنوعـت نظمـه، وأوكلـت
،  وتـونس والمغـربألمانیـا  "محكمـة دسـتوریة " تـسمیة علیـه أطلقـت الـدول هـذه مـن فـالبعض

منها و یجسد هذا النموذج فرنسا والجزائر،" الدستوري المجلس"تسمیة  أطلق علیه الآخر ضوالبع
والحــارس الأمــین علــى  مــن تركهــا للقــضاء باعتبــاره الــسلطة المختــصة بالفــصل فــي المنازعــات

ساســـیتین همــا الرقابــة اللامركزیــة والرقابـــة أبحیــث طبـــق مــن خــلال وســیلتین .  القــانون وتطبیقــه
  .المركزیة
ـــــة عدیـــــدة عكـــــست منظورهـــــا لفعـــــل الرقابـــــة، اكم قـــــدمت الوثـــــائق الدســـــتوریة المقارنـــــة أمثل

المستحضر لعوامل تاریخیة خاصة بكل نسق، والخلفیـات المتحكمـة فـي عمـل الـسلطة التأسیـسیة 
الأصلیة، إلى جانب الغایات والمرامي وكذا المحاذیر التي تم وضعها بصدد البحـث عـن هندسـة 

مان اســتقلالیة القـضاء الدســتوري مـن جهــة، ومنحــه الفعالیـة القانونیــة مــن للمراقبـة قــادرة علـى ضــ
  .4جهة أخرى، لضمان السمو واحترام المؤسسات لدوائر ومجالات اختصاصها

                                                        
ة الدستوریة، المركز الوطني لتطویر حكم القانون والنزاھة،بیروت ـ لبنان ،تشرین الثاني عصام نعمة اسماعیل ،التجارب الدولیة في مجال العدال.  1

 .110،  ص 2017
  فالمراجعة القضائیة اذن تتعلق باعمال السلطة الإداریة أكثر من تعلقھا بدستوریة القوانین ، وعلیھ فالمراجعة الدستوریة غیر موجودة في المملكة  2

ھا تتعارض مع مبدأ سمو البرلمان ، راجع أكثر ، ایرك برندت ، مدخل للقانون الدستوري ، ترجمة دـ محمد ثامر ،منشورات زین المتحدة لسبب بسیط أن
دار بلال، بیروت لبنان،  ، 1زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري،ج، وراجع كذلك، 48، ص 2012الحقوقیة ، بیروت ــ لبنان،الطبعة الأولى 

  .9، ص 2014ولىالطبعة الا
إن القرن التاسع عشر كان قرن البرلمانات التي سیطرت على مؤسسات الدولة باسم الارادة الشعبیة ،اما القرن العشرین فھو قرن العدالة الدستوریة،  3

 .م السیاسي باتجاه دیمقراطي  أمرا ملازما لكل دستور جدید أو تغییر النظا1945وسبب ذلك یكمن في إن القضاء الدستوري أصبح اعتبارا من العام 
  .3، مرجع سابق ، ص1زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري،جوراجع اكثر، 

الدار –عبد الحق بلفقیھ،القضاء الدستوري بالمغرب دراسة مقارنة،مقالة منشورة بمجلة مسالك في الفكر والسیاسة والاقتصاد، مطبعة النجاح الجدیدة  4
  .20،ص 2004،سنة 12السنة -37/38لعدد،ا.المغرب–البیضاء 
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وقد شهدت نهایة القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عـشر مولـد الرقابـة علـى دسـتوریة 
ــا مــن أي نــص ، رغــم1القــوانین فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة  أن الدســتور الأمریكــي جــاء خالی

، ومــن خــلال اجتهــاد بعــض المحــاكم وكبــار القــضاة، وفقهــاء القــانون 2یتطــرق لمثــل هــذه الرقابــة
تطور مفهوم الرقابـة علـى دسـتوریة القـوانین لیـشع نـوره علـى كافـة الأنظمـة الدیمقراطیـة والسیاسة 

، أمـا فـي الـدول العربیـة والافریقیـة 4مـن أوربـاوبعـض أجـزاء ، 3في القانون المقارن، ان في امریكا
  .فقد بدأت بالظهور منذ نهایة السبعینات من القرن المنصرم

، 5قــام بــه القــانوني النمــساوي هــانس كلــسننظــري هــي ثمــرة عمــل ف.  فرنــسابخــصوصأمــا 
" في  والذي بمقتضاه  تأسست الرقابة الدستوریة" sieyesسیز" وتلمیذه الفرنسي آیسمن ،والفقیه 

 التجربـة الفرنــسیة خاصـة، والتـي اقتـرن تاریخهـا بالتـاریخ الدســتوري عامـة، وفـي" التجربـة الاوربیـة
الفرنسي، وظلت تتطـور بـشكل متـصاعد، فكانـت تقـوم بهـذه المهمـة هیئـة خاصـة داخـل البرلمـان 

فــي الفتــرة مــابین " مجلــس الــشیوخ" ، ثــم 1795، فــي ظــل دســتور "هیئــة محلفــي الدســتور" هــي 
  .19466 ظل دستور في" اللجنة الدستوریة"، ثم تلتها 1852 و1799عامي 

 القـوانین فـي فرنـسا، دستوریة على الرقابة فكرة عرفتها التي العراقیل والمشاكل من وبالرغم
منعطفـا هامـا الـذي كـان  " مجلـس دسـتوري" انـشاء مـن خـلال1958 دسـتور فـي مجـددا تبنیهـا تم

 الدسـتوري المجلـس ضـعبـذلك وو ،7ةلعدالـة الدسـتوریفـي تـاریخ فرنـسا الدسـتوري وفـي تـاریخ ا
ووضـع   بـدل الـسیادة الدسـتوریة،البرلمانیـة، السیادة على تعتمد فرنسیة لتقالید نهائیا حدا الفرنسي

الـــسلبي والـــرافض للرقابـــة علـــى دســـتوریة القـــوانین بحجـــة قطیعـــة مـــع التقلیـــد الدســـتوري الفرنـــسي 

                                                        
  MadisonK ضد مادیسون  Marbury  ، بشأن قضیة ماربوري 1803ومع صدور قرار المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الامریكیة في العام  1

النظام البریطاني الذي كان یسمح للقاضي خیل للبعض ان فكرة الرقابة الدستوریة ولدت في ھذه الدولة ، والحقیقة ان ھذه الفكرة تستمد جذورھا من 
،أنظر الیاس جوادي ،رقابة دستوریة القةانین،دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان ، .برفض القانون الذي یتعارض مع قاعدة حقوقیة اعلى

 .12، ص2009الطبعة الاولى 
2 Pierre Pactet.Institutios politiqes .droit constitutionnnel.Armand Colin.Paris 15 eme Editione 1996,P. 232. 

 .116، ص 2002رابلس ـلبنان، طأمین عاطف صلیبا،دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون،دراسة مقارنة،المرسسة الحدیثة للكتاب، 3
  116،ًص1999الاولى ـ أحمد فتحي سرور ،الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق القاھرة،الطبعة  4

5Hans KELSEN, (Traduit par Charles EISENMANN), Théorie pure du droit, Bruylant, L.G.D.J, 1999, pp134-
136. 
6 George Burdeau,traité de science politique Tom I ,paris,Montchrestien,1970,PP.425et ss. 
7 -Louise Favoreu ,La justice constitutionnelle en France, Les Cahiers de droit, Faculté de droit de l’Université 
Laval, Volume 26, numéro 2, 1985P P299–337. 
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ذي یـزیح الـشرعیة والدیمقراطیـة عـن عمـل مراقبـة القاضـي الـتعارضها مع مبدأ السیادة الشعبیة ،و
   .1الدستوري للسیاسي ولممثلي الامة

 الجزائر لم تحد عن أنللقضاء الدستوري ، نجد  " النموذج الجزائري" في ما یخص أما      
 في تاتجهف هذا المسلسل التطوري الطویل في التأسیس التدریجي لمؤسسة القضاء الدستوري ،

، باتجاه بناء دولة المؤسسات عندما 1963 عامللجزائر المستقلة في سبتمبر من ور أول دست
فتیة  انشاء المجلس الدستوري، قرار لم یكن من السهل اتخاذه في دولة المؤسس الدستوريقرر 

لم تصبح دولة مؤسسات بعد، ولكن كان لا بد منه للمساهمة في ضبط اداء المؤسسات 
ة السیاسیة وضمان ممارسة المشرع لصلاحیاته في الاطار المحدد له الدستوریة وانتظام الحیا

الوطني بحكم حداثته لم یكن یوما مهیمنا على الحیاة الشعبي دستوریا، رغم ان المجلس 
وبقي . 2لم یدم فترة طویلةوبجمیع نصوصه لهذا الدستور  غیر انه وقع تجمیدالسیاسیة، 

وتكرس  الدستوري، المجلس كما تأجل إنشاء،1963المجلس الدستوري حبیس أحكام دستور 
قع تراجع فقد و الفترة،وفي هذه  ،1976 ر، ودستو1965 جوان 19بعد انتفاضة "هذا التأجیل 

وكذا عن فكرة الرقابة على دستوریة  السلطة،مطلق عن مبدأ سیادة الشعب باعتباره مصدر 
رغم  . أن الدستور في حكم العدم التكلم عن سمو النصوص الدستوریة بمانایمكن لا فالقوانین،

الرقابة  الأجهزة القیادیة في الحزب والدولة تــمارس: "  أن، علىمنه 186نصه في المادة 
  ."السیاسیة المناط بها، وذلك طبقا للمیثاق الوطني ولأحكام الدستور

، والتـي توجـت بوضـع 1988 سنة البلاد منالا ان عملیة التحول الدیمقراطي التي عرفتها 
 ضــمن أحكــام مــن جدیــد القــضاء الدســتوري لتبنــي، كــان دافعــا حقیقیــا 1989دســتور جدیــد ســنة 

بدلالــة مهمتـه الـسهر علــى احتـرام الدسـتور، ومـن ذلـك، قــام بتأسـیس مجلـس دســتوري  .3الدسـتور
، فبالمحــــصلة، 1996 مــــن الدســـتور لعــــام 163التــــي تكرســــت بمقتـــضى المــــادة  )153المـــادة (

  . 2016 دستور سنة نم) 182المادة (رستا معا بموجب المادتان المذكورتان تك
                                                        

1 Louise Favoreu, La justice constitutionnelle en France, OP,cit. 
 التي 1963من دستور  من الدستور59 تطبیقا للمادة 1963  أكتوبر9بجمیع نصوصھ من طرف رئیس الجمھوریة بتاریخ لھذا الدستور  وقع تجمید 2

في حالة الخطر الوشیك الوقوع، یمكن لرئیس الجمھوریة اتخاذ تدابیر استثنائیة لحمایة استقلال الامة ومؤسسات الجمھوریة ویجتمع " تنص على ان
، 2001ي الجزائر، الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، سنة لعشب محفوظ، التجربة الدستوریة ف وللمراجعة أكثر، أنظر" المجلس الوطني وجوبا

 .70ص 
 59، ص ص 2013 ــ 01 الجزائر، العدد  ، عمار عباس ،دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور،مجلة المجلس الدستوري 3
  .93ـ
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في النظم الدیمقراطیة الحدیثة والدور الرائد الذي  القضاء الدستوري همیة وجودلأ نظراو
 في حمایة الحقوق والحریات صالدستور، وبالاخحمایة مبدأ سمو في  یقوم بممارسته،

من امكانیة تعدي المشرع أو السلطة  یة،الدیمقراطالاساسیة، والحفاظ على النظام العام والقیم 
ذلك من خلال وتوري، كسائر المؤسسات الدستوریة،بنص دس ینبغي تأسیسهالتنفیذیة علیها، 

 .واداریة وٕاستقلالیة مالیة   الداخلیة،ضع أنظمتهیص دستوري إستقلالیة تنظیمیة لكي  بنإعطائه
 في علیه الحال وكما ه .ً بالإلغاء تماماالتعرض له لا یمكن حصانة بحیث وبمنحه

 المجلس اعضاء  بالضرورة النظر في الشروط الواجب توافرها في يیستدعكما .البرلمانات
  .وفي نوعیة اختصاصهم.میة التي یتم بها اختیاره، وفي الآلالدستوري

 دراســــة القــــضاء ، وذلــــك بــــالنظر إلــــى أنه الدراســــة بقــــدر كبیــــر مــــن الأهمیــــةوتتجــــسد هــــذ
لـدور  نظـر لبین الموضوعات الهامة والحیویة فـي مجـال القـانون الدسـتوري،، یعد من الدستوري 

كونه الــضمان الحقیقــي لبوابــة الــشرعیة وصــمام الأمــان لتحقیــق مبــدأ الرائــد الــذي یقــوم بممارســته،
، فـسیادة البرلمـان البعیـدة ة النظام الـدیمقراطيالمشروعیة، فانه یلعب ، كذلك،دورا مهما في حمای

  .ستوریة فكرة بالغة الخطورةعن الرقابة الد
ولقــد حظیــت دراســة القــضاء الدســتوري ســواء كانــت محكمــة او مجلــس دســتوري، بمختلــف      

 العدیـد مـن الكتـب تاوجهها بعنایة الفقه الدستوري في اوربا والولایات المتحدة الامریكیـة، وصـدر
، le conseil constitutionnel ،و ،Michel Fromont للأسـتاذ ،La justice constitutionnelle dans le mende: منهـا

 القــــضاء أمــــا فــــي العــــالم العربــــي فتناولــــت بعــــض الدراســــات والاطروحــــات، H.Roussillonللاســـتاذ 
 اومــن اهمهــا النظریــة العامــة للقــضاء الدســتوري للــدكتور زهیــر شــكر، كمــ. الدســتوري بــشكل عــام

، أهمها المجلس  اودراسة متخصصة تناولت بعض الدراسات، دراسة مقارنة للقضاء الدستوري ،
   .للدكتور سعید بوشعیرالدستوري 

 كموضـوع للدراسـة الاطروحـةومن بین الأسـباب الرئیـسیة التـي دفعتنـا إلـى اختیـار موضـوع 
معرفـة الجــدوى مــن وجــود محاولــة منــا : ثانیــا ام الشخــصي بالدراســات الدسـتوریة، الاهتمــ: أولاهـو

 تفعیـــل النقـــاش القـــانوني، حـــولمـــستمـرة للدســـتور،وبذلك مجلـــس دســـتوري فـــي ظـــل الانتهاكـــات ال
 عـــن بـــاقيتحدیـــد مـــدى اســـتقلالیته الجانـــب العـــضوي والجانـــب الـــوظیفي للمجلـــس الدســـتوري ، و
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فــــضلا عــــن توضــــیح وتحلیــــل الطــــرق ، المؤســــسات والــــسلطات الموجــــودة فــــي النظــــام الــــسیاسي
ومــدى ،والقــرارات الــصادرة عنــه  الاحكــام وطبیعــة المجلــس الدســتوري،والاجــراءات المتبعــة أمــام 

وهــذا عــسى أن یكــون بحثنــا مرجعــا للباحــث الدســتوري . ثیر كــل هــذا علــى مبــدأ ســمو الدســتورأتــ
  .وللمهتم بشؤون القضاء الدستوري بصفة عامة، وبالمجلس الدستوري الجزائري بصفة خاصة

 اكــــــن أي انتهــ الدستور م مبدأ سموان موضوع حمایة  نجدالسابقةومن خلال المعطیات      
مبدأ  هل یشكل المجلس الدستوري ضمانة كافیة لحمایة :ة التالیالاشكالیة  طرحیقودنا الى، 

 عناصر ك ولتفكیالالزامي؟قراراته الطابع  لاعطاءالقدرة الكافیة ملك یهل و ؟سمو الدستور
  : على بساط البحث أهماالاشكالیة تطرح التساؤلات الفرعیة التالیة 

وماهي الضمانات  الدستوري؟ي اختیار اعضاء المجلس اهي الاعتبارات التي تتحكم فم: أولا
التي تكفل للمجلس الدستوري ان یمارس اختصاصه الرقابي بعیدا عن الضغوط  والتاثیرات 

مجرد برنامج سیاسي السیاسیة والشخصیة، وبالتالي یعطي للدستور فاعلیته فلا یتحول إلى 
  ؟ والاستقلالیةالحیادیة-ًوأعضاءًهیئة –تؤمن له  الضمانات هذهوهل  ؟لسلطات الدولة

   هل هیكلة واختصاصات المجلس الدستوري تساهم في احترام مبدأ سمو الدستور؟: ثانیا
مجرد اصدار رأي او قرار  )السلبيالدور  (هل تقتصر ولایة المجلس الدستوري علىو :ثالثا

تقنیة "ام انه یمتد فضلا عن ذلك الى . تهوریوعدم دستأبدستوریة التشریع المطابق للدستور 
   ؟معناهان یتخذ موقفا اقل صرامة فیعدل من ب "التاویل

وهل المجلس الدستوري مطلوب منه فقط الاكتفاء بتحقیق الشرعیة الدستوریة والقانونیة أم : رابعا
  الدستوریة؟یمكنه تجاوز ذلك من خلال ممارساته واجتهاداته إلى تحقیق لمبدأ شرعیة العدالة 

 مــن خــلال وذلــك المــنهج التــاریخي  علــى الاطروحــة فــي إعــداد نعتمــد ولمعالجــة الاشــكالیة
 المنهج التحلیلــي لتحلیــل مختلــف النــصوصو المراحــل التــي مــر بهــا المجلــس الدســتوري،دراســة

 علــى المــنهج المقــارن لأهمیتــه نعتمــدكمــا  بطــة بتــسییر المجلــس و قواعــد عملــهالقانونیــة المرت
 للاسـتفادة  ،وبعـض هیئـات الرقابـة المختلفـة .المجلس الدستوري الجزائري   كل من بیننة للمقار

خــذین بعــین الاعتبــار ضــرورة آ .منهــا مــا أمكــن و تزویــد التجربــة الجزائریــة الفتیــة برصــید جدیــد
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، والاســـتئناس إجــراء موازنـــة بــین هـــذا وذاك لكــي نـــستطیع الاســتفادة مـــن تلــك التجـــارب القانونیــة
  .اد المقارن المعتمد في المحاكم  والمجالس الدستوریة المختلفةبالاجته
فالمجلس الدستوري الفرنسي على سبیل المثال كان یستند بصورة غیر مباشرة إلى أحكام      

دستوریة أجنبیة، فمثلا استوحى مبدأ استقلالیة أساتذة الجامعات من مبدأ حریة التعلیم الذي 
  .2، وكذلك فیما یخص بتمویل الحملات الانتخابیة1لمانیةاقرته المحكمة الدستوریة الا

 الاشكالیات التي یثیرها وتماشیا مع اهمیته، وعلى وللاجابة علىوتحقیقا لاهداف البحث 
  :ضوء ماتقدم فقد قمنا بتقسیمه فضلا عن المقدمة إلى بابین

  تورفي حمایة مبدأ سمو الدسودوره  المجلس الدستوري تنظیم :الأول ــــ الباب
   في حمایة مبدأ سمو الدستورودورها الدستوريأصول العمل لدى المجلس : ـــــ الباب الثاني

 المستخلصة، ثمواهم النتائج الرسالة، نتناول فیها ملخصا لموضوع : وفي الخاتمة     
  .التوصیات واهم الاقتراحات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
1 Cons. Const., Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984, Loi  relative à l’enseignement supérieur ;,. مشار الیھ من 

110طرف عصام نعمة اسماعیل ،التجارب الدولیة في مجال العدالة الدستوریة ،مرجع سابق، ص  
2 Cons. Const., Décision n° 88-242 DC du 10 mars 1988, Loi organique relative à la transparence financière de la 
vie politique. 110 مشار الیھ من طرف عصام نعمة اسماعیل ،التجارب الدولیة في مجال العدالة الدستوریة ،نفس المرجع السابق، ص  
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  ودوره الدستوري الستنظيم  :الأول بابــــال
  .في حماية مبدأ سمو الدستور                       

 فقــد اوجــدت الـــدول الدیمقرطیــة فــي العـــالم حمایـــة مبــدأ ســمو الدســـتورانطلاقــا مــن اهمیــة 
ونـادرا ،  او محكمة مختصة لها حصرا البت في هذا الاختصاص دون غیرها من الجهاتمجلس

علـى الدسـتوریة   النـصوصبحمایـةة ما نجد الیوم دولة في العالم لا توجد فیها مؤسسة متخصص
هیئــات  وقــد اتبعــت فــي هــذا الــشأن طــرق مختلفــة لتكــوین وتــشكیل ،وفــق فلــسفة واضــع الدســتور

  . 1هذه المهمة التي أسندت لها القضاء الدستوري
دســـتوریة وعلـــى هـــذا المنـــوال فقـــد ســـارت الجزائـــر حیـــث وجـــد المجلـــس الدســـتوري كجهـــة 

ألا وهـــي الـــدفاع عـــن مبـــادئ دولـــة القـــانون والقـــیم وقـــد أنـــشئ هـــذا الاخیـــر لغایـــة نبیلـــة ، مـــستقلة
 وقواعـد تنظیمـه بـضمانات تـشكیلهإحاطـة آلیـة وتمـت ، وصون النصوص الدستوریة، الدیمقراطیة
مـــسألة البـــت بالنزاعـــات الناتجـــة عـــن ،  الـــى جانـــب البـــت بدســـتوریة القـــوانینتنـــاط بـــهو دســـتوریة،

  . الانتخابات الرئاسیة والنیابیة
  الحالیــةهــل هیكلــة واختــصاصات المجلــس الدســتوري :هــو یطــرح نفــسهلكــن الــسؤال الــذي 

ًهیئــة –ومــاهي الــضمانات التــي تكفــل للمجلــس الدســتوري ؟تــساهم فــي احتــرام مبــدأ ســمو الدســتور
ان یمـارس اختــصاصه الرقــابي بعیـدا عــن الــضغوط  والتــاثیرات ،و والاســتقلالیةالحیادیــة-ًوأعـضاء

فــي البــاب الاول مــن خــلال دراســة تنظــیم لاجابــة علیــه  اوهــذا ماســنحاول ؟الــسیاسیة والشخــصیة
 بــاقي الانظمــةب مقــارن فــي منظــوروالــوظیفي المجلــس الدســتوري الجزائــري فــي جانبــه العــضوي 

  :فصلینوذلك في  . ومدى مساهمته في حمایة مبدأ السمو الدستوريالمختلفة
  . سمو الدستور حمایة مبدأودوره في لمجلس الدستوريلتنظیم العضوي لا :الاولالفصل 
  . حمایة مبدأ سمو الدستورودوره فيلمجلس الدستوري لتنظیم الوظیفي لا :الثانيالفصل 

  
  
 

                                                        
 .193ص -2007-الطبعة الثامنة-دیوان المطبوعات الجامعیة-"لجزء الاولا"القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة –سعید بو الشعیر  1
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    الدستوريلمجلس العضوي لمالتنظي: الاولالفــــــــصل 
  .في حماية مبدأ سمو الدستور   ودوره                            

ُإذ یخـشى ، قـانوني لاعـضائه أهمیـة بالغـةوالنظـام ال المجلس الدسـتوري تشكیلّتحتل مسألة 
او تـرك تــشكیلها للــسلطة ، ّأن یـؤدي تعیــین أو انتخـاب أعــضاء المجلـس مــن قبــل جهـات سیاســیة

 إلـــى تـــسییس ،ســـسات الدســـتوریةؤالدســـتور كبـــاقي المصـــلب التـــشریعیة بـــدل الـــنص علیهـــا فـــي 
ًهیئة –صوى تؤمن له  المجلس وقواعد تنظیمه بضمانات قتشكیللذا یجب إحاطة آلیة . المجلس

ـــالي تـــؤدي الـــى،  والاســـتقلالیةالحیادیـــة-ًوأعـــضاء ـــة مبـــدأ  ضـــمانوبالت   الـــسمو الدســـتوريوحمای
  .وتحقیق العدالة الدستوریة
وهـذه ، المجـالس مـن مجلس دستوري خصوصیته التي تمیزه عن غیرهأوویبقى لكل محكمة 

ووفقـا لأیـة ، ضاء هیئـة الرقابـةمن یعین اعـ. الخصوصیة تتعلق أولا بتكوین المحكمة او المجلس
  ومــاهي الاعتبــارات التــي تــتحكم فــي اختیــار اعــضاء المجلــس الدســتوري؟آلیــة؟ مــاهو عــددهم؟

سسة المجلس الدسـتوري ؤ الضمانات التي تكفل لميالعضو؟ وماهماهي الشروط المفروضة في 
وهـذا مـا  صیة؟  الرقابي بعیدا عن الضغوطات والتاثیرات السیاسیة والشخامارس اختصاصهتان 

  :سنحاول معرفته في هذا الفصل وفق المباحث التالیة
   القانونیةه وطبیعتالجزائري، المجلس الدستوري ة تشكیل:الاولالمبحث 

  . في حمایة مبدأ سمو الدستورودورها                      
  الدستوري المجلس  وهیئةالنظام القانوني لأعضاء: الثانيالمبحث 

   ودوره في حمایة مبدأ سمو الدستور                      
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  وطبيعته القانونيةالجزائري، تشكيلة الس الدستوري : المبحث الاول
  .في حماية مبدأ سمو الدستور           ودورها                        

بـة فهـي تجر،  وعـشرین سـنةثمانیـةلم یمر على تجربة المجلس الدستوري في الجزائر سـوى 
ــا نــسبیا، مقارنــةحدیثــة  ، )1958منــذ(وفرنــسا، )1803منــذ (الامریكیــة  بالمحكمــة الاتحادیــة العلی

وعرفت خلالها تركیبة المجلس الدسـتوري اختلافـا ، ها بعض السبات لأسباب سیاسیة وأمنیةتتخلل
  .بین كل دستور وأخر، بینا

ــــسلطة التنفی ــــشكیلة المجلــــس الدســــتوري إلــــى ال ــــرك موضــــوع ت ــــسلطة ولخطــــورة ت ذیــــة أو ال
ومــــدى تـــأثیره علـــى اســـتقلال هـــذه المؤســـسة باعتبارهـــا الجهـــة التـــي أنـــیط بهـــا حمایـــة ، التـــشریعیة

فارتأى المشرع الدستوري الجزائري أن یضع تشكیلة المجلس فـي ، االدستور والحفاظ على مكانته
جــد ومــن الدســاتیر التــي ن. الدســتور نفــسه بموجــب نــصوص صــریحة وواضــحة لاتحتمــل التأویــل

 2التونــسي الدســتورو، 1الدســتور الفرنــسي، یلة المجلــس الدســتوري او المحكمــة موضــعا فیهــاتــشك
 وتـــرك تحدیــد تـــشكیلة المحكمـــة هـــذا الأمــر لـــم یفعلـــه الدســتور الأمریكـــي، و  3المغربـــي الدســتورو

 .للسلطة التشریعیةالاتحادیة العلیا 
ع العـــادي للـــضغط علـــى المجلـــس وممالاشـــك فیـــه ان هـــذا التحدیـــد یغلـــق البـــاب علـــى المـــشر    

ممـا یـؤدي الـى .الدستوري لعدم قدرته على زیادة أو انقاص عدداعضاء المجلس المثبت دسـتوریا
. ا.م.الذي حصل في المحكمة العلیا فـي الـو.السیاسياستقرار وثبات التشكیل ویبعده عن العبث 

 .وفي المحكمة الدستوریة المصریة
 والإداریــة، وطبیعتــهدســتوري الجزائـري البــشریة والفنیـة ونعـرض فیمــایلي لتـشكیلة المجلــس ال

ــــة ــــاليعلــــى. القانونی مجلــــس الدســــتوري  البــــشریة للتــــشكیلة التطــــور(المطلــــب الأول ،  النحــــو الت
والمطلـب ، ) المجلس الدستوري نظرا لأهمیـة دورهلرئیس( نخصصه اما المطلب الثاني، )وهیاكله
 ).يللطبیعة القانونیة للمجلس الدستور(الثالث 
 

                                                        
 .1958 من الدستور الفرنسي 56انظر المادة 1
 .2014 من الدستور التونسي 118انظر المادة  2
  .2011 من الدستور المغربي 130انظر الفصل 3
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  . وهياكلهمجلس الدستوري البشرية للتشكيلةال تطور :الأولالمطلب 

ّخصصنا هذا المطلب لدراسة تشكیلة المجلس الدستوري عبر الدساتیر الجزائریة  ّ ّ ، المتعاقبةّ
ّومعرفة عدد الأعضاء الذین تختص بتعیینهم أو إنتخابهم كل سـلطة مـن الـسلطات المعنیـة  ّ فـرع (ّّ

ومـدى مـساهمتها ). فـرع ثـاني( الجزائـريتطـرق إلـى هیاكـل المجلـس الدسـتوري ّومـن ثمـة ال، )ّأول
  .على النحو التالي، في حمایة مبدأ سمو الدستور

  . التشكيلة البشرية للمجلس الدستورير تطو:الأولالفرع 
سنتطرق في هذا الفرع إلى تطور التركیبة البشریة للمجلس الدستوري على مر الدساتیر 

  . وفق الفقرات الفرعیة التالیة.)2016 ـــ ـ1996 ـــ 1989 ـــ 1963(اقبة المتعالجزائریة 
  .1963  تشكيلة الس الدستوري طبقا لدستور:الفقرة الفرعية الاولى

قد اتجه المؤسس الدستوري الجزائري في أول دستور للجزائر المستقلة في سبتمبر من ل
 انشاء المجلس المؤسس الدستورير ، باتجاه بناء دولة المؤسسات عندما قر19631سنة 

الدستوري، قرار لم یكن من السهل اتخاذه في دولة لم تصبح دولة مؤسسات بعد، ولكن كان لا 
بد منه للمساهمة في ضبط اداء المؤسسات الدستوریة وانتظام الحیاة السیاسیة وضمان ممارسة 

س الوطني بحكم حداثته لم المشرع لصلاحیاته في الاطار المحدد له دستوریا، رغم ان المجل
یكن یوما مهیمنا على الحیاة السیاسیة، بل ولم یمارس الصلاحیات التشریعیة المسندة إلیه 

  .بشكل كامل
والذي أوكل أمر تعیین أعضاء المجلس الدستوري الى كل من رئیس الجمهوریة، 

، بعة أعضاءویتكون من س. من الدستور63والمجلس الوطني، والسلطة القضائیة، في المادة 
وهم الرئیس الأول للمحكمة العلیا ورئیسا غرفتین المدنیة والإداریة الذین یمثلون السلطة 

ومن ثلاثة نواب یعینهم المجلس الوطني یمثلون السلطة التشریعیة وأخیرا عضوا ، القضائیة

                                                        
تملص عن ھدا المبدأ بلعطاء " أحمد بن بلة"كان من اختصاصات المجلس التأسیسي المنشئ بحكم اتفاقیة افیان، إلا أن الرئیس 1963وضع دستور  1

، وعرضھ على المجلس التأسیسي للتصویت علیھ، ثم 1963خضر للمكتب السیاسي في مناقشة وتقویم مشروع دستور في جویلیة بإعطاء الضوء الأ
الجمعیة التأسیسیة (،فرغم أن المشرع الجزائري أخذ بالطریقة الدیمقراطیة 1963 سبتمبر 08، وإصداره في 1963تقدیمھ للاستفتاء الشعبي في سبتمبر 

 أنھذه الطریقة یشوبھا العدید من المخالفات، كمناقشة الدستور على المستوى الحزبي، مماتبعھ سلسلة من الاستقالات على مستوى المجلس إلا) والاستفتاء
  .58 ،57المرجع السابق ، ص : راجع أكثر ، فوزي أوصدیق ).فرحات عباس، حسین آیت أحمد(التأسیسي 
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، ولیس له صوت واحدا یعینه رئیس الجمهوریة وینتخب رئیس المجلس من بین أعضائه
   .1"مرجح

دستوریة القوانین والأوامر " النظر في من الدستور 64طبقا لنص المادة مهمته 
ولیست له أیة ، بناء على طلب رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الوطني، "التشریعیة

  .2أو في مجال المنازعات الانتخابیة، صلاحیات برقابة دستوریة المعاهدات الدولیة
هو طریقة التشكیل العضوي ، السالفة الذكر 63لمادة وما ینبغي معرفته من خلال نص ا

أي أن المجلس ، ج بین رجال السیاسة ورجال القانوننلاحظ أنه مزحیث ، لهذا المجلس
تضم رجالا تابعین لسلك ، كان ذا طبیعة مختلطة قضائیة وسیاسیة، الدستوري الجزائري آنذاك

لسلطة التنفیذیة اقل تمثیلا بعضو واحد تظهر ا" كما .القضاء وأعضاء آخرین بالتمثیل السیاسي
  .3" قبل زملائه مما یضمن نوعا من الاستقلالالرئیس منفضلا عن انتخاب 

كما نلاحظ ان السلطة القضائیة متمثلة من خلال رئیس المحكمة العلیا ورئیس الحجرتین 
رات حسب وان تعیین رئیس الحجرتین المدنیة والإداریة على باقي الحج، المدنیة والإداریة
وكذا اغلب الانتهاكات تكون إما بانتقاص ، لتوخي الاختصاص من جهة، اعتقادنا مقصود

أو بإنشاء مراكز قانونیة ممكن ان تتعدى على بعض ، )الحجرة المدنیة(الحقوق والحریات العامة
ین أما بالنسبة للسلطة التشریعیة فهي ممثلة من خلال تعی).الحجرة الاداریة(المراكز المكتسبة 

وهذا نظرا لانتماء جمیع أعضائها ".للانتخاب"ولیس " للتعیین"وهنا لجأ المشرع ، ثلاثة نواب
أي انتماء جمیع أعضائها ، ذلك الحزب الطلائعي الوحید في الجزائر، لجبهة التحریر الوطني"

 .4لنفس الأسرة السیاسیة

                                                        
  1963 من الدستور الجزائري سنة 63أنظر المادة  1
فلم یكن اختصاصھ یمتد إلى "ونلاحظ على ھذه المادة ان المجلس الدستوري تمیز بقلة الاختصاصات المعھودة الیھ وحصرھا في مجال ضیق،      2

ئیس الجمعیة مراقبة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسیة والتشریعیة وإعلان نتائجھا، كما أن تدخلھ لایتم إلا بناء على إخطار رئیس الجمھوریة أو ر

الوطنیة، مما یجعل المجلس مقید في ممارسة مھام الرقابة، وان ھذا التقیید لحق الاخطار قد یؤدي الى تنفیذ قوانین واوامر حتى ولو كانت مخالفة لأحكام 

راجع ـ .ة تلك المؤسسة وسلطتھاالدستور طالما لم یقم رئیس السلطة التشریعیة او رئیس الجمھوریة بإخطار المجلس حول الموضوع مما یقلل من اھمی

، )2010- 1989( واجتھادات المجلس الدستوري الجزائري1996مسراتي سلیمة، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على ضوء دستور 

  .411، ص 1993ة الثانیة ، وانظر كذلك السعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دار الھدى، الجوائر، الطبع8، ص 2012دار ھومة، سنة 
  .9ص . 2002 ةالشعب، الجزائر، سن لمجلس الرابع، نشریة دالنائب، العد ، مجلة'تشكیلتھ ووظائفھ' الدستوري الجزائري شیھوب، المجلسمسعود .د 3
 .255فوزي أوصدیق، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري القسم الثاني، المرجع السابق، ص  4
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للسلطة لسیاسي  االولاءعلیها من الوهلة الأولى  یلاحظ المجلس،تشكیلة ومن خلال 
السیاسیة،  خاضعة لهذه التذبذبات بالتخصص، حتى التشكیلة القضائیة التي تتسم التنفیذیة،

لایخضع " القائلة على أنه ) 62( لخیارات النظام القائم آنذاك كاشف من خلال المادة مفتحیزه
لولاء للاشتراكیة أكثر فا ،1"... الثورة الاشتراكیة ولمصالح الا للقانونالقضاة في أدائهم لوظائفهم 

   .2منه لمقتضیات العدالة
والجدیر بالملاحظة أن الدستور لم یحدد الشروط، التي یخضع لها اختیار وانتخاب 

كما لایمكن .  من الدستور64، 63اعضاء المجلس الدستوري ماعدا ماهو محدد في المواد 
 1963لكون دستور ا راجع التكلم عن وجود قانون اساسي ینظم اعمال المجلس الدستوري، وهذ

 أكتوبر 9 رئیس الجمهوریة بتاریخ وتم تجمیده من طرف، بجمیع نصوصه لم یدم فترة طویلة
كما تأجل إنشاء المجلس الدستوري وتكرس هذا . 3 من الدستور59 تطبیقا للمادة 1963

ور صدور دست التأجیل لغایةواستمر  ،1976 ر، ودستو1965 جوان 19بعد انتفاضة "التأجیل 
1989.  

  .1996 و1989دستور تعديلي  الس الدستوري طبقا لةتشكيل: الثانيةالفقرة الفرعية 
قع تراجع مطلق عن فقد و ،بحمایة الدستور هیئة مكلفة  لم ینشئ1976وٕاذا كان دستور       

وفي  ،وكذا عن فكرة الرقابة على دستوریة القوانین السلطة،مبدأ سیادة الشعب باعتباره مصدر 
 . التكلم عن سمو النصوص الدستوریة بما أن الدستور في حكم العدمناهذه الفترة لایمكن

الحزب الواحد قبل إقرار التعددیة (المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحریر الوطني رغم ان       
 بإنشاء جهاز أعلى تحت سلطة رئیس الجمهوریة، الأمین العام للحزب، یكلف أوصى )الحزبیة

 دستوریة القوانین قصد ضمان احترام سمو الدستور،غیر أن هذه التوصیة لم تدرج بالفصل في
  .في الدستور وبقیت دون تجسید

                                                        
 . 1963 من الدستوري الجزائري لسنة 62لمادةراجع ا 1
 .255 السابق، ص أوصدیق، نفس المرجعفوزي  2
في حالة الخطر الوشیك الوقوع، یمكن لرئیس الجمھوریة اتخاذ تدابیر استثنائیة لحمایة استقلال "  التي تنص على ان1963 من دستور 59 انظر المادة 3

وللمراجعة أكثر، أنظرمحفوظ لعشب، التجربة الدستوریة في الجزائر، المرجع السابق، " الوطني وجوباالامة ومؤسسات الجمھوریة ویجتمع المجلس 
 .70ص 
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، 1 تبنى من جدید فكرة الرقابة الدستوریة على القوانین1989 التعدیل الدستوري لسنة فان 
، س الدستوريحیث احتفظ بالطابع المختلط للمجل، وعهد بها إلى هیئة سماها المجلس الدستوري

یتشكل ، 1989ي دستورالتعدیل الولكن مع شيء من الاختلاف فالمجلس الدستوري في ظل 
من بینهم ، أعضاء یمثلون السلطة التنفیذیة معینین من طرف رئیس الجمهوریة) 03(من ثلاث 

وعضوین آخرین ، وعضوین ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، رئیس المجلس الدستوري
  .2عیة العامة لقضاة المحكمة العلیاتنتخبهما الجم

ثلاثة ، ویلاحظ على هذه التشكیلة ان المجلس الدستوري اصبح یتكون من سبعة اعضاء
یعینهما رئیس الجمهوریة بدل ، منهم یمثلان السلطة التنفیذیة بما فیهم رئیس المجلس الدستوري

 الوطني بدل ثلاثة بالإضافة إلى عضوین ینتخبهما المجلس الشعبي، 1963عضو في دستور 
وعضوان یمثلان السلطة القضائیة یتم انتخابهما من ، 1963اعضاء كما كان في دستور 

في حین كانت السلطة القضائیة ممثلة بثلاثة ، طرف الجمعیة العامة لقضاة المحكمة العلیا
ین اذ یعد رئیس المحكمة العلیا ورئیسا الغرفت، 1963اعضاء تلقائیا دون انتخاب في دستور 

  .المدنیة والاداریة تلقائیا ممثلین للسلطة القضائیة لدى المجلس الدستوري
، 1989ویتولى تعیین رئیس المجلس الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة في دستور 

مما یعكس هیمنة السلطة التنفیذیة باعتبارها ، 1963بدل انتخابه من بین الاعضاء في دستور 
  . أعضاء03ممثلة في 

یلاحظ افتقاد المجلس  الدستوري،ءة الاولیة لنصوص المواد المنظمة للمجلس ومن القرا
كما یتبین ارادة المشرع الدستوري ، ممایبرز الطابع السیاسي، "للعنصر المتخصص"الدستوري 

  .3في البحث عن تعاون متوازن بین السلطات التنفیذیة والقضائیة والتشریعیة
 عبد المالك بن :السادةكان یتكون من كل من مع العلم ان المجلس الدستوري آنذاك 

عزوز ، أحمد لمین طرفایة، كبیر قاسم، عبد الوهاب بخشي، أحمد مطاطة، )رئیسا(حبیلس 
  ).أعضاء(عبد الكریم سیدي موسى ، ناصري

                                                        
 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم 1989 غشـت سنة 7 الموافق 1410 محرم عام 5 المؤرخ في 143-89 الرئاسي رقم انظر كذلك المرسوم  1

  موظفیھ، المعدل والمتمم،المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض
  .مصدر سابق.1989 من الدستور الجزائري لسنة 159 أنظر المادة 2
 13 عمل المجلس الدستوري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد إطارالمراقبة الدستوریة في الجزائر في – كحلولة محمد 3

 .1970سبتمبر 
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فتغیرت تتشكیلة المجلس الدستوري في مادته 1996أما في التعدیل الدستوري لسنة 
   .لمجلس الدستوري یتكون من تسعة أعضاء منه التي تنص على أن ا164/1
 ثلاثة أعضاء من بینهم رئیس المجلس الدستوري یعینهم رئیس الجمهوریة.  
 اثنان ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني.  
 اثنان ینتخبهما مجلس الأمة.  
 عضو واحد تنتخبه المحكمة العلیا.  
 عضو واحد ینتخبه مجلس الدولة.   

 ودستور 1963 أعضاء في دستور 7وري من وقد ارتفع أعضاء المجلس الدست
وذلك نتیجة استحداث مؤسسات ، 1996 أعضاء نتیجة التعدیل الدستوري لسنة 9إلى 1989

ومجلس الدولة كهیئة قضائیة مقومة ، 1دستوریة تتمثل في مجلس الأمة كغرفة ثانیة في البرلمان
  .2لأعمال الجهات القضائیة الإداریة
فالسلطة ، ان جمیع السلطات ممثلة فیه بصفة غیر متوازنةویلاحظ على هذه التشكیلة 

أما السلطة القضائیة ، بینما یمثل السلطة التشریعیة أربعة اعضاء، التنفیذیة یمثلها ثلاثة اعضاء
، ویترجم ذلك المكانة التي تحتلها السلطة القضائیة في النظام السیاسي، فیمثلها عضوان

   .3المجلسباعتبارها اقل السلطات تمثیلا في 
وبالنظر الى هذه التشكیلة لانستبعد وجود تقارب بین الأعضاء الأربعة المنتخبین من قبل 

، وفي مقابل ذلك فان تحالف هؤلاء الأعضاء، كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
  4.من شانهم أن یشكلوا أغلبیة في مواجهة الأعضاء المعینین من طرف رئیس الجمهوریة

حیث إضافة إلى ثلاثة أعضاء ، تبعد وجود تحالف لصالح السلطة التنفیذیةكما لانس
فانه لایمكن استبعاد إمكانیة أن ، 5الذین یعینهم رئیس الجمهوریة بما فیهم رئیس المجلس) 03(

                                                        
 .1996 الدستور الجزائري لسنة  من98انظر المادة  1
 .1996 من الدستور الجزائري لسنة 152 انظر المادة 2
– والاختصاصات، مجلة المنتدى القانوني، دوریة تصدر عن قسم الكفاءة المھنیة للمحاماة مالتنظی: الجزائري أنظر فرید علواش، المجلس الدستوري 3

 .106ص . 2008جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الخامس، مارس 
 .10 السابق، ص عالمرج. - تشكیلتھ ووظائفھ– أنظر مسعود شیھوب، المجلس الدستوري الجزائري 4
 .1996 من دستور 164 أنظر المادة 5
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یكون كلا العضوین المنتخبین من قبل مجلس الامة أو أحدهما على الأقل من ضمن 
  .1ف رئیس الجمهوریةالأعضاء المعینین من طر) 3/1(ثلث

كما إن إسناد رئاسة المجلس الدستوري لعضو معین من طرف رئیس الجمهوریة بموجب 
مرسوم رئاسي یجعل امكانیة تأثیر رئیس الجمهوریة على التوجه العام للمجلس الدستوري أمرا 

عمله واردا خاصة إذا علمنا ان الهیئة المكلفة بتحضیر اشغال المجلس الدستوري وتنظیم 
والأمین العام ومدیروا الدراسات یعینون كذلك ، تابعة لرئیس المجلس الدستوري) الامانة العامة(

  .2بموجب مرسوم رئاسي كموظفین سامین باقتراح من رئیس المجلس الدستوري
في هذه الفترة بتشكیلة المجلس الدستوري  وٕاذا قارنا تشكیلة المجلس الدستوري الجزائري

 09 إن المجلس الدستوري الفرنسي یتشكل من 1958نه في إطار دستور فإننا نجد ا، الفرنسي
والسلطة ، بنسبة ثلاثة أعضاء لكل مجلس-بمجلسیها–أعضاء  یمثلون السلطة التشریعیة 

 وهكذا لاتمثل السلطة القضائیة نهائیا ، یعینهم رئیس الجمهوریة، التنفیذیة أیضا بثلاثة أعضاء
فمن الأفضل ، 3ا هو موجود بالمجلس الدستوري الجزائري كمفي المجلس الدستوري الفرنسي

، 4وجود السلطة القضائیة  في المجلس الدستوري لمواكبة الاختصاص القضائي للمجلس
وهذه الخاصیة الأخیرة ، 5بإلاضافة إلى  الأعضاء الحكمیین الذین هم قدامى رؤساء الجمهوریة

ي لا ینص على عضویة رؤساء  الخلاف مع الدستور الجزائري الذنقاط  من بین هي
والحكمة من تعیینهم الاستفادة من خبراتهم السیاسیة التي اكتسبوها خلال .الجمهوریات السابقین

  .6فترة عملهم
ذا اقترح الرئیس میتران بمناسبة مشروع ـل، وقد تراءى عدم ملائمة الإبقاء على هذه الطائفة

خ حیث استهدف الغاء هذه الطائفة من التمثیل التعدیل الدستوري الذي تقدم به أمام مجلس الشیو

                                                        
یعین رئیس الجمھوریة الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات " التي تنص على مایلي.1996 من دستور 101 أنظر المادة 1

 . ..."ت الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمھنیة والاقتصادیة والاجتماعیةوالكفاءا
 .318، ص 2013 أنظر عقیلة خرباشي، مركز مجلس الامة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة الطبعة 2
  . 12 صنفسھ، المرجع ' تشكیلتھ ووظائفھ' الدستوري الجزائري شیھوب، المجلسمسعود - د  3
  .32 صنفسھ، تشكیلھ ووظائفھ، المرجع – الدستوري الجزائري شیھوب، المجلسمسعود   4

5VOIR, Edouard Leduc   , La République en France, Publibook,Paris,France,2012, P238. 
 .52 ص السابق،جع المر ،عبد العزیز محمد سالمان، نظام الرقابة على دستوریة القوانین  6
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 على هذا أبقيقد ، 2008 جویلیة23غیر ان التعدیل الذي جاء في ، في المجلس الدستوري
   .1 من الدستور56الوضع المنصوص علیه في الفقرة الثانیة من المادة 

اء وفي هذا قال لوران فابیوس رئیس المجلس الدستوري الفرنسي إنه من الضروري إجر
تعدیل دستوري قبل نهایة مدة الرئیس الفرنسي فرانسوا هولاند میتران لوضع حد لتقلید یتمثل في 
. انتماء رؤساء الدولة الفرنسیة إلى المجلس بعد انتهاء مهامهم على رأس هرم السلطة التنفیذیة

  .20162نیسان – أبریل 18الفرنسیة یوم " لوموند" وشدد على ذلك في مقال نشرته صحیفة 
عضاء المجلس بحكم القانون السابقین في اعمال المجلس لمساهمات أأما بالنسبة 

، 1962ذلك لان الرئیس كوتي كان قد توفى سنة ، الدستوري فلم تكن هناك أیة مساهمات تذكر
أما الجنرال دیغول فعلى الرغم من انه كان ، 1966وأیضا توفى الرئیس فانسان اوریول سنة

، س بعد استقالته فانه لم یحضر إطلاقا أیة جلسة من جلسات المجلسعضوا حكمیا في المجل
أما بالنسبة إلى الرئیس جیسكار دیستان فلم یجلس في المجلس الدستوري لأنه أضحى نائبا في 

.  الرئیس الفرنسي الأسبق جاك شیراك لم یعد یشارك فیها بسبب المرضأما، 3الجمعیة الوطنیة
فإنه رفض المشاركة في اجتماعات المجلس احتجاجا على ، ركوزيأما الرئیس السابق نیكولا سا

قرار اتخذه بشأنه ورفض بموجبه التصدیق على موازنة حملة ساركوزي الرئاسیة السابقة عام 
2012.  

المحكمة  في هذه الفترة بعدد اعضاء وٕاذا قارنا عدد اعضاء المجلس الدستوري الجزائري
من تسعة قضاة ، هذه الاخیرةلف منه  تتأالذي نفس العدد  نجدفاننا، الاتحادیة العلیا الامریكیة

یتم ".رئیس المحكمة یطلق علیه رئیس القضاة وثمانیة اعضاء:وهم، 4یعینون لمدى الحیاة
والتي تعد موافقته شرط حتمي وهام ، 5" تعیینهم بقرار من رئیس الدولة بعد موافقة مجلس الشیوخ

لیه المادة الثالثة للدستور الأمیركي  التي تنص على وهذا مانصت ع.6ولیس مجر اجراء شكلي

                                                        
1  Jean-Paul Jacqué, Droit Constitutionnel et institutions Politiques, Dalloz, 2008, P 219 
2 Laurent Fabius présente ses projets pour le Conseil constitutionnel, https://www.lemonde.fr/politique/article/2016/04/18 

  8الدستوري الفرنسي، المرجع السابق، ص صلاح الدین فوزي المجلس  3
4- Robert J. McKeever، The United States Supreme Court: A Political and Legal Analysis ,Manchester university 
press ,1997, .p137 
5  - Russell Duncan  and Joseph Goddard  ، Contemporary America، Palgrave Macmillan.2013,4edition،p95. 

كبیة الحقوق – القانون دكتوراه فيرسالة " دراسة مقارنة" عدم الدستوریة في النظام الامریكي والمصري ھالعوضى، اوجسامر عبد الحمید محمد  6
  .15،  ،ص 2008مصر سنة -جامعة الاسكندریة
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أن رئیس الولایات المتحدة یعین القضاة الفدرالیین الاتحادیین بعد مشاورة مجلس الشیوخ 
  . 1 المحكمة العلیا الأمیركیة في العاصمة واشنطن دي سيویوجد مقر .وموافقته

مریكیة على خلاف مانص علیه وما یسترعي الانتباه هو ان دستور الولایات المتحدة الأ
، الدستور الجزائري والفرنسي لم یحدد تشكیلة أعضاء المحكمة الاتحادیة العلیا في الدستور

وقد عرفت تشكیلة المحكمة العلیا ، 2وترك صلاحیة تشكیلها للكونغرس في تحدید تلك الكیفیة
ها في ذلك شان المجلس عدة تغیرات بالزیادة والنقصان حتى استقرت على ماهو علیه الیوم شان

  .الدستوري الجزائري
القضاء  اعضاء  او انتخاب اشتراك السلطة التنفیذیة والتشریعیة في تعیین یتضحمماسبقو

الا أن هذا لایمنع كل من الفئة المنتخبة او المعینة وقوعها لهم،یوفر شرعیة  مما ،الدستوري
ا راینا غیاب بعض المؤسسات في كم. الولاء للسلطة التي عینتهاوالسیاسي، أتحت الضغط 

  .وبعض مؤسسات المجتمع المدني.تمثیل القضاء الدستوري كالمؤسسات الدینیة
  .2016 يدستورلتعديل ال الس الدستوري طبقا لة تشكيل:الثالثةالفقرة الفرعية 

، في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السیاسیة، 2016یؤكد التعدیل الدستوري لسنة 
  .ور المجلس الدستوري واستقلالیته الإداریة والمالیةعلى تعزیز د

 من الدستور من 164وبشأن تشكیلة هذه الهیئة فقد تم أیضا إدخال تعدیل على المادة 
لتشیر الصیغة الجدیدة إلى أن المجلس الدستوري یتكون من اثنتي عشر ، 183خلال المادة 

لدستوري ونائبه یعینهم رئیس أعضاء من بینهم رئیس المجلس ا) 4(أربعة : عضوا) 12(
، ینتخبهما مجلس الأمة) 2(واثنان ، ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني) 2(واثنان ، الجمهوریة

  .3ینتخبهما مجلس الدولة) 2(واثنان ، واثنان تنتخبهما المحكمة العلیا
 من الدستور 118الفصل (التونسیة وهو نفس العدد الذي تتكون منه المحكمة الدستوریة 

 من الدستور المغربي لسنة 130 الفصل(المغربیة المحكمة الدستوریة و، 4)2014التونسي لسنة 
  .1 الاسبانیةوالمحكمة الدستوریة، 5)2011

                                                        
1 - Robert J. McKeever,OP,cit .p137 

 .1789الأمیركي لسنة القسم الثاني من المادة الثانیة للدستور  2
 .2016 من دستور 183 انظر المادة 3
 ..."المحكمة الدستوریة ھیئة قضائیة مستقلة تتركب من اثني عشر عضوا "  التي تنص على ان 2014 من الدستور التونسي لسنة 118 انظر الفصل 4
 ...".مة الدستوریة من اثني عشر عضواتتألف المحك"  التي تنص على أن 2011 من الدستور المغربي لسنة130 انظر الفصل 5
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خاصة في ظل ،  عضوا12عدد اكبر من  بحاجة الى  مزلنا انناانني أرىالا 
  . الاجتهاداتوكثرة ، المهامتعدد و .الجدیدةالاختصاصات 

بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعیینهم یتوقفون "دة أنه وتضیف ذات الما
  ."عن ممارسة أي عضویة أو أي وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى

یعین رئیس " أن رئیس الجمهوریةيالدستورالتعدیل من 183وفي ذات السیاق تنص المادة 
یه فإن أعضاء المجلس وعل". سنوات) 8(المجلس الدستوري ونائبه لعهدة واحدة مدتها ثماني 

سنوات ویجدد نصف عدد أعضاء ) 8(عهدة واحدة مدتها ثماني "بـ الدستوري یضطلعون 
  ."سنوات) 4(المجلس الدستوري كل أربع 

لاسیما في تشكیلته ، ومایمكن ملاحظته انه تم اعادة النظر في تنظیم المجلس الدستوري
فالسلطة التنفیذیة ، ات الثلاث بداخله للسلط عدديبزیادة عدد اعضائه لضمان تمثیل متوازن

أما السلطة القضائیة فیمثلها ، بینما یمثل السلطة التشریعیة أربعة اعضاء، یمثلها اربعة اعضاء
في حین لم ینص على هذا ، كما تم استحداث وظیفة نائب رئیس المجلس الدستوري، أربعة

المغربي ولاحتى الدستور الفرنسي أو نة كولا في الدساتیر المقار .المنصب في الدساتیر السابقة
  .وهي نقطة مهمة تحسب للمؤسس الدستوري الجزائري.في الدستور الامریكي

نائب رئیس المجلس الدستوري حفاظا على استمراریة هذه لمنصب ومع استحداث 
حیث یضمن كل من المجلس الدستوري ومجلس الأمة استمراریة الدولة من خلال ، المؤسسة

وهو ما جعل ، الأمر الذي لا یعرضهما لحالات شغور، صفي كل أربع سنواتتجدیدهما الن
كما ، المؤسس الدستوري یمنحهما صلاحیة تولي رئاسة الدولة في حالة شغورها لأي سبب كان

أن استحداث منصب لنائب رئیس المجلس الدستوري جاء لیغطي الفراغ الذي قد تعرفه رئاسة 
  .2مانعالمجلس في حالة تعرض رئیسه لأي 

                                                                                                                                                                                   
حیث فتتألف المحكمة الدستوریة ,2011 وتشمل تعدیلاتھ لغایة سنة 1978 من الدستور الاسباني لسنة 1/  فقرة160 والمادة 1 فقرة 159 المادة 1

أعضائھ وبنفس الأغلبیة یقترح مجلس الشیوخ بأغلبیة ثلاثة أخماس  ًالاسبانیة من اثني عشر عضوا یعینھم الملك، ویقترح مجلس النواب أربعة منھم
 یعین الملك رئیس المحكمة الدستوریة من بین .الحكومة عضوین ویقترح المجلس العام للسلطة القضائیة عضوین أربعة أعضاء آخرین، كما تقترح

  مة الدستوریة ثلاث سنواتالأعضاء، وتدوم مدة تعیین رئیس المحك أعضائھا، باقتراح تتقدم بھ المحكمة المذكورة بحضور كافة
   :الموقع، منشور على 2016 عمار عباس، المجلس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة 2

http://ammarabbes.blogspot.com/2016/12/2016.html 
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حیث أنه رغم تمثیل القضاء بالعدد ،  انه مازالت تثار كذلك مسألة تشكیلة المجلسالا
فإن تعیین رئیس المجلس من ، الكافي في المجلس بالمقارنة مع السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

فرئیس المجلس ، ّقبل رئیس الجمهوریة في نظر المختصین یؤثر كثیرا في عمل المجلس وحیاده
 من الدستور هو الشخصیة الثالثة في الدولة الذي یتولى رئاسة الدولة في 102  المادةحسب

كما ، حالة شغور منصب رئاسة الجمهوریة باقتران وفاة رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة
ّأن رئیس المجلس له سلطة تعیین المقرر الذي یكلف بمهمة التحقیق في ملف موضوع 

وهذا بالإضافة ، إعداد مشروع رأي أو قرار بشأن الموضوع المطروحالإخطار وتقدیم تقریر و
  .ّللصوت المرجح للرئیس في حالة تساوي الأصوات

 أعضاء أربعةكما لانستبعد وجود تحالف لصالح السلطة التنفیذیة، حیث إضافة إلى 
بعاد ، فانه لایمكن است ونائبه الذین یعینهم رئیس الجمهوریة بما فیهم رئیس المجلس) 04(

إمكانیة أن یكون كلا العضوین المنتخبین من قبل مجلس الامة أو أحدهما على الأقل من 
  .الأعضاء المعینین من طرف رئیس الجمهوریة) 3/1(ضمن ثلث

لبنان، حیث یجتمع اعضاء  اسبانیا،و علیهالتي سارتوكان من الأجدر الاقتداء بالاتجاه 
  .1تراع السري رئیسا ونائبا للرئیسالمجلس الدستوري وینتخبون من بینهم بالاق

 زاوجت ته تعرف تشكیلالمجلس الدستوري منذ نشاته إلى حد الساعة،ن ومماسبق یتضح ا     
 یثیر تخوفات كبیرة جدا القانونيأن هیمنة السیاسي على و، والتخصص القانونيبین السیاسي 

الدستوري في الأدبیات، نقول القاضي  أن الفرنسي، رغمالجزائري او بالنسبة للمجلس الدستوري 
 سیاسي بالدرجة الأولى، ولكن القاضي السیاسي یبقى محكوما بضرورة التجرد قاضإنه 

والموضوعیة، وعدم تسییس القضایا المعروضة أمامه، وفوق هذا وذاك مفروض علیه، 
 الانتصار والاحتكام للنص الدستوري، ولا شيء آخر سوى النص الدستوري، لأنه هو المدافع

   .الأول عنه
  

                                                        
 1993 /7 / 14 بتاریخ لصادر ا 250 رقم انونالق تعدیل تم. 3/11/2008 الصادر بتاریخ 43 اللبناني رقم من قانون انشاء المجلس الدستوري 6 المادة 1

 650 رقم القانون ،30/10/1999:بتاریخ الصادر 150 رقم القانون بموجب الغي) 1994 /3 / 21 بتاریخ الصادر 305 رقم القانون :التالیة بالنصوص
 30 بالعدد الرسمیة الجریدة في المنشور 2006 /6 /9 بتاریخ اصادر القانون ،2005 /2 /4 بتاریخ الصادر

 الصادر 43 رقم القانون ،2008 / 11 /3 بتاریخ الصادر 43 رقم القانون بموجب ي الغ(الدستور من 57 المادة لأحكام تطبیقا 2006 /6 / 12 تاریخ
 . 2008 / 11 /3 بتاریخ
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  .للمجلس الدستوريالهيكلي الفني و ء البنا:الثانيالفرع 
رئاسي رقم  المرسوم تسري على تنظیم المصالح الإداریة للمجلس الدستوري وعملها، أحكام

، یتعلق بالقواعد 2016 یولیو سنة 16 الموافق 1437 شوال عام 11 مؤرخ في 16-201
، وكذا مقرر رئیس المجلس الدستوري الذي یحدد تنظیم 1الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري

 رئیسه، بالأجهزة وتحت سلطةیزود المجلس الدستوري   .المصلحة الإداریة للمجلس الدستوري
  :2والهیاكل الأتیة

 :العامةالأمانة : أولا

معین من قبل رئیس ، أمانة عامة تعمل تحت سلطة الرئیس على رأسها أمین عام
ویشترط أن یكون  "3كموظف سامي، الجمهوریة بناء على اقتراح من رئیس المجلس الدستوري

وزیادة على ذلك حددت خبرته بخمس سنوات على الأقل ، لهذا الموظف تكوین یلائم منصبه
  .»4 لدولةلدى أجهزة ا
التدابیر اللازمة لتحضیر ، تحت سلطة رئیس المجلس الدستوري، الأمین العام ویتخذ

والعمل على ، والسهر على إعداد وتحضیر القرارات ،5أشغال المجلس الدستوري وتنظیمها
، بما یتلاءم وعمل الجهاز، وتطبیق كل القوانین مع تقدیم الاقتراحات اللازمة لتطبیقها، تطبیقها

   .6العمل على تكامل كل المصالح والأجهزة وسیرها بما یقدم الخدمات في أحسن صورةمع 
بالإضافة الى استلام الامانة العامة لرسالة الاخطار وتسجیلها في الامانة لعامة للمجلس 

كما یتولى الأمین العام قلم ، 7باستلامها) وصل(ویسلم اشعار، الدستوري في سجل الاخطار
ّ وبعد أن یوقع الرئیس والأعضاء الحاضرون آراء المجلـس ، 8ستوريجلسات المجلس الد

                                                        
، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس 2016 یولیو سنة 16 الموافق 1437 شوال عام 11المؤرخ في 201-16 المرسوم الرئاسي رقم  من11 المادة 1

یحدد رئیس المجلس الدستوري بمقرر ینشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة "   اعلاه من نفس المرسوم على أن 11الدستوري ،وتنص المادة 
 . اعلاه من نفس المرسوم7لمادة الدستوري المنصوص علیھا في ا الدیمقراطیة الشعبیة ، التنظیم الداخلي لاجھزة وھیاكل المجلس

 .، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري، مصدر سابق201- 16 المرسوم الرئاسي رقم  من7 المادة 2
 ، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم2016 یولیو  سنة 16 الموافق 1437 شوال عام 11المؤرخ في 201-16 المرسوم الرئاسي رقم  من13و12 المادة 3

 .المجلس الدستوري
 .140 رشیدة العام، المجلس الدستوري، المرجع السابق، ص 4
 محرم عام 5 المؤرخ في 143-89، یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 2002 مایو سنة 16 مؤرخ في 157 – 02:المرسوم الرئاسي رقم  : 4 المادة 5

 19ج، مؤرخة في .ج.ر.ظیم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیھ، ج والمتعلق بالقواعد الخاصة بتن1989 غشت سنة 7 الموافق 1410
  .، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري ،مصدر سابق201-16 المرسوم الرئاسي رقم  من7المادة وانظر كذلك . 36، العدد 2002ماي 

 .140 رشیدة العام، المجلس الدستوري، المرجع السابق، ص 6
 .النظام الـمحدد لـقواعد عـمل المجلـس الدستـوري، نفس المرجع السابق:  من10لمادة  ا7
 .النظام الـمحدد لـقواعد عـمل المجلـس الدستـوري، نفس المرجع السابق:  من18 المادة 8
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ویتولى إدراجها في الأرشیف والمحافظة علیها طبقا ، الدستوري وقراراتـه یسجلها الأمین العام
  .1 للتشریع المعمول به

حسب الشروط ، كما تودع تصریحات الترشح لانتخاب رئیس الجمهوریة من قبل المترشح
جال المنصوص علیها في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام والأشكال والآ

  .2لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلمها بوصل، الانتخابات
   مركز الدراسات والبحوث الدستورية :ثانيا

للتفكیر ، هیكلا داخلیا بالمجلس الدستوري3یعتبر مركز الدراسات والبحوث الدستوریة
أنشأ بموجب .والدعم القانوني للمجلس الدستوري، في مجال القانون الدستوري دراسة والاقتراحوال

الذي عدل وتمم المرسوم ، 2002 ماي سنة 16 المؤرخ في 157-02المرسوم الرئاسي رقم 
، كان اخرها الذي عدل وتمم و ، 1989 أوت سنة 7 المؤرخ في 143-89الرئاسي رقم 

والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس ،2016 المؤرخ في 16-201المرسوم الرئاسي رقم 
  .4الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه

 من قبل السید 2013مركز الدراسات والبحوث الدستوریة العمل فعلیا في دیسمبر  بدأ
 وقع رئیس المجلس، بمجرد أن تم تعیین المدیر العام. رئیس المجلس الدستوري، مراد مدلسي

الذي یحدد التنظیم الداخلي ، 2014 ینایر 2 المؤرخ في 2014/ر/د.م/02الدستوري قرارا رقم 
  .لمركز الدراسات والبحوث الدستوریة

  :مهام مركز الدراسات والبحوث الدستوریة والمتمثلة في حیث حدد هذا القرار
 تطویر البحث في مجال القانون الدستوري المقارن.  
 ة الدستوریة ونشرهاالعمل على ترقیة الثقاف.  
 تطویر التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنیة والأجنبیة.  
 ویمكنه في هذا الإطار ، القیام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال المجلس الدستوري

  .الاستعانة بأي شخص أو هیئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال
                                                        

 .النظام الـمحدد لـقواعد عـمل المجلـس الدستـوري، نفس المرجع السابق:  من20 المادة 1
 .النظام الـمحدد لـقواعد عـمل المجلـس الدستـوري ، نفس المرجع السابق: ن م24 المادة 2
، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس 2016 یولیو  سنة 16 الموافق 1437 شوال عام 11المؤرخ في 201-16 المرسوم الرئاسي رقم  من 9 المادة 3

 الدستوري
 1989 أوت سنة 7 المؤرخ في 143-89، الذي عدل وتمم المرسوم الرئاسي رقم 2002 سنة  ماي16 المؤرخ في 157-02المرسوم الرئاسي رقم  4

  .والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیھ



 - 23  -

 القانون الدستوري من خلال تنظیم ندوات وأیام دراسیة  البحث في مجالتشجیع، كذاو
  .وٕاصدار مجلة المجلس الدستوري

ویساعده ، یسیر المركز مدیر عام ویكون ذلك تحت سلطة رئیس المجلس الدستوري
یتولى المدیر العام تنشیط أعمال مدیري الدراسات . مدیرو دراسات وبحوث ورؤساء دراسات

  .1وتنسیقها والبحث
یرأس المجلس العلمي المدیر العام ، مركز من مجلس علمي ووحدات البحثیتشكل ال

یمكن لرئیس المجلس الدستوري تعیین أحد أعضاء . للمركز أما الأعضاء فهم منسقي الوحدات
  .المجلس الدستوري للمشاركة في أشغال المجلس العلمي في الدورات غیر العادیة

ث أو أكثر بمساعدة رئیس دراسات أو تتكون وحدة البحث من مدیر الدراسات والبح
  :مركز الدراسات والبحوث الدستوریة أیضا یتولى كما.أكثر
  مشاریع البحث(إعداد البرنامج السنوي( ،  
 تقییم عمل الوحدات ومشاریع البحث ،  
 السهر على حسن سیر التظاهرات العلمیة ،  
 السهر على إصدار مجلة المجلس الدستوري والمنشورات العلمیة.  

مكن لرئیس المجلس الدستوري ان یرخص لأحد أعضاء المجلس بالمشاركة في وی
 كانت لهذه المشاركة علاقة بمهام المجلس ولایكون لها أي تأثیر إذا، الانشطة العلمیة والفكریة
وعلى هذا الاخیر تقدیم تقریر او عرضا عن مشاركته في اول اجتماع ، على استقلالیته ونزاهته

  .2توريیعقده المجلس الدس
فضاء القضاء و، المحاضرات ةالمجلس، وقاعمكتبة و المداولات، الى قاعةبالاضافة 

ديرية الوثائق والأرشيف، وم مدیریات فرعیة،) 3(مدیریة الإدارة العامة، وتضم ثلاث  ،والدستوري
  .3فرعيتين) 2(وتضم مديريتين 

                                                        
بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس ، یتعلق 2016 یولیو  سنة 16 الموافق 1437 شوال عام 11المؤرخ في 201-16 المرسوم الرئاسي رقم من10 المادة 1

  الدستوري
 . من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق78 أنظر المواد 2
 .، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري ،مصدر سابق201- 16 المرسوم الرئاسي رقم  من7 المادة 3
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ثناءا للنموذج الاداري اما في فرنسا فیشكل نموذج ادارة المجلس الدستوري الفرنسي است
 فبالمقارنة مع بقیة . لایقع أعضاء المجلس تحت تاثیر جهاز اداري بیروقراطيالفرنسي حیث

النماذج في العدالة الدستوریة لایمكن اعتبار المجلس الدستوري الفرنسي بمثابة ادارة كبیرة او 
ي بأي حال من هذا لایعن.فهو شبه أكثر حرفیا یساعده بعض أفراد عائلته.حتى متوسطة

  .1الأحوال وجود تقدیر وتقییم سلبي لعمل القضاة الدستوریین الفرنسیین
 55وظف ی الجهازهذه  ،2ي للمجلس الدستور الإداريالجهازیرأس الأمین العام 

ً من رئیس الجمهوریة ، بناء على بمرسومیعین الأمین العام للمجلس الدستوري ،و  شخصا
توجیه الخدمات الإداریة "  هيهذا الاخیروظائف و، 3 اقتراح رئیس المجلس الدستوري

الجهاز القانوني المساعد أما .4"ساتخاذ التدابیر اللازمة لإعداد وتنظیم أعمال المجل" و "للمجلس
، التربیة الوطنیة ، العدالة،الجمعیات مؤلف من ثلاث او اربع اشخاص منتدبین من ادارتهم 

ري منتدب لمهمة من قبل مجلس الدولة ومن مسؤول التشریعیة،لفترة محددة ومن قاضي ادا
  .5التوثیق وآخر عنالعلاقة بین المجلس الدستوریوبین المحاكم

 وبدوره یتكون المجلس مكتب  من،6تتألف ادارة المجلس الدستوري اللبنانيف في لبنان ماأ
ث سنوات بالأكثریة النسبیة لمدة ثلا العامة الهیئة تنتخبهما عضوین ومن المجلس رئیس من

  .7وتنتخب من بینهما أمینا للسر، قابلة للتجدید
، موظفیه شؤون ورعایة المجلس في العمل سیر حسن على السهر المجلس مكتب یتولى

  .8الهیئة العامة الى الاقتراحات وتقدیم، تنفیذها على والاشراف المجلس موازنة مشروع وتحضیر
 .9المجلس رئیس ویرأسها الأعضاء عجمی من  العامة التي تتألفالى الهیئةبالاضافة 

 الطارئة الأمور في والتداول، المجلس مكتب اقتراحات والبت في المجلس موازنة بإقرار وتقوم
                                                        

  .299ء الدستوري، الجزء الاول، المرجع السابق، ص زھیر شكر، النظریة العامة للقضا 1
2 Yves GUĒNA,,Président du Conseil constitutionnel, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS, 
(Communication faite à l'occasion de l'ouvrage oublié par la Cour constitutionnelle d'Arménie le 31 décembre 
2002), https://www.conseil-constitutionnel.fr/ 
3Henry Roussillon, Le Conseil constitutionnel, la saisine du Conseil constitutionnel. Contribution à un débat 
« Chapitre préliminaire », p. 24, https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2002_num_54_2_18754 
4Décret n°59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel.  
Version consolidée au 12 juin 2019 . 

 .292زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، الجزء الاول، المرجع السابق، ص  5
 ،2014لدستوري اللبناني في القانون والاجتھاد ،كانون الاول  بول مرقص میراي نجم شكر الله ، المجلس ا6
 . المرجع السابقساللبناني، نف من قانون انشاء المجلس الدستوري 25 المادة 7
 . السابقع، المرج3/11/2008 الصادر بتاریخ 43 اللبناني رقم من قانون انشاء المجلس الدستوري 24 المادة 8
 . المرجع السابقساللبناني، نفلمجلس الدستوري  من قانون انشاء ا26 المادة 9
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 الموظفین وملاك الداخلي النظام تعدیل واقتراح، بشأنها واتخاذ القرارات الرئیس یعرضها التي
  .1المجلس في

س الدستوري سواء في الجزائر او فرنسا  نموذج ادارة المجلعرضه، اننلاحظ مما سبق 
 كثرة القضایا المعروضة على المجلس خاصة الموظفین، أمامعدد او حتى في لبنان یمتاز بقلة 

في ظل الاختصاص الجدید للمجلس الدستوري وهو الدفع بعدم دستوریة قانون، وامام الكم 
وبالكفاءة العلیا التي تعوض  بالعدد، فیجب تدعیم الجهاز الاداري القضایا،الهائل من هذه 

وتعقد المواد التي یجب أن یفصل بها المجلس الدستوري، وامام تطور الاجتهاد  العدد،نقص 
  . المجلس الدستوري في ظل اعتماد الرقابة الدستوریة بواسطة الدفع

  الس الدستوريسرئي: الثاني المطلب
فهو الشخصیة الثالثة ،  الدولةیعتبر رئیس المجلس الدستوري من بین أهم الشخصیات في

،  أهمیة خاصة نظرا للوضعیة التي یتمیز بها عن زملائه أعضاء المجلسه ولتعیین،الدولةفي 
والوضع القانوني لرئیس المجلس الدستوري  ،2والصلاحیات والامتیازات الخاصة التي یتمتع بها
  :یختلف عن باقي الأعضاء لعدة اعتبارات أهمها

  يازات رئاسة الس الدستوري امت:الفرع الاول
 من دستور 183:تناولت هذه الحالة أحكام مختلفة من الدستور وردت في أحكام المادة 

 ه الموافق 1437 شعبان 4 والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في ،2016
لقواعد والمتعلق با،2016 المؤرخ في 16-201المرسوم الرئاسي رقم و.2016 مایو 11لـ 

  :وتتمثل في ،الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه
  تعيين رئيس الس الدستوريأـ 

 من رئیس الجمهوریة من بین بموجب مرسوم یتم تعیین رئیس المجلس الدستوري الجزائري
 رنسا الا انأ المعمول به في فوهونفس المبد، 3لمعینون من طرف السلطة التنفیذیةأعضائه ا

من بین اختیاره یتم الذي  ، الدستوري الفرنسي المجلسرئیس اختیار نقطة الخلاف تكمن في 

                                                        
 . المرجع السابقساللبناني، نف من قانون انشاء المجلس الدستوري 27 المادة 1
 .380 زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، الجزء الأول، المرجع السابق، ص 2
  .2016ة  من دستور سن1 فق 183 ، والمادة1996 من دستور 164 انظر المادة 3
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وهذا ، 1أعضائه المعینون من طرف رئیس الجمهوریة او من بین الاعضاء بحكم القانون
خاصة ، مایجعل امكانیة تاثیر رئیس الجمهوریة على التوجه العام للمجلس الدستوري أمرا واردا

) الأمانة العامة( اذا علمنا أن الهیئة المكلفة بتحضیر اشغال المجلس الدستوري وتنظیم عمله 
  .2تابعة لرئیس المجلس الدستوري

 ان تعیین رئیس الجمهوریة لرئیس المجلس الدستوري أمر ضروري  یرى البعضالا ان
نص الدستور على قیام وكان من الاجدر في نظرنا أن ی، 3بسبب المهام التي یتولاها هذا الأخیر

الرئیس باختیار رئیس المجلس الدستوري بناء على اقتراح اعضاء المجلس الدستوري وذلك 
 ینتخب حیث رئیس المحكمة الدستوریة التونسیة غرارعلى  وهذا،دعما لاستقلال هذا المجلس

  .4اعضاء المحكمة من المختصین في القانونالرئیس ونائبه من بین 
یجتمع اعضاء المجلس الدستوري بعد ادائهم حیث ،  لبنانت علیهونفس الاتجاه سار

 او بطلب ثلاثة منهم عند الاقتضاء وینتخبون من بینهم العضو الأكبر سناالیمین بدعوة من 
بالاقتراع السري رئیسا ونائبا للرئیس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید وذلك بالغالبیة المطلقة من 

وفي حال تعادل ، رة الاولة وبالاكثریة النسبیة في الدورة الثانیةعدد اعضاء المجلس في الدو
المحكمة رئیس  قضاة  اما في رومانیا ینتخب.5الاصوات یعتبر منتخبا العضو الأكبر سنا

  .6 سنوات3 لمدة السري طریق الاقتراع عن المحكمة الدستوریة
ویطلق علیه نظرا ، میةفان اختیار رئیس القضاة یعد أكثر اه، اما في الولایات المتحدة

وطبقا ،7لأهمیة مركزه برئیس قضاة الولایات المتحدة الامریكیة فهو الشخصیة الثانیة في الدولة
فوض الدستور الامریكي رئیس الولایات ، لنص القسم الثاني من المادة الثانیة للدستور الأمیركي

                                                        
 .1958 انظر المادة الاولى من القانون الاساسي للمجلس الدستوري لعام 1
 .318 صسابق،  مجلس الامة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع خرباشي، مركز انظر، عقیلة 2
 .2002 مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق بن عكنون سنة الدولة، المجلس الدستوري ومجلس – دیباس سھیلة 3
 2015 دیسمبر 3 المؤرخ في 2015 لسنة 50 من القانون الاساسي عدد 11وانظر كذلك الفصل .2014 من الدستور التونسي 118ع الفصل  راج4

 .المتعلق بالمحكمة الدستوریة
 1993 /7 / 14 بتاریخ ادرلص ا 250 رقم القانون تعدیل تم. 3/11/2008 الصادر بتاریخ 43 اللبناني رقم من قانون انشاء المجلس الدستوري 6 المادة 5

 650 رقم القانون ،30/10/1999:بتاریخ الصادر 150 رقم القانون بموجب الغي) 1994 /3 / 21 بتاریخ الصادر 305 رقم القانون :التالیة بالنصوص
 30 بالعدد الرسمیة الجریدة في المنشور 2006 /6 /9 بتاریخ اصادر القانون ، 2005 /2 /4 بتاریخ الصادر

 الصادر 43 رقم ،القانون 2008 / 11 /3 بتاریخ الصادر 43 رقم القانون بموجب الغي(الدستور من 57 المادة لأحكام تطبیقا 2006 /6 / 12 تاریخ
 . 2008 / 11 /3 بتاریخ

على مستوى عال من  التي أكدت  على ضرورة تمتع أعضاء المجلس الدستوري 1991 دیسمبر 8 من الدستور الروماني الصادر في 141 انظر،المادة 6
  . التكوین القانوني 

7  -  Dominique Changnollaud. Droit CONSTItionnEl Contemporain.Sirey.Dalloz.Paris, 5e editon 1999 P 187. 
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 بعد مشاورة مجلس الشیوخ 1ومنهم رئیس المحكمة صلاحیة تعیین قضاة المحكمة العلیا المتحدة
  .2وموافقته

 على توصیات المدعي العام وتقاریر مكتب لرئیس المحكمةویعتمد الرئیس في ترشیحه 
ا ما للجنة القضائیة بمجلس الشیوخ دورالتحقیقات الفدرالي واعضاء المحكمة القدامى وتلعب ا

ء هذه المحكمة ویحرص الرئیس على اختیار اعضا، في الموافقة على الترشیح اورفضه
اورئیسها من اعضاء حزبه او على الاقل من المؤیدین لسیاسته وغالبا من كانت هذه 

  .3الترشیحات تثیر جدلا بین الرئیس ومجلس الشیوخ لحساسیتها البالغة
المحكمة العلیا  رئیس1955 ینایر27ویعتبر جون جلوفر روبرتس والمولود بتاریخ

 29 اصبح رئیس المحكمة في الولایات المتحدة  السابع عشر والحالي فيالأمریكیة
والذي اختاره لیحل مكان  جورج دبلیو بوش بعد أن تم ترشیحه من قبل الرئیس، 2005سبتمبر

وعمل في ، من الأوفیاء لمبادئ الحزب الجمهوري،  العلیا ساندرا اوكونورالقاضیة في المحكمة
   .4إدارتي الرئیسین رونالد ریغان وجورج بوش الأب

  ـ مدة ولاية الرئيس كاملةب 

سنوات غیر ) 8(إن القاعدة هي مدة عهدة رئیس المجلس الدستوري في الجزائر ثمانیة
أعضاء المجلس الدستوري ولایعاد تعیینه عند كل بمعنى انه لاینتخب من قبل . قابلة للتجدید

لمدة تسعة ، 6 فیعین الفرنسياما رئیس المجلس الدستوري.5تجدید جزئي للمجلس الدستوري
ویعین رئیس ، 7 من الدستور56وذلك طبقا لنص المادة سنوات كاملة غیر قابلة للتجدید 

                                                        
 حتى ، وبقي كذلك26/09/1789:كأول رئیس للمحكمة العلیا ووافق علیھ الكونغرس بتاریخ" واشنطن"في عھد الرئیس JOHN JAY   وقد عین 1

 . 29/06/1795:استقال من وظیفتھ بتاریخ
Read more  - David Shultz، The Encyclopedia of the Supreme Court، Infobase Publishing, 2005 -p 233. 

  .1789 القسم الثاني من المادة الثانیة للدستور الأمیركي لسنة 2
 .418، ص 2009دار النھضة العربیة، سنة -لمانيسلطة رئیس الدولة بین النظامین الرئاسي والبر- حازم صادق3
حیث أوصت اللجنة القضائیة في مجلس الشیوخ الأمیركي بالموافقة على تعیین القاضي جون روبرتس لمنصب رئیس المحكمة العلیا في الولایات  4

لجنة القضائیة في مجلس الشیوخ اضافة الى وحصل على تأیید جمیع الاعضاء الجمھوریین في ال.المتحدة بناء على ترشیح من الرئیس جورج بوش
   .أصوات ثلاثة من الدیمقراطیین ھم باتریك لیھى من ولایة فیرمونت وھیربل كول وروس فینغولد من ولایة ویسكونسن

Read more:  www.voltairenet.org  
یعین رئیس الجمھوریة :"  منھ تنص  كما یلي 164/03  في المادة 1996عضاء المجلس الدستوري بما فیھم الرئیس في دستور  ان مدة العضویة لأ5

رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتھا ثلاثة سنوات یضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمھامھم مرة واحدة مدتھا ستة سنوات ویجدد نصف عدد 
 4 فقرة 183بمقتضى المادة   نلاحظ أن ھذه المدة قصیرة نوعا ما مقارنة مع دول أخرى،وتم تعدیل المدة. "ي كل ثلاثة سنواتأعضاء المجلس الدستور

 . سنوات غیر قابلة للتجدید8لتصبح .2016من دستور 
 .1958 الفقرة الاخیرة من الدستور الفرنسي لسنة 56المادة  6

7VOIR, Edouard Leduc   , La République en France, OP, CIT , P238 
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وهي نفس مدة التعیین لرئیس ، 1جدید قابلة للتالمحكمة الدستوریة التونسیة لمدة تسع سنوات غیر
اما في .رئیس المحكمة الاتحادیة الامریكیة یعین لمدى الحیاة اما.2المحكمة الدستوریة المغربیة

  3.دوم مدة تعیین رئیس المحكمة الدستوریة ثلاث سنواتاسبانیا فت
 عقبالأخیرة، وفي الاحداث وبالعودة الى رئیس المجلس الدستوري الجزائري، والملاحظ 

 عین في مكانه الطیب بلعیز رئیسا للمجلس مدلسي،: وفاة رئیس المجلس الدستوري السید
 تنص المادة شرعي، حیث دستوري، وغیر للدستور فیعتبر التعیین غیر الدستوري، وبالرجوع

ّیعین رئیس الجمهوریة رئیس ونائب رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة  " :الدستور من 183 ّ ّ ّ
 وبالرجوع للرئیس الحالي نجد انه عین مرتین الأولى في فیفري  .4" سنوات ) 8 ( مانيّمدتها ث
أن الامـــر الذي یمكن . والاصل هنا عدم القابلیة للتجدید.2019،والثانیة في فیفري 2005
من اجل ضمان التجدید في . مسألة التبعیة للسلطات صاحبة التعیین ومحاولة ارضائهایطرح

  .الدستوريالقضـــــــاء 
نظرا للدور المحوري لرئیس المجلس الدستوري في الجزائر فقد نص النظام المحدد لقواعد و

المجلس الدستوري على أن وفاته أو استقالته یجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئیس 
5ویبلغ رئیس الجمهوریة فورا، المجلس ویسجل اشهادا ذلك

 وفي هذه الحالة یتولى نائب الرئیس .
یتم تجدید أو إستخلاف رئیس و.رئاسة المجلس الدستوري بالنیابة إلى غایة تعیین رئیس جدید

یوما التي تسبق انتهاء العضویة أو التي تعقب ) 15(المجلس الدستوري، خلال الخمسة عشر
  .6 أعلاه5التبلیغ المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة 

 العهدةدة ولایة الرئیس انتهاء عارضا قبل نهایة  انتهت مإذا: لكن السؤال المطروح هو
یدة كاملة ام انه یستكمل مدة فهل الرئیس یعین لمدة جد، بسبب مرجعه الاستقالة او الوفاة مثلا

  ه؟سلف

                                                        
 .2014 من الدستور التونسي 118 انظر الفصل 1
 .2011 من الدستور المغربي 130 انظر الفصل 2
 .2011 وتعدیلاتھ لغایة 1978 من دستور اسبانیا 1 فقرة 160 انظر المادة 3
  .2016 من الدستور الجزائري لسنة 183انظر المادة  4
 .12ص .29ر العدد .، ج2016 مایو 11 ه الموافق لـ 1437 شعبان 4 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 81نظر المادة  أ5
 ،2016 یولیو سنة 16 الموافق 1437 شوال عام 11 مؤرخ في 201-16مرسوم رئاسي رقم  من 6 و5انظر المادة  6

  .جلس الدستوريیتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم الم
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 استقالة السید بلعیز من رئاسة المجلس لقد ثار هذا التساؤل بمناسبة،  في الجزائر     
عین لمدة  الجدید الرئیس ف. سنوات8ال لمدة كاملة الدستوري، وعین مكانه السید فنیش كم

  . یستكمل مدة سلفه ،ولمجدیدة كاملة 
لم  هذه العهدة،فإلا انه بالرجوع إلى تاریخ التعیینات والاستخلافات في المجلس الدستوري     

 2001وحدث أن تأخر الفصل في تجدید رئیس المجلس المنتهیة عهدته سنة "تحترم واقعیا 
ر رئیس الجمهوریة في اختیار رئیس جدید المنتهیة ولایته إلى أن ترك منصبه في بسبب تأخ

 26سنوات ومع ذلك لم یعین خلفه إلا في 7 حتى لایقال بأنه بقي في المنصب 2002مارس 
 ولم یتولى 2005وحدث أن عین هذا الأخیر وزیرا للخارجیة في أول ماي ، ماي من نفس السنة

 25وانتهت عهدته في ، لسنة سبتمبر من نفس ا26فه إلا في رئیس الجمهوریة تعیین خل
 2011لكنه بقي یمارس وظیفته وأشرف على دراسة وتقریر مــدى دستوریة قوانین 2011سبتمبر

  .1 "2012 ولم تنه عهدته إلا في شهر أفریل 2012و
 تنص على أن رئیس الجمهوریة یعین 1996 من الدستور لسنة 164وبرغم أن المادة 

إلا أن اللافت أن الرئیس السابق للمجلس ، سنوات) 6( المجلس الدستوري لعهدة ستةرئیس
أمضى فترة سنة فقط في رئاسة ، الذي عین وزیرا للداخلیة، الطیب بلعیز: الدستوري السید

  .2المجلس الدستوري
 والذي كان قد Daniel Mayerلقد ثار هذا التساؤل بمناسبة استقالة السید ، اما في فرنسا

هذا وقد . أي بعد شغله لمنصب رئیس المجلس الدستوري بثلاث سنوات1986تقدم بها سنة 
 R. Badinter بتعیین السید 1986 فبرایر سنة 19أصدر الرئیس فرانسوا میتران قرار في 

واثار هذا ، 1995رئیسا للمجلس لمدة تسع سنوات اي سیظل شاغلا لهذا المنصب حتى عام 
حیث ذهب السید موریس دوفرجیه الى انه من المتعین ان تطبق ذات الامر الكثیر من الجدل 

القاعدة التي تطبق على الانتهاء العارض لمدة عضویة المجلس على حالة الانتهاء العارض 

                                                        
 .18- 17 سعید بوالشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص ص 1
 .1996 من دستور 164  راجع المادة 2
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لمدة ولایة رئیس المجلس بمعنى انه یتعین ان یستكمل الرئیس الجدید المدة المتبقیة لسلفه اي 
  . 1ز ان یعین الرئیس الجدید لمدة جدیدة كاملةانه وفقا لموریس دوفرجیه لایجو

  صوت رئيس الس الدستوري مرجحا-ج  

خاصة في ظل  .یعتبر صوت رئیس المجلس الدستوري مرجحا في حالة تعادل الأصوات
 مقابل 6 عضو، وقد یحدث أن یتساوى الاصوات 12تركیبة المجلس الدستوري المتكونة من 

ولا یفقد رئیس المجلس هذا  رئیس هو الفاصل والمرجح،وفي هذه الحالة یكون صوت ال،6
عندما یتعلق الأمر بإثبات استحالة :الأولى، الامتیاز إلا في حالتین یتم التصویت بصورة خاصة

ففي هذه الحالة یكون ، على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر ومزمن
  .2المانعالاقتراح بالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت 

حیث یتم التصویت ، عندما یتعلق الأمر بإثبات إخلال عضو لالتزاماته:الحالة الثانیةاما 
ّ ولذلك فالعضو الذي یخل ،في هذه الحالة بالاقتراع السري للأغلبیة البسیطة لأعضاء المجلس

 بواجباته یعرضه المجلس الدستوري للعقوبات التي یصدرها بالإجماع وفق الإجراء المنصوص
على خلاف رئیس هذا الأمر و، 3 من النظام المذكور أعلاه83و80 و79علیه في المادتین 

  .4المحكمة العلیا الامریكیة الذي لایملك صلاحیة الصوت المرجح
 3 فق 17 المادة( المغربيویبدوا ان المؤسس الدستوري الجزائري قد اخذ بنفس الاتجاه 

 13محكمة الدستوریة المغربیة  الصادر في  المتعلق بال1 .14. 139من ظهیر شریف رقم 
 یعتبر صوت رئیس المجلس الدستوري مرجحا في حالة تعادل حیث ، الفرنسي و،5)2014اوت 

 هذا الامتیاز الا في حالتین یتم فیها  الفرنسيولایفقد رئیس المجلس الدستوري،6الأصوات
والمادة ،  نوفمبر7ن أمر  م31ونصت علیها المادة :الحالة الأولى ، التصویت بصورة خاصة

                                                        
 .12صلاح الدین فوزي، المجلس الدستوري الفرنسي، المرجع السابق، ص  1
 .2016 من الدستور الجزائري لعام 102 انظر المادة 2
  .2016 المؤرخ في  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري83 و80 و79 أنظر المواد 3
أھمیة المركز تكمن في انھ لمدى الحیاة ،ولذلك فان تعیین رئیس . یعین  الرئیس الامریكي رئیس المحكمة العلیا الذي لایملك صلاحیة الصوت المرجح 4

 ھذا التحول یكون ھاما بمقدار أھمیة شخصیة الرئیسالجدید وتمتعھ بمواصفات .جدید للمحكمة أثر شغور الرئاسة یشكل تحولا في عمل المحكمة 
 1969-1952 التقدمیة Warrenوھكذا فاننا نتكلم عن محكمة وارن .ولذلك فان المراحل الكبرى في اجتھادات المحكمة غالبا ماترتبط بالرئیس .ممیز

زھیر شكر،النظریة العامة للقضاء راجع اكثر .  الأقل محافظةRobertsبرت  عن محكمة رو2005 المحافظة نوعا ما ومنذ Rehnquistومحكمة 
 .250،ص 1الدستوري،ج

  .2014 اوت 13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة المغربیة  الصادر في 1 .14. 139 من ظھیر شریف رقم 3 فق 17 المادة 5
  .1958 الفقرة الاخیرة من الدستور الفرنسي لسنة 56 المادة 6
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یفصل المجلس الدستوري بالأغلبیة المطلقة لأعضائه في "حیث تنص ، السابعة من الدستور
  ."حالة اعاقة رئیس الجمهوریة بناءا على طلب من الحكومة

وذلك عندما یتعلق الامر ، 1958 نوفمبر 13ونص علیها مرسوم :الحالة الثانیةاما 
حیث یتم التصویت في هذه الحالة بالاقتراع السري للأغلبیة ، هبإثبات إخلال عضو لالتزامات

  .1البسیطة لأعضاء المجلس
وفي شان ان لرئیس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة تعادل الاصوات نشیر الى 

والدلیل ، خاصة وان اغلب الحالات یكون فیها شبه اجماع، ان هذا الامر نادرا مایتم اللجوء الیه
لم ینظر لصوته كصوت مرجح الا في جلسة R. BADINTERلك ان الرئیس العملي على ذ

 ینایر والتي فیها تعادلت أصوات اعضاء المجلس الدستوري حیال نظر موضوع تعدیل 23في 
  .2ساعات العمل الرسمیة

   الس الدستوري ومهام رئيس الدولةرئيس-د

یث یمكنه أن یكون رئیس ولأهمیة دوره في النظام السیاسي الجزائري قد تكون اكبر ح
من الدستور 102یستمد من منطق الترتیب المؤسساتي المستشف في المادة ، للدولة لفترة ما
  .، لغایة تنظیم انتخابات رئاسیة ووفق مقتضیاتها2016الجزائري لسنة 

إذا اقترنت استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، ف
ُجلس الدستوري وجوبا، و یثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة وحصول یجتمع الم

 المانع لرئیس مجلس الأمة، و في هذه الحالة یتولى رئیس المجلس الدستوري مهام رئیس الدولة 

 فرنسا فاذا حصل  الامر فيعلى خلاف وهذا، 3فالمادة واضحة و صریحة و إجرائیة بامتیاز. 
تمارس الحكومة صلاحیات  ، 4 قیام رئیس مجلس الشیوخ بمهام الرئاسة بالانابةمانع یحول دون
 رئاسة منصب  الدستوريفالدستور الفرنسي لاینص على تولى رئیس المجلس، رئیس الجمهوریة

  .5الجمهوریة
                                                        

. 36ص .، ص2014، الطبعة الاولى )مصر فرنسا(حمد محمد یوسف غنایم، الاتجاھات الحدیثة في رقابة دستوریة القوانین والانظمة اللاتینیةمدحت أ 1
37.  

  .24، ص المرجع السابق صلاح الدین فوزي المجلس الدستوري الفرنسي،  2
 .2016 من التعدیل الدستوري لسنة 7 فقرة 102 انظر المادة 3

4 Voir,MATHIEU CASTAGNET, Le président du Sénat, deuxième ou troisième personnage de l’État ?, le 
3/10/2011 à 02h17, https://www.senat.fr/evenement/revision/62-1292.html. 

  
 .1958  لسنة الفرنسي تور الدس7 انظر المادة 5
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  استشارة رئيس الس الدستوري- هـ

 110و109 و107:د تناولت هذه الحالة أحكام مختلفة من الدستور وردت في احكام الموا
ــــــة فــــــي  ،2016مــــــن دســــــتور  ــــــس الازمــــــاتومنحــــــت لــــــرئیس الجمهوری  باســــــشارة رئــــــیس المجل

، حالـة الطـوارئ أو الحـصار، إذا دعت الـضرورة الملحـة، یقرر رئیس الجمهوریة حیث.الدستوري
ورئـیس المجلـس ، واستـشارة رئـیس مجلـس الأمـة، لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلـى للأمـن

ویتخــــذ كــــل التــــدابیر اللازمــــة ، ورئــــیس المجلــــس الدســــتوري، والــــوزیر الأول، لــــوطنيالــــشعبي ا
  .1لاستتباب الوضع

عــدة Roger freyفـالیري جیــسكار دیـستان ان استـشار الــسید الفرنـسي سـبق للــرئیس وقـد 
  .2مرات في شان موضوع انتخاب البرلمان الاوربي بالاقتراع العام المباشر

   ري بالحصانة القضائيةـ تمتع رئيس الس الدستوو

حیث یتمتع رئیس ، 185 في مادته2016وهو اجراء مستحدث بموجب التعدیل الدستوري 
ولایمكن أن یكون ، المجلس الدستوري خلال عهدته بالحصانة القضائیة في المسائل الجزائیة

ص محل متابعات أو توقیف بسبب ارتكاب جنایة الابتنازل صریح من المعني بالأمر او بترخی
  .3من المجلس الدستوري

من المجلس  وعدم امكانیة رفعها الا بترخیص، فمنح الحصانة لرئیس المجلس الدستوري
فقد جاءات امتیازا جدیدا وضمانا لحمایة ، عنصر اساسي من عناصر استقلالیته، الدستوري

  .الرئیس فقد یتعرض للمضایقات والاستهداف من قبل جهات ما خلال اداء المهام
،  یتمتع بها رئیس المحكمة الدستوریة التونسیة شانه شان قضاة المحكمةلخاصیةوهذه ا

وذلك لضمان عدم تعرضهم لضغوطات او محاولات لاقصائهم باتهامهم باطلا باقتراف جرائم 
   .6 2011والدستور المغربي لسنة ، 5كما نص على هذا المبدأ الدستور المصري ، 4جزائیة

  
  

                                                        
 .2016 من دستور 110و109 و107: راجع المواد المواد 1
 .18صلاح الدین فوزي المجلس الدستوري الفرنسي، المرجع السابق، ص  2
 .السابق من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري، المرجع 83، وانظر كذلك المادة 2016 من التعدیل الدستوري لسنة 185 انظر المادة 3
  .2014 من الدستور التونسي 65 انظر الفصل 4
 .2014 من الدستور المصري 194 انظر المادة 5
  .2011 من الدستور المغربي 108 انظر الفصل6
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  .رئيس الس الدستوري تالتزاما: الثانيالفرع 
وذلك على الرغم من تماثل  بها، التقید على رئیس المجلس الدستوري التزاماتعدة هناك      

 أحكام المادة تطرقت الیها ونص علیها الدستور التي والآخرین، الأعضاء مع التزامات التزاماته
 في جلس الدستوريالنظام المحدد لقواعد عمل الم، كما تطرق الیها 2016 من دستور 183
  . ومن أهمها.منه 77 و76المواد

  : القسمأداء-أ

والیمین القضائیة والیمین الدستوریة وما ،  عدة أنواع للیمین منها الیمین القانونیةیوجد
وهي الیمین التي ینص علیها الدستور ویؤدیها رئیس ، ) الدستوریةالیمین(یهمنا هو النوع الثالث 

  .1ولون السلطة العامةالدولة والاشخاص الذین یت
یؤدي ، حیث، 2016ورد النص علیه في الدستور الجزائري لسنة ، وهذا النوع من الیمین

:" رئیس المجلس الدستوري الیمین أمام رئیس الجمهوریة قبل مباشرة مهامه حسب النص الآتي
أمتنع عن وأحفظ سریة المداولات و، أقسم باالله العلي العظیم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحیاد

  .2"اتخاذ موقف علني في أي قضیة تخضع لاختصاص المجلس الدستوري
الفرنسي یؤدي رئیس المجلس الدستوري ، 1959 فبرایر 4إعمالا للمادة الأولى من أمر و

على القیام بوظائفه بإخلاص وممارستها بحیاد وعلى احترام  3. الیمین امام رئیس الجمهوریة
ة المذاكرة وعملیات التصویت وعلى عدم اتخاذ أي موقف عام الدستور وعلى الاحتفاظ بسری

  .4والامتناع عن اعطاء ایة استشارة حول المسائل العائدة لصلاحیة المجلس
اما الاعضاء بحكم القانون غیر ملزمین بهذا ، وهذا القسم یتعین على الاعضاء المعینین

الاساسي للمحكمة الدستوریة  من القانون 15وهذا المبدا منصوص علیه في الفصل  .5القسم
  .7 من القانون الاساسي للمحكمة الدستوریة المغربیة4ومنصوص علیه في المادة  .6التونسیة
  

                                                        
 الطبعة الاولى  أردلان نور الدین محمود، المسؤولیة الجزائیة لرئیس الدولة في التشریعات الداخلیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة،1

 .224، ص 2014
 .2016 فقرة اخیرة من التعدیل الدستوري لسنة 183 انظر المادة 2

3 Yves _ Guéna, le conseil constitutionnel francais, (Communication faite à l'occasion de l'ouvrage oublié parla Cour 
constitutionnelle d'Arménie le 31 décembre 2002)ـwww.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/.../Conseil/arm. 

 .1958 نوفمبر 7، المعدلة للمادة الثالثة من امر 1959 فبرایر 4المادة الاولى من امر  4
 . ومابعدھا25 الدستوري الفرنسي، مرجع سابق، ص س صلاح الدین فوزي، المجل 5
  . یتعلق بالمحكمة الدستوریة التونسیة2015 دیسمبر 3 مؤرخ في 2015 لسنة 50اسي عدد  من القانون الاس15 انظر الفصل 6
 .2014 اوت 13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة المغربیة  الصادر في 1 .14. 139  من ظھیر شریف رقم 4 انظر المادة 7
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  :واجب التحفظ وسرية المداولات -ب

حتى في ، من الطبیعي ان یطرح موجب التحفظ اشكالات عدیدة في المجالس الدستوریة
  : 1یةوذلك لثلاثة أسباب رئیس، الحالات المنتظمة

  . المجالس الدستوریةموقع-أولا
 أعضائها الذین لهم خبرات ومساهمات في المجالات الحقوقیة وتالیا موقع في مكانة-ثانیا

  .المجتمع وتطویر الثقافة الحقوقیة فیه
 موجب التحفظ من قبل وسائل اعلامیة وجهات سیاسیة في سبیل نقد المؤسسة استغلال-ثالثا

  .وزعزعة الثقة بها
 أقر الدستور بحق رئیس المجلس الدستوري في التعبیر ورسم حدود هذا الحق في كولذل

 سریة المداولات فواجب التحفظ مفروض وان یحفظ، حفظ وأخلاقیات الوظیفةالالتزام بواجب الت
ویجب علیه الامتناع عن التعلیق على القرارات والآراء التي . على رئیس المجلس الدستوري

  .2أصدرها
على رئیس المجلس الدستوري طیلة مدة ولایته أن ف،  معمول به في فرنساونفس الشیئ

، 3 المجلس الدستورياو یمكن ان تثار امام،  المسائل التي أثیرتبشأنلایتخذ أي موقف علني 
وكان جان لویس دبري یسجل یومیاته بشكل متواصل منذ أن تولى منصب رئیس المجلس 

ّمنصب حساس فرض علیه التحفظ وعدم .2016 و2007ي في فرنسا بین عامي الدستور ّ
الكشف عن أي تفاصیل او فضائح تخص طریقة ادارة البلد منذ ان كان وزیرا للداخلیة ثم رئیسا 

والیوم . استمر سنوات، ما جعله یعاني من عذاب نفسي، 2007 و2002للجمعیة الوطنیة بین 
 4«استطیع قولهما كنت لا «د  كتابه الجدینشر، قضت سنوات الاحباط مثلما یصفها ان وبعد

وخصصه دبري للسنوات التي قضاها في المجلس الدستوري وكان خلالها قریبا جدا من نیكولا 
حین یتحدث جان لویس ، 2017ساركوزي الذي یطمح لخلافة فرنسوا هولاند في انتخابات 

،  من الزمندبري فهذا حدث كبیر في فرنسا ذلك ان الرجل ترأس المجلس الدستوري لقرابة عقد

                                                        
 .487، ص 2010 /2009سنة  أنطوان مسرّه عضوالمجلسالدستوري، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني 1
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق76 أنظر المواد 2
 .1959 نوفمبر سنة 13، الصادر في 1292/59، والمادة الثانیة من المرسوم 1958 نوفمبر 7المادة السابعة من امر  3

4JEAN _LOUIS DEBRE, ce que je ne pouvais pas dire, Robert laffont, 2016  
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حرص خلاله على تدوین كل یومیاته التي تطرق في جزء كبیر منها الى تجاوزات الرئیس 
الذي » الوضیع«واصفا إیاه بـ ، ّالذي قال إنه هدد وأساء إلى طریقة الحكم، نیكولا ساركوزي

  .1ّتعسف في استخدام السلطة من دون ان ینال أي عقاب
  :ة اخرى او ممارسة نشاط سياسي ووظيفرئاسة الس الجمع بين عدم- ج

، أوجمعیة سیاسیة وري الانتماء إلى أي تنظیم سیاسيكمایمنع على رئیس المجلس الدست
وذلك في حدود عدم المساس ، كما یمنع علیه التعبیر العلني عن الولاء السیاسي لأي هیئة

 عن ممارسة یتوقف، فبمجرد تعیین رئیس المجلس الدستوري. بوظیفة رئیس المجلس الدستوري
  .2وأي نشاط آخر أو مهنة حرة، أي عضویة أو أي وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى

كما یتعین علیه قطع أي صلة مع أي حزب سیاسي طیلة عهدته طبقا لأحكام القانون 
وذلك یساعد على تحقیق استقلالیته ویجعله بمنأى عن .3العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة

علیه في ظهیر شریف المتعلق  منصوصوهذا المبدأ ة،  هذه الاستقلالیمور التي تنال منالا
والقانون الاساسي للمحكمة الدستوریة التونسیة لسنة  .20144 لسنة المحكمة الدستوریة المغربیة

20155.  
والمادة الثانیة من المرسوم ، 1958 نوفمبر 7السابعة من امر وفقا للمادة اما في فرنسا و

 فانه یتعین على رئیس المجلس الدستوري 1959 نوفمبر سنة 13في الصادر ، 1292/59
وعدم ممارسة أي وظیفة ،6جمعیة سیاسیة أوفي حزب  شغل أي وظیفة رئاسیة او قیادیةعدم 

  .7انتخابیة سواء كانت على المستوى الوطني أو المحلي
ي تقدم  للمجلس الدستوررئیسا  Daniel Mayerوفي التطبیق العملي عقب تعیین السید 

   .على الفور باستقالته من رئاسة الجمعیة الدولیة لحقوق الانسان
  
  

                                                        
1http://www.laffont.fr/site/ce_que_je_ne_pouvais_pas_dire_&100&9782221146347.html 

 .2016 من التعدیل الدستوري لسنة 3 فقرة 183 انظر المادة 2
 . من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق02 فقرة 77 أنظر المواد 3
  .2014 اوت 13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة المغربیة  الصادر في 1 .14. 139 من ظھیر شریف رقم 5ة انظر الماد4
 . یتعلق بالمحكمة الدستوریة التونسیة2015 دیسمبر 3 مؤرخ في 2015 لسنة 50 من القانون الاساسي عدد 26 انظر الفصل 5
 .1959 نوفمبر سنة 13، الصادر في 1292/59ن المرسوم ، والمادة الثانیة م1958 نوفمبر 7المادة السابعة من امر  6

7 voir Louis favoreu et Loicphilip Le conseilcomstitutionnel, lre edition, presses universitaires de france, 1978 , 
p.15. 
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  :اختصاصات رئيس الس الدستوري :الثالثالفرع 

 ومابعدها من 183تناولت هذه الحالة أحكام مختلفة من الدستور وردت في أحكام المواد 
وهي شبیهه .دستوريوالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس ال.2016 التعدیل الدستوري لسنة

، 1958 نوفمبر 7 باختصاصات رئیس المجلس الدستوري الفرنسي المنصوص علیها في الامر
  .وسنتناولها تباعا في النقاط التالیة.1959 نوفمبر سنة 13الصادر في ، 1292/59المرسوم و
  : الخاصة بسير وتنظيم الس الدستوريالاختصاصات-أ

 الاختصاصات الخاصة بسیر وتنظیم المجلس یمارس رئیس المجلس الدستوري بعض
وذلك على الرغم من تماثل نظامه من حیث الضمانات والالتزامات من نظام ، 1الدستوري

فرئیس المجلس الدستوري یدعو المجلس ویحدد تاریخ الاجتماع وجدول ، الأعضاء الآخرین
 وذلك بتعیین مقررا أو كما یساهم في تحقیق القضایا، الأعمال ویقوم بإدارة مداولات المجلس

ویتمتع رئیس المجلس "، أكثر یتكفل بالتحقیق في الملف ویتولى تحضیر مشروع الرأي أو القرار
  .2"الدستوري بسلطة تقدیریة في تعیین العضو المقرر 

كما انه یشارك في المداولات ویرأس الجلسات والتي یكون له فیها الصوت الراجح الذي 
كما یمكن لرئیس المجلس الدستوري ان ، الة تعادل الأصواتیحسم التصویت وذلك في ح

نفس الدور الذي هو ، و3یرخص لاحد اعضاء المجلس المشاركة في الانشطة الفكریة والعلمیة
 في دعوة المجلس للانعقاد وتحدید التاریخ وجدول یقوم به رئیس المجلس الدستوري الفرنسي

  .4لة أو مشكلة یبحثها المجلس یقوم بتعیین المقرر لكل مسأ، كماالاعمال 
  :تعيين في الوظائف بمقرر من رئيس الس الدستوري-ب

،  یوظفالدستوري انیمكن لرئیس المجلس ،  من المرسوم الرئاسي16واستنادا إلى المادة 
ام الامر رقم موظفین یخضعون لاحك، شغور المناصبوفي حدود ، حسب احتیاجات المصالح

                                                        
، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس 2016 سنة  یولیو 16 الموافق 1437 شوال عام 11المؤرخ في 201-16 المرسوم الرئاسي رقم  من11 المادة 1

یحدد رئیس المجلس الدستوري بمقرر ینشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، "   التي تنص 11الدستوري ،وتنص المادة 
 .التنظیم الداخلي لاجھزة وھیاكل المجلس الدستوري

 .106 - 85لمجلس الدستوري في النظام الوطني المؤسساتي، المرجع السابق، ص ص  شربال عبد القادر، مكانة ا2
 المتعلق بالقواعد المتعلقة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض 1989 غشت 7 المؤرخ في 143-89 المرسوم الرئاسي رقم 7 المادة 3

  .موظفیھ، المعدل والمتمم
، ص 2012د، المحاكم الدستوریة العربیة والاجنبیة،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ــ لبنان، الطبعة الاولى المحامي وسیم حسام الدین الاحم 4

188. 
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وهو نفس .20061 یولیو سنة 15 الموافق 1427ي الانیة عام  جماد19 المؤرخ في 06-03
 فیعین الموظفین الذین هم تحت سلطته الفرنسي،الدور الذي منح لرئیس المجلس الدستوري 

 كما یعین أمین الصندوق ومعتمد الدستوري،الرئاسیة ویقترح اسم الامین العام للمجلس 
  .2القبض

  :رفرئيس الس الدستوري هو الآمر بالص- ج

ّویمكنه أن یفوض ، 3رئیس المجلس الدستوري هو الآمر بالصرف، وفي المجال المالي
إمضاءه إلى الأمین العام والى أي موظف یكلف بالتسییر المالي والمحاسبي في المجلس 

وهذا ماینطبق على رئیس المحكمة الدستوریة المغربیة بتولي هذا الاخیر الامر  .4يالدستور
  .5حكمةبصرف اعتمادات الم

تیاجات المتعلقة بتعداد س الدستوري الجزائري تقدیرات الاحكما یحدد رئیس المجل
كما یبلغ رئیس المجلس .المستخدمین وبالاعتمادات المالیة التي یتطلبها سیر المجلس الدستوري

  .6الدستوري مشروع المیزانیة الى الحكومة لادراجه في قانون المالیة
عتبر رئیس المجلس الدستوري المسئول عن الإدارة المالیة في ی، وهذا مانلاحظه في فرنسا

مع العلم أن المجلس الدستوري یتمتع باستقلال مالي ومیزانیته لاتراقب من قبل ، المجلس
 المفتوحة للمجلس اتكما یعتبر الرئیس الامر بالصرف ویتصرف بالاعتماد، 7محكمة الحسابات

،  استقلالا مالیا للمجلس الدستوري1959نوفمبر  13اذ كفل مرسوم ، وفقا للأصول المالیة
ومیزانیة ، ولرئیس المجلس الدستوري سلطة الامر بالصرف منها، فالمجلس له میزانیة خاصة به

) 2(وٕانما تظهر في المیزانیة العامة للدولة باب ، المجلس لیست جزءا من میزانیة أي وزارة

                                                        
، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس 2016 یولیو  سنة 16 الموافق 1437 شوال عام 11المؤرخ في 201- 16 المرسوم الرئاسي رقم 16 المادة 1

  .الدستوري
 .382،ص 1ر، النظریة العامة للقضاء الدستوري،جزھیر شك 2
 .2016 یولیو  سنة 16 الموافق 1437 شوال عام 11 مؤرخ في 201- 16 من من المرسوم الرئاسي رقم 2 فق15 انظر المادة 3
 .مرجع سابق. 201-16 من من المرسوم الرئاسي رقم 3 فق15 المادة 4
رئیس " التي تنص على ان . 2014 اوت 13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة المغربیة  الصادر في 1 .14. 139 من ظھیر شریف رقم 45 انظر المادة 5

المحكمة الدستوریة ھو الامر بصرف اعتماداتھا ،ولھ ان یعین الامین العام امرا مساعدا بالصرف وفق الاشكال والشروط المنصوص علیھا في القوانین 
  ."والانظمة المعمول بھا في ھذا المجال

  .2016 یولیو  سنة 16 الموافق 1437 شوال عام 11 مؤرخ في 201-16 من المرسوم الرئاسي رقم 14 انظر المادة 6
 نوفمبر 7: الصادر بتاریخ58 – 1067:  من المرسوم رقم16وانظر المادة .24صلاح الدین فوزي المجلس الدستوري الفرنسي، المرجع السابق، ص  7

  1959 نوفمبر 13: الصادر بتاریخ59- 1293:  المرسوم رقم4، والمادة 1958
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دستوري في حدود المیزانیة ان یقرر تعیین وبالتالي یجوز لرئیس المجلس ال، السلطة العامة
  .1العاملین اللازمین لسیر العمل بالمجلس

  . الس رئاسة الس الدستوري التي مرت علىرؤساءقائمة دـ 
عن طریق  سواء المجلس،ادناه قائمة رؤساء المجلس الدستوري التي مرت على  نبین

س المجلس الدستوري بسبب استدعائه  شغور منصب رئیالاستخلاف عند في حالة التعیین، او
  : وهم على التوالي.لممارسة وظیفة اخرى

عن طریق ، 1995ـمارس 1989 الممتدة من مارس للفترةعین ، ــ عبد المالك بن حبیلس1
  .2رئیس الجمهوریة الشاذلي بن جدید

الیامین  رئیس الجمهوریة 2002ــأفریل 1995الممتدة من مارس  للفترةعین ،  بوالشعیرــ سعید2
  .زروال

تم تجدید تشكیلة المجلس الدستوري كلیا مع الابقاء على الرئیس نتیجة ، 1998في سنة و
ومجلس الدولة وذلك حتى تمكین ، مجلس الامة: تنصیب واستحداث المؤسسات الجدیدة وهي

   1996.3والمنصوص عنها اصلا في دستور  ،ممثلین عنها
عین عن طریق رئیس .2005 ــ ماي 2002ن ماي الممتدة م للفترةعین ، ــ محمد بجاوي3

عین وزیرا للدولة ووزیر الشؤون الخارجیة  ثم بعد ثلاث سنوات. الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة
  .20054في ماي

                                                        
1  -  Roussillon Henry , Le Conseil Constitutionnel , 4e edition 2000, Paris. Dalloz, P .23. 

ناضل داخل الحركة الوطنیة و كان عضوا بالحركة من أجل انتصار .  في نواحي سطیف1921 أفریل 27 ولد السید بن حبیلس عبد المالك بتاریخ 2
سفیر .- 1964-1963(أمین عام لوزارة الشؤون الخارجیة ).لحریات الدیمقراطیة و شغل السید بن حبیلس، بعد الإستقلال، عدة مناصب في الدولة ا

م  ث1977 إلى 1971و بعد عودتھ إلى الجزائر، شغل منصب أمین عام لوزارة الشؤون الخارجیة من - 1971 إلى 1964الجزائر بالیابان ثم بتونس من 
،و أصبح أول رئیسا للمجلس الدستوري إلى غایة 1989،و عیّنھ الرئیس الشاذلي بن جدید أمینا عاما لرئاسة الجمھوریة في سنة 1977وزیرا للعدل عام 

 .1995 أفریل 12استخلافھ من طرف السید سعید بوالشعیر في 
 دبلوم دراسات علیا -     دبلوم دراسات علیا في القانون العام-   نس في الحقوق لیسا-   : ، الشھادات12/08/1945  : بو الشعیرســعـید،المولود بتاریخ 3

،اما أھم     أستــاذ مــبرز في القــانون-   :الرتــبة    "علاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة "     :دكتوراه دولة في القانون     في العلوم السیاسیة
 عضو -.   بالمجلس الاستشاري الوطني     رئیس لجنة المؤسسات السیاسیة و العمومیة-    .دى المحكمة العلیا محامي معتمد ل-  :  الوظائف التي شغلھا

القانون -. النظام السیاسي الجزائري-   :   رئیس المجلس الدستوریا ،أماأھم المؤلفات العلمیة-    أمین عام للحكومة-    "2005آفاق "    اللجنة الوطنیة
 مقالات عدیدة -.    العلاقة بین السلطة التشریعیة والسلطة التأدیبیة-.   نظام تأدیب الموظف العمومي-) في جزئین ( سیة المقارنة الدستوري والنظم السیا

 .نشرت في المجلات العلمیة الجامعیة
على دكتوراه في الحقوق من جامعة متحصل  :الدراسات ــ. بسیدي بلعباس الجزائر1929 سبتمبر 21: محمد،تاریخ المیلاد : بجاوي الإسم :  ـ اللقب4

  ).1952(ــ شھادة من معھد الدراسات السیاسیة بجرونبل، فرنسا 1955جرونبل، فرنسا 
 •) 1956-1953(ملحق بالبحث بالمركز الوطني للبحث العلمي بباریس ) • 1953-1951(محامي لدى محكمة الاستئناف بجرونبل : الوظائف ـ

ـ خبیر الوفد الجزائري خلال مفاوضات , )1962-1956(الجزائریة  ریر الوطني ثم لدى الحكومة المؤقتة للجمھوریةـمستشار قانوني لحزب جبھة التح
  •) 1962(ـ مدیر دیوان رئیس المجلس الوطني التأسیسي الجزائري ). 1962-1961(إیفیان و لوجران من أجل إستقلال الجزائر 

سفیر الجزائر ) •) 1965- 1964( عمید كلیة الحقوق بالجزائر •) 1970- 1964(ل، حامل الأختام وزیر العد) • )1964-1962(ـ أمین عام للحكومة 
 1982-1979(سفیر ممثل دائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنیویورك ) • 1979-1971(مفوض دائم للجزائر لدى الیونیسكو ) • 1979-1970(بفرنسا 

رئیس مجموعة الإتصال ) • 1982-1979(نائب رئیس مجلس الأمم المتحدة من أجل نامیبیا ) • 1982- 1981( بنیویورك 77رئیس مجموعة ألـ ) •)
المحتجزین  رئیس مشارك للجنة الأمم المتحدة للتحقیق في إیران من أجل إطلاق سراح الدبلوماسیین الأمریكیین• )1982-1979(من أجل قبرص 
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عین عن طریق رئیس .2012 ـ مارس 2005الممتدة من سبتمبر  للفترةعین ، ـــ بوعلام بسایح4
وز فترة العهدة بعام كامل وهذا مخالف لماجاء في الدستور تجا.الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة

  .1 سنوات6بتحدید مدة الولایة بـ 
عن طریق رئیس . 2013 ـ سبتمبر 2012الممتدة من مارس  للفترةعین ، ـــ الطیب بلعیز5

وزیر الداخلیة والجماعات ، ثم بعد عام فقط عین وزیر للدولة. الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة
  2013.2یة في سبتمبر المحل

عن طریق رئیس الجمهوریة عبد العزیز . 2013الممتدة من سبتمبر  للفترةعین  ـــ مراد مدلسي6
  .3بوتفلیقة

                                                                                                                                                                                   
في مواد أخرى غیر   استخلاف الدول"و مقرر خاص حول ) 1982-1965(مم المتحدة ــ عضو لجنة القانون الدولي بالأ).1980(كرھائن بطھران 

ـ برلین  1997ستراسبورغ ( و نائب رئیس أول للمعــــھد 1977عضو بمعھد القانون الدولي منذ ). 1981 إلى 1967 تقریرا من 13" (المعاھدات
 • ق العادة بفیینا بخصوص الإتفاقیة حولـ خبیر قانوني لدى الأمم المتحدة في مؤتمر السفراء فو). 1999

 مارس 19( سنة 20ــ قاضي لدى محكمة العدل الدولیة بلاھاي لمدة  .) 1983استخلاف الدول في مجال الأملاك و الـدیون و أرشیف الدولة لسنة 
 • لتنفیذي للیونیسكوــ عضو المجلس ا).1997-1994(، ثم رئیس المحكمة )1986-1984(رئیس غرفة ) • 2001 سبتمبر 20 -1982

 * رئیس مجموعة الخبراء من أجل إعداد اتفاقیة حمایة التراث الثقافي غیر المادي* رئیس اللجنة المالیة و الإداریة* رئیس اللجنة القانونیة للمؤتمر العام
  •) 2005(وزیر الدولة، وزیر الشؤون الخارجیة ) • )2005-2002(رئیس المجلس الدستوري الجزائري )

 من كلیة الحقوق بجرونبل، فرنساــ فائز بأول جائزة للمنظمة الدولیة ممنوحة من طرف الھبة كرنیجیا من 1951فائز بأول جائزة في القانون التجاري، ــ 
ــ 1979اریس  العربیة، ب- جائزة الصداقة الفرنسیة• )1957(من جمعیة أصدقاء جامعة جرونبل " بجائزة الرسالة" ــ فائز  1956(أجل السلم الدولي 

ــ عضو باللجنة  ـ عضو بعدة أكادیمیات و مؤسسات علمیة• )1981( مساشوست -جائزة الدبلوماسي الدولي من جامعة ثورستن جونیور واست وود
نیسكو منذ انشائھا الیو"  بواني من أجل السلم-الجائزة الدولیة فیلیكس ھوفوي"ــ عضو لجنة •) 2000-1993(الدولیة لأخلاقیات البیولوجیا بالیونیسكو 

، ھیدیراباد بالھند،  III مدرید كارلوس• متحصل على دكتوراه فخریة من جامعات ایكس أون بروفانس، كویت سیتي، مدرید كومبلوتانس• 1991سنة 
ـ ).1996 مایو 27(مالطا  ــمتحصل على جائزة المیدالیة الذھبیة من المؤسسة الخیریة للدراسات الدولیة بجامعة. بروكسل، بوخارست و سیدي بلعباس

بتاریخ • ممنوحة من طرف رئیس الجمھوریة التونسیة" الجائزة المغاربیة للثقافة" ــ حائز على •) 2004 سبتمبر 22(شھادة فخریة من أكادیمیة رومانیا 
( الوسام الوطني لنجم رومانیا ) • 1979 سبتمبر 21مرسوم رئاسي مؤرخ في (حامل وسام جوقة الشرف برتبة كومندور، باریس  .1995 أكتوبر 27

، وسام )1963(حائز على أوسمة أخرى من بینھا وسام الاستحقاق العلوي من المملكة المغربیة • )2004 مارس 9 مؤرخ في 109مرسوم رئاسي رقم 
كتب حوالي :  المؤلفات ).1987(جمھوریة مالي  و الوسام الوطني من) 2004 و 1984(، وسام المقاومة الجزائریة )1963(من الجمھوریة المصریة 

 .و حوالي عشرة كتب ...  مقالا في القانون الدولي العام و القانون الدستوري و قانون التحكیم التجاري الدولي و العلوم السیاسیة 300
الآداب والعلوم الإنسانیة، وأستاذ حاصل على دكتوراه في .   بالبیض غرب الجمھوریة الجزائریة1930عام : ، بسایح ،تاریخ ومكان المیلاد  بوعلام   1

تقلد رتبة ضابط جیش التحریر الوطني، . 1957التحق بصفوف جیش التحریر الوطني بالناحیة الثامنة من الولایة الخامسة مطلع عام -  سابق في الأدب
العامة للمجلس الوطني للثورة الجزائریة من ، مھام سامیة في صفوف الثورة المسلحة بحیث تولى مھمة عضو الأمانة 1959وأسندت لھ بدایة من عام 

القاھرة، كویت سیتي، (والعربیة ) بارن، والفاتیكان(ّوبعد الاستقلال، شغل عدة وظائف كسفیر في العدید من العواصم الأوروبیة .  1962 إلى 1959عام 
، عضوا في الحكومة حیث شغل مناصب 1979تداء من عام كما عیّن اب.   ، عین أمینا عاما لوزارة الشؤون الخارجیة1971وفي عام ).   والرباط

وزاریة عدیدة، وقد عین على التوالي وزیرا للإعلام، ووزیرا للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ثم وزیرا للثقافة، فوزیرا للشؤون الخارجیة عام 
لتي بذلتھا اللجنة الثلاثیة المتكونة من الجزائر، والمغرب، والمملكة وقد شارك بصفتھ وزیرا للشؤون الخارجیة، مشاركة حثیثة في الجھود ا.  1988

وفي عام   . العربیة السعودیة المقررة بالقمة العربیة المنعقدة بالدار البیضاء، والتي توجت باتفاق الطائف الذي وضع حدا لمعانات الشعب اللبناني المریرة
ضمن الثلث الرئاسي ثم انتخب رئیسا للجنة الشؤون الخارجیة بذات ) الغرفة الثانیة للبرلمان ( ، عیّنھ رئیس الجمھوریة عضوا في مجلس الأمة1997

، عینھ فخامة رئیس الجمھوریة في الوظیفة 2005وفي سبتمبر  .ثم عاد مجددا للعمل الدبلوماسي لیشغل منصب سفیر بالمملكة المغربیة  ، المجلس
فألف السید بوعلام بسایح العدید من المؤلفات الأدبیة والتاریخیة، وخاصة حول شخصیة الأمیر عبد :  لفاتھ أما مؤ . السامیة لرئیس المجلس الدستوري

 . ، أحد أبرز رموز النضال الجزائري" بوعمامة " وھو كاتب سیناریو فیلم. القادر
 .1979 سنة جامعة وھران في الحقوق من شھادة لیسانس ،متحصل على)الجزائر(تلمسان ولایة بمسیردة 1951 سنة یولیو 17 من موالید  طیب لوح2

تام سنة وزیر العدل وحافظ الأخ.2007 ــ 2002وزیر العمل والضمان الاجتماعي :،تقلد عدة مناصب قیادیة في الدولة مثل  جزائري سیاسي
 .،رئیس المجلس الدستوري ،لھ مؤلف حول اصلاح العدالة2013

وشغل عدة مناصب  .1966 بشھادة لیسانس في الاقتصاد سنة جامعة الجزائر ، تخرج من)الجزائر (،بتلمسان 1943 أبریل 30 موالید،   مراد مدلسي3
كما تقلد عدة مناصب قیادیة مثل وزیرا  . سیاسي جزائري.بل أن یصبح مدیرا عاما للشركة الجزائریة للتبغ والكبریتمنھا مدیر مجمعات عمومیة ق

 ثم عین وزیرا للخارجیة 2007إلى  2005 عین وزیرا للمالیة من سنة. 1990إلى  1990 ائب وزیر المیزانیة من، ون1989و 1988 للتجارة ما بین
  .حالیا یشغل منصب رئیس المجلس الدستوري .2013 الجزائریة إلى غایة سنة
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،  هذه التركیبة تنوعها بین الاختصاص القانوني والسیاسيوعلى ضوء ماتقدم نلاحظ على
م بخبرة كافیة عبر تولي واهم مایجمع بینهما الكفاءاة ومن حاملي الشهادات الجامعیة وتمتعه

  . وتدرج في عدة مناصب هامة في الدولة مماسمح لهم بتولي رئاسة المجلس الدستوري
الا ان مایآخذ علیه ان استقلال رئیس المجلس یساهم في تعزیز استقلالیة مؤسسة 

ي فعندما یكون تعیین الرئیس مناطا بالسلطة التنفیذیة الت، ولو بشكل معنوي، المجلس الدستوري
ومن حیث المبدأ فان انتخاب الرئیس ، تعین الاعضاء فانه لایمكن أن نضمن مسبقا استقلالیته

  . المجلسیةمن قبل زملائه یعزز كثیرا استقلال
  . القـانونية للمجلـس الدستوريةالطبيع: الثالثالمطلب 

لو ویح، الجزائرالمجلس الدستوري هو قاضي دستوریة القوانین والمعاهدات الدولیة في 
للبعض دائما ان یصف هذا المجلس بانه هیئة سیاسیة بالنظر الى الطریقة التي یتم بها تعیین 

على ان هناك معاییر أخرى أكثر موضوعیة تظهر المجلس الدستوري كهیئة قضائیة ، أعضائه
 في قمة الهرم القضائي  الدستوري لایقعأن المجلسرغم ، تبحث في دستوریة القوانین وتطبیقها

ومع ذلك تفرض قراراته نفسها على ،  أو مجلس دولة فهو لیس محكمة علیا،ولا الإداريدي العا
وله والحالة هذه سلطة كبرى على مجموع . السلطات العامة وكل السلطات الإداریة والقضائیة

   .الجزائریةالمؤسسات 
  الجزائري حول تحدیدالمؤسس الدستوريفماهي اذا طبیعته القانونیة في ظل سكوت 

  :على النحو التاليفروع   ثلاث فيوللاجابة على هذا التساؤل سنتناول هذا المطلب ؟1طبیعته
   الطبيعة السياسيةة نظري:الاولالفرع 

یعتبر المجلس الدستوري هیئة سیاسیة استنادا إلى عدة معطیات اتجاه من الفقه هناك 
  :أهمها

  بالنظر إلى موقع الس الدستوري في الدستور: أولا
والخاص بالرقابة ، دستور الجزائري نص على هذا الجهاز في الباب الثالث منهال

ولم ینص علیه في الباب الثاني الفصل الثالث الخاص بالسلطة ، والمؤسسات الاستشاریة

                                                        
المجلس الدستوري ھیئة مستقلة تكلف بالسھر على احترام " التي تنص على أن. 2016 من التعدیل الدستور الجزائري لسنة 182 انظر المادة 1

  ".الدستور
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فوفقا .1ونستنتج من هنا ان المشرع تعمد عدم إعطاء الصفة القضائیة لهذا الجهاز، القضائیة
، ومجلس الدولة، المحكمة العلیا : الجهات القضائیة هي2016 من دستور 171للمادة 

، 3 من الدستور جهة رابعة وهي المحكمة العلیا للدولة177وأضافت المادة ، 2ومحكمة التنازع
، 4نفس الشیئ سلكه المؤسس الدستوري الفرنسي فقد خصص باب مستقل للمجلس الدستوريو

 م الأخرى مثل المحكمة العلیا الأمیركیةعلى عكس المحاك و، 5سلطة القضائیةوباب مستقل لل
  . في الباب الخاص بالسلطة القضائیةانص علیهالتي 
  الدستوريبالنظر إلى تشكيلة الس  :ثانيا 

على ان المجلس الدستوري یتكون ، 2016 من دستور 183/1وبالرجوع الى نص المادة 
   : عضو12من 
 ائبه یعینهم رئیس الجمهوریةأربعة أعضاء من بینهم رئیس المجلس الدستوري ون.   
 اثنان ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني.  
 اثنان ینتخبهما مجلس الامة.  
 عضوان تنتخبهم المحكمة العلیا.   
 عضوان ینتخبهم مجلس الدولة.  

 ، 6 تشكیلة المجلس الدستوري یطغى علیها الطابع السیاسيأنرى نوعلى هذا الأساس 
جاز ان یكون بین تشكیل المجلس الدستوري أعضاء من خارج ودلالة على ما تقدم ان المشرع ا

 اعضاء مقابل أربعة 8بل ان هؤلاء الاعضاء یمكن ان یصل عددهم الى ، الهیئات القضائیة
وهذا ، وهذا التشكیل لایكون تشكیلا قانونیا خالصا"،  ینتمون الى الهیئات القضائیة4أعضاء 

للتأثر بشكل أو ، بما لایدع للشك–س وهو ما یؤدي یعود منفذ لوجود رجال السیاسة داخل المجل
  .7"بآخر بالاتجاهات السیاسیة السائدة

                                                        
 .123. ص. 2006، دار الفجر للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى -وري الجزائريالمجلس الدست" رشیدة العام، 1
 .2016 من الدستور لسنة 171انظر المادة 2
 .2016 من الدستور الجزائري لسنة 177انظر المادة  3
 . تحت عنوان السلطة القضائیة1958 لسنة  انظر الباب الثامن في الدستور الفرنسي4
  .الدستور الفرنسي تحت عنوان السلطة القضائیةانظر الباب الثامن في  5
 .163. ص. ، المرجع السابق-المجلس الدستوري في الجزائر" سعید بوالشعیر، 6
. 2013، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الاولى -دراسة مقارنة-الانحراف التشریعي والرقابة على دستوریتھ" محمد ماھر ابو العینین، 7

 .267.266ص ص 
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أن أعضاء المجلس الدستوري یكون لهم الولاء السیاسي للسلطة  Favoreu ویرى الفقیه
و الفرنسي  الجزائري وهذا ینطبق على تشكیلة المجلس الدستوري.1 التي تعینهم في مناصبهم

واستمد هذا . من یعتقد  كون المجلس الدستوري الفرنسي ذو طبیعة سیاسیة من الفقهاءفهناك
 Bérnard" برنار شو" الاتجاه قوته من ثقل الوزن القانوني لإتباعه وعلى رأسهم السید

chénot ،والذي شغل منصب الوزارة في عهد ، نائب رئیس مجلس الدولة الفرنسي الأسبق
 Aix" اكسران ان بروفس"  انعقدت في مدینة ففي ندوة علمیة. الجنرال شارل دي جول

_enProvence ، قال السید ، 1977في الثاني من دیسمبرchénot " لم أعتقد مطلقا في
من ، ولكنه على العكس من ذلك یعتبر هیئة سیاسیة، كون المجلس الدستوري یعد هیئة قضائیة

لاختصاصات التي ومن ناحیة اخرى بسبب طبیعة ا، ناحیة بسبب اسلوب اختیار اعضائه
  .2یمارسها

فضلا عما سبق یعتبر المجلس الدستوري هیئة سیاسیة استنادا الى طریقة تكوین هذا 
  .المجلس من الرؤساء السابقین للجمهوریة الفرنسیة

  بالنظر إلى شكل الدعوى أمام الس الدستوري :ثالثا
وعدم وجود ،  أمامهیعتبر المجلس الدستوري هیئة سیاسیة استنادا الى عدم وجود دعوى

 الجهاز القضائي یحركه كل ذي ا بینم،الدستوريعنصر المواجهة في الإجراءات أمام المجلس 
مصلحة من أشخاص معنویین وطبیعیین ویكون ذلك عن طریق دعوى قضائیة بتمثیل محام 

 فضلا عن ان الدعوى المطروحة أمام المجلس غیر محددة النطاق 3.وتوفر عنصر المواجه
   .4 المدعي الذي أصابه ضرر نتیجة لتطبیق القانون المطعون بعدم دستوریتهلغیاب

والفرنسي ،  ان منهجیة العمل التي اعتمدها المجلس الدستوري الجزائريومما سبق نرى
لا یمكن مقارنتها ، والتي نجدها في جمیع هیئات الرقابة الدستوریة القریبة من النموذج الجزائري

اذ ان ما یقید بالفعل الجهة القضائیة في مهمتها ، مام الهیئات القضائیةبالإجراءات المتبعة ا
فالمجلس ، التي تمنعها من ان تحكم بأكثر مماهو مطلوب منها، هي القواعد الاجرائیة الدقیقة

                                                        
 L.Favoreu "les cours constitutionnel"P-U-F. 1986.P89 ـ 1

 .34، ص 1999 عید أحمد الغفلول، الرقابة القضائیة السابقة على دستوریة المعاھدات الدولیة ـ دراسة مقارنة ـ دار النھضة العربیة، القاھرة 2
لس الدستوري، الفكر البرلماني مجلة متخصصة یصدرھا مجلس الامة، الجزائر، عمار عباس، نفیسة بختة، تأثیر النظام الاجرائي على رقابة المج 3

 .83، ص 1990عبد القادر بن ھني، المجلس الدستوري؟ تنظیم واختصاص الجزائر : وانظر كذلك. 62-41، ص 2008، نوفمبر 21العدد 
 .126 عوض عبد الجلیل عوض الترساوي، المرجع السابق، ص 4
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فاذا كانت المهمة الموكلة ، وان كان یتمتع بسلطة معنویة معتبرة، الدستوري لایعد هیئة قضائیة
فلایحق له أن یفصل فیما شجر بین ،  ترخص له بتطبیق بعض القواعدالیه في الدستور

  .1والحكم بما لها أو علیها، الاطراف
  بالنظر إلى الخلفيات السياسية لأعضاء الس الدستوري :رابعا

وصریحة قد یحل ، القاضي الدستوري حینما تكون مخالفة التشریع للدستور لیست واضحة
 الاحلال وهذا-عدمهولبیان وجودها من –وابعادها ،  للمخالفةنفسه محل ارادة المشرع وصولا

ویتأثر بالاتجاهات التي یعتنقها القاضي لدرجة قد تؤدي الى ، یختلف من قاضي الى اخر
بینما ، واتجاهات معینة وجود المخالفة، فقد یرى قاضي یؤمن باعتبارات. اختلاف التصورات

  .2اعتنقه الاوللایرى قاضي آخر وجودها لعدم ایمانه بما 
 احكامها أحدوفي هذا السیاق قضت المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الامریكیة في 

 الحكم مخالف ا وهذ،>>إن الزنوج لیسوا مواطنین ولایحق لهم التقاضي أمام القاضي << 
فهل هناك أسوأ من هذا الحكم المشین؟ بل أعجب من ذلك كله أن ، ا.م.لماجاء في دستور الو

لمحكمة قد كرست مبدأ الرق حین قضت في ذلك الحكم بعدم دستوریة التشریع الذي أصدره ا
وهذا یدل على اتباع القاضي لاتجاهات سیاسیة معینة، حتى ولو كانت مخالفة .3الكونغرس
  .للدستور

  بالنظر إلى طبيعة الرقابة السابقة على دستورية القوانين :خامسا
 من كون النص التشریعي المعد من طرف البرلمان لا الطابع السیاسي یتحقق أو یتجسد

فهي تحول المجلس ، یكون نصا تشریعیا مكتملا إلا بعد موافقة المجلس الدستوري علیه
إذ یرى معظم الباحثین وأعمدة الفكر السیاسي والدستوري ، الدستوري إلى شریك في التشریع

ٕا رقابة سیاسیة حتما والزامیا لكونها تعبر أن الرقابة السابقة بطبیعته، أمثال جورج بیردو وغیره
  4.ولو سلبیة في إعداد القانون، عن مشاركة

                                                        
  .83ختة، تأثیر النظام الاجرائي على رقابة المجلس الدستوري،المرجع السابق، ص  عمار عباس، نفیسة ب1
 .267.266ص ص . ، المرجع السابق-دراسة مقارنة-الانحراف التشریعي والرقابة على دستوریتھ" محمد ماھر أبو العینین، 2
درجة في ماعدا 360رق في اقلیم لویزیانا في شمال خط العرض  الذي یحظر ال1820ـ3ـ6 الصادر بتاریخ 584/8:القانون الفیدرالي رقم : راجع  3

نقلا عن مدین عبد الرزاق الكلش،دور الولایات المتحدة الامریكیة في حمایة الحقوق والحریات ،منشورات زین الحقوقیة بیروتــ . ولایة میسوري
 .152، ص 2015لبنان،الطبعة الاولى 

 2013-1مان الجزائري في اجتھاد المجلس الدستوري مقال منشور في مجلة المجلس الدستوري الجزائري، عدد  بقلم الأستاذ الأمین شریط مكانة البرل4
 .37-11ص ص 
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لاتجاه إلى القول بان المجلس الدستوري هو هیئة اماذهب الیه جانب من انصار هذا  وهذا
بان الرقابة القضائیة ، منها، مستندین الى ذلك على عدة معطیات، شبه سیاسیة ولیست قضائیة

 القوانین لاتكون موجودة وقائمة الا اذا توافر فیها مجموعة من الخصائص أهمها على دستوریة
ان تكون رقابة لاحقة على صدور القانون وان تكون رقابة محددة من حیث نطاق الدعوى وان 

یتدخل قبل ، علاوة على ان المجلس الدستوري. یفصل فیها قاضي ینتمي الى السلطة القضائیة
  .1مما یجعله یشارك فعلیا في صیاغة أحكام القانون، )سابقةرقابة (اصدر القانون

وهذا ما ، فالمجلس الدستوري الفرنسي یلعب دورا حقیقیا في سن القوانین وصناعتها
القانون لایكون تعبیرا "  أعلن أن 1985في قراره الشهیر قرار كالیدونیا الجدیدة سنة نستشفه 

إلى كون المجلس الدستوري یراقب ، ومن ناحیة أخرى.2"عن الارادة العامة الا باحترامه للدستور
    .3والقانون هو التعبیر الأساسي عن الإرادة السیاسیة، دستوریة القوانین

  ذات الطابع السياسيالاختصاصات بالنظر إلى  :سادسا
فضلا عما سبق یعتبر المجلس الدستوري هیئة سیاسیة استنادا الى الاختصاصات التي 

ر ذات الطابع السیاسي مثل الرقابة العامة على عملیات الاستفتاء والانتخابات منحها له الدستو
واعداد قائمة المرشحین للانتخابات الرئاسة واعلان خلو منصب رئیس ،  والتشریعیة الرئیسیة

 ومابعدها 104( المادة بالاضـــافة الى المهام الاستشاریة، ) من الدستور102المادة ( الجمهوریة
 16المادة (لیست ذات طبیعة قضائیة waline هي خلافـــا لراي والین،و)رمن الدستو

  .4)والاستشارات والاستفتاء
   الطبيعة القضائيةة نظري:الثانيالفرع 

فقیه دستوري وعضو سابق في المجلس الدستوري ، Marcel Waline یرى مارسیل والین
یعتبر والین أن للوظیفة ". ستوريالقرارات الكبرى للمجلس الد""طرح نظریته في تقدیمه كتاب 

  :5القضائیة عنصرین

                                                        
1Voir _ Roger. Pinto Le contrôle de la constitutionnalité des lois, Revue d’études juridiques et politiques, 1989, p 
p.3_5. 
2Conseil constitutionnel Décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985. Journal officiel de la République française.  Du 
26 janvier 1985, page 1137. 
3 Roger pinto _Op.cit, p. 3. 

 .366، المرجع السابق، ص 1 زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، ج4
 .352وري، الجزء الاول، نفس المرجع السابق، ص  زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدست5
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  .مادي بمعنى ان القضاء یقول القانون -1
 بمقتضاه ولیس بمقتضى الانصاف او بالقانون وتحكموهو ان للمحكمة أهلیة النطق       

  .1الملائمة
  .وشكلي من حیث قوة القضیة المحكمة في القرارات -2

على ما یصدر ) حجیة الاحكام-تطبیق القانون (ء وبانزال هذین المعیارین الممیزین للقضا
عن المجلس الدستوري من احكام خلص الفقیه الكبیر مارسیل والین الى ان المجلس یعد جهة 

  .2قضائیة
اذ یبحث دستوریة القوانین ویطبق القوانین وتتمتع ، فالمجلس الدستوري یعتبر هیئة قضائیة

ن یطعن فیها امام ایة جهة وتلتزم جمیع السلطات فلایجوز ا، قراراته بقوة الشيء المقضي به
 من التعدیل 2 فقرة 191وهذا مانص علیه الدستور الجزائري في المادة ، 3الدولة باحترامها
 بأن قرارات  " منه62 في المادة  الفرنسيالدستور، ونفس الاتجاه اعتمده 2016الدستوري لسنة 

 السلطات العامة وكل الهیئات الاداریة المجلس الدستوري غیر قابلة لاي طعن تفرض على
 كما ان قرارات المجلس الدستوري غیرقابلة للمراجعة 4."والقضائیة ولها حجیة الشیئ المقضي به

  .5ولها طابع الإلزام
لان أحكام المحاكم عندما ، وكثیرا ما استغل هذا الامر للمناداة بالطبیعة القضائیة للمجلس

  .6ضي لایمكن استئنافها والطعن فیهاتصل الى درجة معینة من التقا
كما یعتبر المجلس الدستوري هیئة قضائیة بالنظر إلى أن الرقابة البعدیة بطبیعتها رقابة 

والدستور ، 7 منه188 في المادة 2016وهذا ما أخذ به الدستور الجزائري لسنة . قضائیة
  .8 منه1-61 في المادة2008الفرنسي المعدل سنة 

                                                        
. درید بشراوي ،ھل یحق للمجلس الدستوري اللبناني المنتھیة مدة عدد من أعضائھ النظر في الطعون التي تقدم أمامھ نتیجة الانتخابات النیابیة الاخیرة 1

 .  2005 حزیران 25مقال منشور في صحیفة النھار اللبنانیة  في 
 .33 فوزي، المجلس الدستوري الفرنسي، المرجع السابق، ص  صلاح الدین2
 .108رقابة الملاءمة في القضاء الدستوري، المرجع السابق ، ص –"  عبد المنصف عبد الفتاح محمد ادریس 3
 وھي ملزمة للسلطات .قرارات المجلس الدستوري غیر قابلة لأي طعن" التي تنص على ان .1958 من الدستور الفرنسي 3 فقرة 62انظر المادة  4

  ".العامة ولجمیع السلطات الإداریةوالمحاكم
5 Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, 4e édition, Montchrestien, Paris, 1995, p.48 

 .124. ص. ، المرجع السابق-المجلس الدستوري الجزائري" رشیدة العام، 6
  ..2016تور الجزائري لسنة  من الدس188 راجع المادة 7
 2008 من الدستوري الفرنسي لسنة1-61 راجع المادة8
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لین ان عدم وجود أطراف تدعم الادعاءات المتعارضة لایلغي صفة ویعتبر مارسیل وا
القضاء أو الطبیعة القضائیة لوظیفة المجلس الدستوري بل یؤدي فقط الى التمییز بین القضاء 

 الالزامیة على القوانین الرقابة( والقضاء غیر النزاعي )الانتخابیة في الطعون البت(النزاعي 
  .1)الاساسیة مثلا
تعلق بطبیعة أعضاء المجلس الدستوري ونعتهم بالسیاسیین لان الدستور لم اما ما ی

یشترط ان یكونوا من القضاة واعتبار ذلك مؤشرا على كون هذه الرقابة سیاسیة حصر الطبیعة 
ُالقضائیة للرقابة عند ممارستها من قبل القضاة فقط لیس من المبادئ المسلم بها في الفقه 

لازم بین طبیعة الاعضاء ونوع الرقابة التي یمارسونها فالرقابة تكون اذ لا یوجد ت، الدستوري
حیث توصف ، ُقضائیة متى ما اتخذت الاجراءات المتبعة في اصدار القرارات طابعا قضائیا

  .الرقابة بالقضائیة بلحاظ العمل الذي تمارسه الهیئة او المحكمة ولیس بلحاظ طبیعة اعضائها
 للفقهاء الفرنسیین باعتبار المجلس الدستوري الفرنسي  العظمىوهي الیوم أطروحة الغالبیة

 لمارسا: وهماویعود الفضل بتعمیقها والإقناع بها إلى عضوین سابقین ، ذات طبیعة قضائیة
ومما سبق تظهر و، 2لاحقا الأغلبیة المطلقة للفقه، وفرنسوا لیشار ساندتهم في ذلك، والین

  3:   عناصر من خلال عدةللمجلسالصفة القضائیة 
 المجلس الدستوري یفصل وینطق بمقتضى القانون وهویبت نزاع قوامه نصین قانونیین :

  .من جهة ثانیة constitution من جهة والدستور Loi القانون
 فریق یطلب ابطال القانون لمخالفته الدستور أو یبطل فوز: یفصل في نزاع بین فریقین 

  .قانون اوعن شرعیة الانتخابوفریق یدافع عن ال، مرشح في الانتخابات
 4المجلس الدستوري ماهو الا جهة قضائیة وبصفة خاصة إذا نظر الى اختصاصاته.  
 الصادرة عن المجلسة القراراتحجی بالنظر الى .  

                                                        
 .352 زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، الجزء الأول، المرجع السابق، ص 1
جة الانتخابات النیابیة الأخیرة،مقال  درید بشراوي ، ھل یحق للمجلس الدستوري اللبناني المتھیة مدة من أعضائھ النظر في الطعون التي تقدم امامھ نتی2

 .2005 حزیران ،25منشور في جریدة النھار اللبنانیة في 
. 255 ( 260، ص 6، المجلد 2012  رندا ماروني، الحقوق السیاسیة في قرارات المجلس الدستوري، المجلس الدستوري اللبناني، الكتاب السنوي 3

 .Conseilconstitutionnelliban.org.الموقع الالكتروني). 279
4 Louis Trotabas et Paul Isorat , *Droit public * L. G.D.S.1988. P.75. 
 Andre Hauriou , *Droit constitutionnel et Institutions politiques * Montch restien 1966.P 765. 
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 وحتى الوقت الحاضر فان  الفرنسي المجلس الدستوريأفمنذ أن نش، فضلا عماسبق
 الفنیة وذلك ضمن تصنیفات مهمة من اعضائه هم قانونیین متخصصون من الناحیة80%

 70من اعضائه اساتذة جامعات و % 22من اعضائه محامون و % 23یمكن تقریبها الى أن 
 % 7من كبار الموظفین و % 8أعضاء من مجلس الدولة و % 17اساتذة في القانون و% 

 في التعدیل الدستوري ، كما أن المجلس الدستوري الجزائري ینص صراحة1قضاة عادیون
 أصل ینتمون للسلطة القضائیة من  من تشكیلة المجلس الدستوري اعضاء4ن أ على الحالي

  .1/3 بمعدل عضو، 12
   الدستوري ذا طبيعة مختلطةس ال:الثالثالفرع 

من الواضح أن فعل الرقابة الدستوریة على القوانین یتضمن بعدا سیاسیا انطلاقا من 
مثیل سیاسي من الصعب فصله عن البعد القضائي تركیبة المجلس الدستوري فهي مرتبطة بت

وهي ، البحت انطلاقا من وظیفة المجلس وقراراته الغیر قابلة لأي طریق من طرق المراجعة
مما یمكن القول بان المجلس الدستوري هو .ملزمة للسلطات العامة ولكل السلطات القضائیة

شعیر ان المجلس الدستوري من ویرى الاستاذ سعید بو، هیئة سیاسیة تمارس وظیفة قضائیة
خلال عناصر المجلس من تشكیل وتنظیم واختصاص وطبیعة عمله وآرائه وقراراته یمكننا ان 

أما في اختصاصاتها وأثار .ننتهي الى ان هذه الهیئة في تشكیلها یطغى علیها الطابع السیاسي
 لتأكید القوة الإلزامیة أعمالها فیبدو ان الطابع القضائي هو الغالب لاسیما بعد تدخل المجلس

  .2لآرائه وقراراته
أن المجلس الدستوري هو جهاز سیاسي  PAUL COSTE_FLORET كما اعتبر

ٕقانوني، وبهذه الصفة له حق إبداء وجهة النظر القانونیة، وابداء وجهة نظر الملائمة 
 مفترق  أن القاضي یقف بشكل دائم علىروسیلون، بقوله هنريوهذا ماذهب الیه ، 3السیاسیة

 ولكن ربما یكون القاضي الدستوري في الدستوري،لیس فقط القاضي  .الطرق القانونیة والسیاسیة
  .العادي من القاضي مرحلة أكثر أهمیة

                                                        
 .264ع السابق، ص عصام سعید عبد احمد، الرقابة على دستوریة القوانین ـ دراسة مقارنة، المرج 1

 .163 سعید بوالشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص 2

3Francois Luhaire. *le conseil constitutionnel, Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°2, Avril-juin 1981. 
P. 31.  
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فهو ، وعلى ذلك فان المجلس الدستوري علاوة على انه هیئة قضائیة لأنه یطبق القانون
ولكن بالنظر الى ان له ، عضائهأیضا هیئة سیاسیة ولكن لیس بالنظر الى اسلوب تعیین ا

وذلك عن طریق اعطاء ، سلطة في تفسیر النصوص تجعله قادرا بالفعل على صنع القانون
  .1النص أكثر من تفسیر ثم اختیار التفسیر المناسب لحل المسالة المعروضة علیه

 المجلس الدستوري یجمع بین بأن Dominique ـ Rousseau وهذا ماذهب الیه
، له وظائف قاضي ولكنه یتدخل في مواد 2بتین السیاسیة والقضائیة في آن واحدخصائصه الرقا

  .سیاسیة وأكثر من ذلك لاهداف، اعضائه یتمتعوا باستقلال القضاة، ولكن تعیینهم سیاسي
ویرى عبد العزیز محمد سالمان إذا كان نبع القضاء الدستوري مرجعه إلى طبیعة السلطة 

ٕ إلا أنه له مع ذلك خصوصیة تقتضي أن ننظر إلیه والى وظیفته القضائیة ووظیفتها بوجه عام
نظرة مغایرة لنظرتنا للقضاء بوجه عام وذلك لما یحیط به من اعتبارات خاصة لا مقابل لها في 

فالقاضي الدستوري یمارس سلطة تقدیریة واسعة حین یستخدم .نوعي القضاء العادي أو الإداري
ریة القوانین ویرجع اتساع هذه السلطة التقدیریة إلى أن حقه المقرر في الرقابة على دستو

إذ یقع ، نصوص الدساتیر نصوص لها طبیعة خاصة تمیزها عن سائر النصوص القانونیة
  .3بعضها على الحدود الفاصلة بین عالم السیاسة وعالم القانون

وهي  ،یرى أن المجلس الدستوري یؤمن رقابة مؤسسیةف،  البروفسور باتریك جوییارأما
  :4تتمیز عن الرقابة القضائیة بالخصائص التالیة

 .انها موجهة نحو مضمون القانون بینما القضائیة نحو تطبیقه -1
 .انها سابقة لصدور القانون أما القضائیة فهي بعد صدوره -2
انها تامة وشاملة لأنها یمكن أن تتم حتى لو أن الاحكام موضوع الرقابة لا تثیر احتجاجا  -3

رقابة القضائیة فهي تعتبر غیر شاملة لأنها لا تتم الا بناء على طلب أما ال. من أحد
   .شخص متضرر من القانون

                                                        
 .39 القاھرة، ص -، دار النھضة العربیة)دراسة مقارنة(ة المعاھدات الدولیة  عید أحمد الغفلول، الرقابة القضائیة على دستوری1

2 Rousseau ـDominique. . Op.cit, p. 50. 
 .32 1 عبد العزیز محمد سلمان، رقابة الاغفال في القضاء الدستوري، مقال منشور العدد الخامس، ص 3

 .355ع السابق، ص ، المرج1 زھیر شكرـ النظریة العامة للقضاء الدستوري، ج4
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الى ان المجلس الدستوري یاخذ موقعه مع اجراءات اصدار القانون ، وذهب البعض الآخر
 " وهو على هــــــذا النحو یمارس رقابة مؤسسیة، فیسهم في هذه العملیة برقابته قبل الاصدار

Contrôle institutionnel "یتم- معظم نشاطاته في-وذلك باعتبار أن دوره ، لارقابة قضائیة 
 " ویمارس اختصاصه في غیر خصومة، نحو اصدار التشریع وقبل تمام هذا الاصدار

Procés "  )1)ماعدا الطعون الانتخابیة .  
بكون ، ستوريوفي الأخیر لم یعد یجادل أحد الیوم حول الطبیعة القانونیة للمجلس الد

كما أن المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان وصفت ، المجلس الدستوري محكمة ذات خصوصیة
وحسب روسو . وقد تجاوز الزمن الجدل حول طبیعته". قضاء دستوري" المجلس الدستوري بأنه 

   .لیست معرفة ماهیة المجلس الدستوري هو المهم ولكن مایفعله
 بالاضافة الى السلطات التنفیذیة الرابعة،ؤسسة الدستوریة فالمجلس الدستوري الیوم هو الم

والتشریعیة والقضائیة، التي تتمیز عن غیرها من المؤسسات باستقلالیتها وحیادها وابتعادها 
 ونجاحه لایجب ان یشكل مفاجأة بل یاتي تتویجا لسیاق دیمقراطي .المبدئي عن السیاسة

  .ة الدستوریة تحولا هاما في قواعد العدالأحدثتصاعدي 
  الدستوري الس  وهيئةالنظام القانوني لأعضاء :انيــــالمبحث الث

   في حماية مبدأ سمو الدستورودوره                             
 بین المؤسسات الدستوریة في النظم الدستوریة القضاء الدستوري نظرا لأهمیة ومكانة 

 على تحدید كافة الشروط والضمانات لأعضاء فان هذه الأخیرة تحرص اشد الحرص، المختلفة
 شروط العضویة 2016وتبعا لذلك فقد تضمن الدستور الجزائري لسنة ، وهیئة القضاء الدستوري
كما منح .كما احاطها بضمانات وواجبات مرتبطة بالعهدة، ومدتها، في المجلس الدستوري

المطلب : المطالب التالیةهذا المبحث في ، وسنتناولضمانات لهیئة المجلس الدستوري ، 
 المطلب. أعضاء المجلس الدستوري واجبات: ـ المطلب الثاني ومدتهاشـروط الـعضویة: الأول
  .المجلس الدستوريوهیئة ضمانات أعضاء : الثالث

  

                                                        
 .146 أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، المرجع السابق، ص 1
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  ومدتها، العضوية في الس الدستوريشـروط :المطلب الاول
  :سنتناول هذا المطلب في فرعین على النحو التالي

  شروط العضوية في الس الدستوري : الأولالفرع
لم یضع المشرع الدستوري الجزائري نصوصا تتعلق بالشروط الواجب توفرها لاختیار 

 شأنه في ذلك ،)1996- 1989-1963 (في الدساتیر السابقة، أعضاء المجلس الدستوري
 السلطات المعنیة بحیث، لا شروط للسن أو للشهادة أو المهنة، شأن المشرع الدستوري الفرنسي

  . بالتعیین تتمتع بصلاحیات واسعة في اختیار الأشخاص
الاختیار قد یطغى علیه الطابع السیاسي وحتى النفسي نتیجة لطبیعة البشر  إذا كانو

ویرى الأستاذ مسعود شیهوب "، مهما كان المنصب الذي یحتلونه في مؤسسات الدولة الدستوریة
تفتقر الى التخصص -1996 ودستور 1989في دستور –ي أن طریقة تشكیل المجلس الدستور

فما ، الذي یمكن تحقیقه عن طریق الأساتذة المختصین في القانون الدستوري والقانون العام
ومع ذلك فان الدستور لایشترط ، أحوج المجلس إلیهم طالما أن دوره یقوم على تفسیر الدستور

عینة من قبل رئیس الجمهوریة أو ضمن وجوب إدراج هذه الكفاءات سواء ضمن النسبة الم
ولو في حدود الإمكان بالنسبة للبرلمان الذي قدلایتوفر على ، النسبة المنتخبة من قبل البرلمان

  .1"هذه الكفاءات ویصعب التحكم في المسألة بسبب عملیة الانتخاب
م ونحن نرى أن حیاة المجلس الدستوري لا تنبعث من الهیكل وعدد الأعضاء الذي یقو

الهدف الرئیسي لان ا. بل یتوقف أولا وقبل كل شيء على تخصص وكفاءات أعضائها، علیه
وتقع على ، وتفسیر الدستور،  الدستوري هو الرقابة على دستوریة القوانینالمجلسمن انشاء 

عاتقه مهمات صون الحقوق الدستوریة والحریات وتطویر النظام الدیمقراطي وتفعیل وتدعیم 
وفنیة وسیاسیة  الامر الذي یتطلب من اعضاءه معرفة قانونیة ،انون والمؤسساتبناء دولة الق

 من هؤلاء الاعضاء المعینین لا یمتلك خبرة خاصة في المیدان واحدوقد یوجد ، معمقة
  .الدستوري

                                                        
  .24المرجع السابق، ص -النموذج الجزائري–مسعود شیھوب، الرقابة على دستوریة القوانین  1
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ان التركیبة الامثل للمحكمة الدستوریة هي في وجود اختصاصیین في "ویرى بعض الفقهاء
وفي وجود توازن بین الاختصاصیین وبین ممارسي المهن ، ساسیةبعض میادین الحقوق الا

القضائیة من جهة وتوازن بین الحقوقیین وبین السیاسیین الممارسین او الاخصائیین بعلم 
لان المشاكل التي ینظر بها المجلس الدستوري او المحكمة هي غالبا ، السیاسة من جهة ثانیة

داخل تركیبة المجلس الدستوري اساتذة الجامعة في سیاسیة بحیث یتكامل –مشاكل قانونیة 
القانون والسیاسة وقدامى البرلمانیین والوزراء ومحامون وقضاة في مجلس الدولة ومحكمة 

  .1"التمییز
 ــ 1963في الدساتیر السابقة (  والجزائر ،)1958في دستور ( ومقارنة بفرنسا

ینها التخصص القانوني كالولایات المتحدة من الدول التي لم تشترط قوانفتعتبر  ) 1996ــ1989
، او السن او لایتطلبان أي شروط فیما یتعلق بصفة الاشخاص ، كما2وسویسرا، الأمریكیـــة

بحیث ان السلطات المعنیة بالتعیین تتمتع بصلاحیات واسعة في اختیار ، 3المؤهلات العلمیة
م الشروط العامة المطلوبة في كفي لتعیین أعضاء في المجلس أن تتوافر فیهفی . الاشخاص

  .4الوظائف العامة في الدولة وان یكونوا متمتعین بحقوقهم المدنیة والسیاسیة
 قد تخضع تعیینات ، 2008 یولیو 23للتعدیل الدستوري الصادر في  ًإلا انه ووفقا      

أعضاء المجلس الدستوري لحق النقض من جانب اللجان الدائمة والأهلیة لتعیین مجلسي 
على الأقل من الأصوات المدلى  3/5 ، ویجب أن تمثل إضافة الأصوات السلبیة5البرلمان 

وبالتالي . 20106 یولیو 23تم تطبیق هذا الإجراء بموجب القانون الأساسي الصادر في  .بها
 هي حث الرؤساء على اختیار عناصر تتمتع 2008فان الفائدة من التعدیل الدستوري لعام

                                                        
  .375زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  1

- Voir aussi, Arthur Dyèvre , La place des Cours constitutionnelles dans la production des normes : l'étude de l'activité 
normative du Conseil constitutionnel et de la Cour constitutionnelle fédérale, Annuaire international de justice 
constitutionnelle  Année 2006  21-2005  pp. 39-55, www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2006_num_21_2005_1789 

 32، ص 2003عصمت عبد الله الشیخ، مدى استقلال القضاء الدستوري، دار النھضة العربیة 2
3Marcel Prelot et Jean Boulouis, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, Setptiem edition.Dalloz, Paris 
1978, ., p855 
4Louis Favoru et Loic Philip, Le Conseil Constitutionnel, 1e edition. Presses Universitaires de France 1978, P15. 
5  a et b Article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958. À la suite de la Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 , les 
désignations des membres du Conseil constitutionnel peuvent faire l'objet d'un veto des commissions permanentes, 
et compétentes en matière de nomination des deux chambres parlementaires 
6 ↑Loi n o 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution 
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الذین ینتمون الى حزب رئیس الجمهوریة ، بالكفاءة والنزاهة والسمعة لتجنب رفض النواب
  .1اورئیسي المجلسین

فر یجب ان تتو الدستوري، ودوره الفعال لتحقیق العدالة الدستوریة، المجلسونظرا لاهمیة 
تدارك المؤسس الدستوري الجزائري فیه شروط خاصة تضمن كفاءته وتحقق استقلالیته ، وعلیه 

، لعضویة في المجلس الدستوريوفرض شروط لتولي ا، 2016في التعدیل الدستوري لسنة ذلك 
منها شرط السن ، والخبرة والمؤهلات العلمیة، بالإضافة الى الشروط العامة، والتمتع بالحقوق 

شكل في نظرنا عنصرا من عناصر یمما سیة والمدنیة، وتمتعه بالجنسیة الجزائریة ، السیا
مما یقلص من امكانیة تعیین ، لأنه یحصر العضویة في نخبة مختارة، استقلالیة المؤسسة

وفي هذا المجال یمكن الاشارة الى الشروط ، أعضاء یعملون بتوجهات من كان وراء تعیینهم
 :التالیة

  شرط السن: ية الاولىالفقرة الفرع
سنة ) 40(بلوغ سن أربعـین ، یجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبین أو المعینین

 الیه المحكمة الدستوریة في المانیا في اشتراطها توهذا ماذهب ،2كاملة یوم تعیینهم أو انتخابهم
   .3 عاما على الأقل40بأن یكون عمره 

 سلوفاكیا تحدد الحد الأدنى للسن . سبعین سنةكذلك الامر في بلجیكا التي تفرض سن
 .4 سنة كحد أدنى وسن السبعین للتقاعد40 روسیا تفرض سن . سنة45وهنغاریا بــ. سنة40بــ

من حیث ، لابد وأن یكون لدیه النضج والخبرة،  الشرط مبني على اعتبارات عملیة وذاتیةوهذا
فات لابد من توافرها في أعضاء المجلس وكل هذه الص ،خبـرته وثقافته القـانونیة والعملیة

وهـو أمر یتفق وخطورة المنصب . ًنظرا لأهمیة الدور والوظیفة التي یضطلعون بها، الدستوري
  .واختصاصاته

ونرى أن المراد في توافر شرط السن هو لحظة تولى العضو لمهام منصبه وهنا من 
 المحكمة العلیا أو مجلس الدولة لم المتصور أن یتقدم للترشیح نائب في البرلمان او قاضي في

                                                        
 .246زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، الجزء الاول، المرجع السابق، ص  1
  .2016 من دستور الجزائر 184انظر المادة  2

3 Federal Constitutional Court / https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Constitutional_Court. 
 . سنة غیر قابلة للتجدید ، بناء على اقتراح الرئیس22 قاضیا یعینھم المجلس الاتحادي لمدة 19 وتتكون من 1991نشأت ھذه المحكمة سنة  4
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وهذا على ، یبلغ سن الأربعین ولكنه سوف یبلغها حین ینتهي الانتخاب ویتولى مهام منصبه
خلاف ما یوحى به ظاهر النص حیث ینص على أن یشترط فیمن یعین او ینتخب لعضویة 

  .همسنة كاملة یوم تعیینهم أو انتخاب) 40(المجلس الدستوري بلوغ سن أربعـین 
  :شرط الخبرة والمؤهلات العلمية: الفقرة الفرعية الثانية

التمتع بخبرة مهنیة مدتها ، یجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبین أو المعینین
أو في ، في القضاء، سنة على الأقل في التعلیم العالي في العلوم القانونیة) 15(خمس عشرة 

وهذا .1مجلس الدولة أو في وظیفة علیا في الدولةمهنة محام لدى المحكمة العلیا أو لدى 
داخل تركیبة المجلس "حیث یرى ان التشكیلة الامثل یجب ان تكون ، مانادى به لویس فافوري

الدستوري أساتذة الجامعة في القانون والسیاسة وقدامى البرلمانیین والوزراء ومحامون وقضاة في 
التي ینظر بها المجلس هي غالبا مشاكل قانونیة ـ لان المشاكل ، مجلس الدولة ومحكمة التمییز

  .2سیاسیة
والدستور یشترط وجوب إدراج هذه الكفاءات والمؤهلات سواء ضمن النسبة المعینة من 

او المحكمة العلیا ومجلس ، قبل رئیس الجمهوریة أو ضمن النسبة المنتخبة من قبل البرلمان
اشتراط توافر ، اعة عمل المجلس وتجانس أحكامهضمانا لنج، لذلك نعتقد بانه ینبغي. " الدولة

المعرفة القانونیة والممارسة كالأستاذیة والقضاء والمحاماة والتوثیق والعمل في المصالح القانونیة 
وهي شروط ضروریة لكفالة حمایة وصیانة أحكام الدستور وتفسیرها بما یتطابق وتكریس دولة 

  .3ٕالدستوریة لاختصاصاتها واجراءات عملهاوضمان احترام المؤسسات ، الحق والقانون
وهذا ماذهب إلیه دستور رومانیا من اشتراط  مؤهلات في أعضاء المحكمة الدستوریة من 
تمتعهم بمستوى عال من التكوین القانوني والخبرة القانونیة  بما لایقل عن ثمانیة عشرة عام أو 

  .)4(التدریس في التعلیم القانوني العالى 
انیا  فثلاثة على الاقل من الثمانیة اعضاء الذین ینتخبهم البرلمان یجب ان اما في الم

في القضاء الاتحادي الاعلى وخمسة یكونوا من القضاة العاملین منذ ثلاث سنوات على الاقل 

                                                        
  .2016 من دستور الجزائر 184انظر المادة  1

2Louis Favoreu"Revue de droit public", 1987, p 83 
 20- 19سعید بوالشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص ص  3
  .1991 دیسمبر 8 من الدستور الروماني الصادر في 140انظر،المادة  4
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 وأن یكون مؤهلا قضائیا طبقا لقانون القضاة ویحمل شهادة .یجب ان یحملوا شهادة الحقوق
وتكون له صلاحیة . ستاذا جامعیا في القانون في أحد الجامعات الألمانیةالمحاماة الثانیة أو أ

ولا یكون عضوا لا في البرلمان ولا في مجالس المقاطعات الاتحادیة ولا ، الانتخاب في البرلمان
وربما یكون عضوا في أحد تلك المؤسسات ، ینتمي إلى الحكومة ولا حكومة إحدى المقاطعات

محكمة الدستوریة ولكن لا بد من تنازله عن ذلك المنصب لیكون من خابة قاضیا بالتعند ان
   .1ضمن قضاة المحكمة الدستوریة

تم اختیار قضاة المحكمة الدستوریة من بین قضاة المحاكم العلیا العادیة یف. أما في ایطالیا
، قلالجامعات والمحامین الممارسین لمدة عشرین سنة على الأ وأساتذة القانون في، والإداریة

 من 3 بموجب المادة .وهذا ماذهب الیه المشرع الدستوري اللبناني .2وحتى المتقاعدین منهم
 فیتم اختیار أعضاء المجلس الدستوري من بین القضاة العاملین أو ، 1993 \250القانون 

أو من بین ، السابقین الذین مارسوا القضاء العدلي أو الإداري لمدة عشرین سنة على الأقل
ة التعلیم العالي الذین مارسوا تعلیم مادة من مواد القانون منذ عشرین سنة على الأقل أساتذ

أو من بین المحامین الذین مارسوا مهنة المحاماة عشرین سنة ، وأصبحوا برتبة أستاذ أصیل
  .3على الأقل

غلوا أن یكون جمیع أعضاء المحكمة الدستوریة قد درسوا القانون وشجب یأما في النمسا        
ً وهم أساسا قضاة من -مناصب مهنیة لمدة عشر سنوات على الأقل تتطلب دراسات قانونیة 

ًومسؤولي السلطات الإداریة وأساتذة القانون ، فضلا عن المحامین الذین . دوائر قضائیة أخرى
في بولونیا یتم ،و4ِلا یمكن اقتراح تعیینهم إلا من قبل المجلس الوطني والمجلس الاتحادي

                                                        
1Federal Constitutional Court / https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Constitutional_Court. 
 ,Alessandro Bezorso - Professeur à l'Université de Pise Fondation de la cour: causes et conditions  ا2
https://www.conseil-constitutionnel.fr. 

 1993 \250 من القانون 3 المادة 3
4Gerhart HOLZINGER - Prof. Dr. Gerhart Holzinger Président de la Cour constitutionnelle autrichienne, Cour 
constitutionnelle autrichienne, NOUVEAUX CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 36 - JUIN 
2012.DALLOZ N° 36_2012. 
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زة جامعیة في الحقوق على الاقل یار القضاة بالانتخاب من بین الاشخاص الذین لدیهم اجااخت
  .1برة مهنیة قانونیة لاتقل مدتها عن عشر سنواتوخ

یجب أن  1978 من الدستور لسنة 195وطبقا للمادة  ونفس الشروط تقریبا في اسبانیا
وموظفین  ین وأساتذة جامعیینیعین أعضاء المحكمة الدستوریة من بین قضاة ومدعین عمومی

مدة  حیث یتوجب أن یكونوا جمیعهم قانونیین مشهود لهم بالكفاءة وتفوق، عمومیین ومحامین
 من الفصل الدستور بذكر 119ونس اكتفى الفصل ـ في تو.2مزاولتهم لمهنهم الخمس عشرة سنة

رون سنة من وهو عش، والتي حاول نفس الفصل تحدیدها وفق معیار موضوعي، شرط الكفاءة
 9اي( الخبرة على الاقل بالنسبة للمختصین في القانون والذین یمثلون ثلاثة ارباع الاعضاء

أي ان المحكمة تتكون اساسا من قانونیین لان الامر یتعلق بهیئة قضائیة ولیس بهیئة ) 12من
  .3سیاسیة

درالیة لم یشترطا فالدستور الامریكي والتشریعات الفی، اما في الولایات المتحدة الامریكیة
یشیر . أو في المحاكم الفدرالیة الأدنى، 4أي مؤهلات رسمیة لاختیار القضاة في المحكمة العلیا

، "ُالسلطة القضائیة للولایات المتحدة یجب أن تسند إلى محكمة علیا واحدة"الدستور فقط إلى أن 
؛ )1القسم ، المادة الثالثة(س ٕكما والى أي من المحاكم الفدرالیة الدنیا التي قد یؤسسها الكونغر

ّیجب أن یعین، بواسطة ومع مشورة وموافقة مجلس الشیوخ"والى أن الرئیس  قضاة المحكمة … ُ
  ). 2القسم ، المادة الثانیة" (العلیا

لیس . طبق الكونغرس إجراءات التعیین نفسها على محاكم الاستئناف ومحاكم الموضوع
أو بنود تقضي بوجوب أن یكون القضاة ،  دنیاأو شروط سن، هناك شرط بإجراء امتحان

ولا شروط حتى لأن یكون القضاة من حملة ، مواطنین من موالید البلاد أو مقیمین قانونیین
مع ان القضاة ، 5ولیس هناك ما یستلزم أن یكون القضاة من المحامین  .شهادة في الحقوق

                                                        
1 Pierre BON - Professeur à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, Directeur de l'Institut d'études juridiques 
ibériques et ibérico-américaines (CNRS, UPRESA 5058), CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 2 
(DOSSIER : MALI) - MAI 1997. https://www.conseil-constitutionnel.fr/node/482/pdf 

 .2011 شاملا لتعدیلاتھ لغایة عام 1978 من الدستور الاسباني 2 فقرة 159 المادة 2
 .2014 من الدستور التونسي لسنة 119 انظر المادة 3
 .100 المرجع السابق، ص، ھشام حمد فوزيـد 4
 .100یكا ومصر، نفس المرجع السابق، صھشام حمد فوزي، رقابة دستوریة القوانین دراسة مقارنة امر 5
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والغالبیة الساحقة منهم ، ن المحامینالذین یعملون في القضاء الفیدرالي هم جمیعا في الواقع م
  .1وعادة یكون القضاة الفیدرالیون ذوي نشاط سیاسي. من الذكور البیض

مثل (ًویتمسك الأمیركیون بالفكرة القائلة إن أي شخص مولود في أكثر الظروف تواضعا 
ًیمكنه أن یصبح یوما ما رئیسا للولایات المتحدة أو) أبراهام لنكولن . اضیا أمیركیاق، على الأقل، ً
، یستطیع أي كان، ًمبدئیا. تحمل نواة من الحقیقة، على غرار الأساطیر الأخرى، هذه الأسطورة

ًبالواقع أن یصبح موظفا رسمیا بارزا ً ًكما أن عددا من الأمثلة المعروفة جیدا یمكننا ذكرها عن ، ً ً
 القضاة الفدرالیین في غیر أن. أناس جاؤوا من خلفیات متواضعة لكنهم صعدوا إلى قمة السلطة

یأتون عادة من الطبقات ، أو قادة التجارة والصناعة، مثلهم مثل الموظفین الرسمیین، أمیركا
  .2الوسطى والوسطى الأعلى في البلاد

ر لا یشترط  اذا كان الدستوJeffrey A. Segal، Harold J. Spaeth3 ویرى كل من
ولكن في عمل المحكمة ،  تعلیمیة معینةان یكون لدیهم أي خلفیةفي أي قضاة الاتحادیة 
، وبالتبعیة القانون الإداري إلى القانون الدستوري بدءا من - القانون تضمنت أمور معقدة من

ویمكن .4"شرط مسبق إلى تعیین في المحكمة العلیا  بحكم الأمر الواقع أصبح التعلیم القانوني
ان یختارون من بین الشخصیات السیاسیة الذین اكتسبوا خبرة في الحیاة السیاسیة كرؤساء 

  . 5كیة أو كحكام للولایات المتحدة الامریكیةسابقون للولایات المتحدة الامری
الاخصائي في العلوم السیاسیة ، John. Schmid hauserویلاحظ جون شمید هوزر

 كانوا من العائلات 1962 و1789من قضاة المحكمة العلیا من بین % 90أن أكثر من 
  .6"ریكیةالارستقراطیة التي لها وزن اجتماعي وتاثیر فاعل على الحیاة السیاسیة الام

                                                        
 .220لاري الویتز، نظام الحكم في الولایات المتحدة الامریكیة، المرجع السابق ، ص  1

2 Read more: http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2008 
 فإن The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited اثنین من العلماء البارزین في المحكمة العلیا وصنع سیاستھا، الف كتاب 3

تقد اثنین من نماذج في ھذه العملیة، فإنھ ین. ھذه الدراسة یقدم منھجیة وبالتحقق من صحة استخدام نموذج المواقف لشرح وتوقع اتخاذ قرار للمحكمة العلیا
باستخدام قاعدة المحكمة العلیا في الولایات .  والخیار القانوني والعقلاني- بدیلة الرئیسیة من المحكمة العلیا اتخاذ القرارات والمتغیرات الرئیسیة التي 

ین، تحویل الدعوى، والبت في موضوعھا، ، وغیرھا من مصادر المعلومات، والكتاب بالتحلیل عملیة التعی"المتحدة بیانات وأوراق خاصة للقضاة 
 .وتحدید المھام الرأي، وتشكیل تحالفات الرأي

4Jeffrey A. Segal, Harold J. Spaeth, The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited, copyrighted 
material )2002 ( p .  182.  

 146-  145ص .قاربة في النظم المقارنة، مجلة الاجتھاد القضائي العدد الرابع، صم : محمد لمین لعجال أعجال، حدود الرقابة الدستوریة5
 .220زھیر شكر، نفس المرجع السابق ص  6
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كسویسرا یشترط الدستور ان یتمثل الناطقون . أما في بعض الدول تشترط شروط إضافیة      
 الدستور حسب ،إلا انه والإیطالیة في المحكمة الاتحادیةباللغات الثلاث الفرنسیة والألمانیة 

من  .ةالاتحادي ، یحق لأي مواطن یتمتع بحق التصویت أن یكون قاضیا في المحكمة الفیدرالی
ًحیث المبدأ ، یكفي الحصول على الجنسیة السویسریة ، حتى یبلغ من العمر ثمانیة عشر عاما 

لا یوجد تدریب قانوني أو خبرة  ، ویجب عدم حظره بسبب مرض عقلي أو ضعف في العقل ؛
   .1ًقضائیة مطلوبة قانونا

العالم القضائي ، ولكن في الواقع ، یتم الاختیار من قبل فقهاء قانونیین أساسیین من و     
تدرس لجنة  .یتم نشر الوظائف الشاغرة .ًأیضا من نقابة المحامین أو الجامعة أو الإدارة العلیا

ًتلعب المعاییر المختلفة دورا  .ًبرلمانیة الترشیحات وتقدم اقتراحا تؤیده الجمعیة الفیدرالیة بانتظام
كما یؤخذ الانتماء  لجغرافي للمرشحین ؛تجربة واللغة والأصل ا في الاختیار وخاصة المهارات

السیاسي في الاعتبار ، حیث تضمن الجمعیة الفیدرالیة تمثیل القوى السیاسیة في البلاد بشكل 
 .2عادل في المحكمة العلیا

 من القضاة الاثني عشر یجب ان یكونوا من الناطقین باللغة )6(ستة  بلجیكافي أما 
 وهو أمر أساسي في السیاق ،اللغوي هذا یعكس التوازن، لهولندیةالفرنسیة والستة الباقین باللغة ا

وفي كل مجموعة لغویة ثلاثة أعضاء یجب ان ،حیث رئاسة المحكمة البلجیكي ، في تنظیم
نتخبین من قبل موللمحكمة رئیسان .یكونوا قانونییین والثلاثة الباقین لدیهم مؤهلات سیاسیة

  .3ب رئیسها ویتناوبان على الرئاسة دوریا كل سنةكل مجموعة تنتخفل ،المجموعات اللغویة
 حددها الدستوري الجزائري لسنة هناك شروط اخرى، بالاضافة الى الشروط السابقة الذكر

، كالتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  المناصب والوظائف العلیا في الدولة، لتولي2016

                                                        
1Gilbert KOLLY - Président du Tribunal fédéral suisse, Le Tribunal fédéral suisse, NOUVEAUX CAHIERS DU 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 52 - JUIN 2016 - P. 47 À 55, https://www.conseil-
constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le-tribunal-federal-suiss  
2Ibid 
3 Géraldine ROSOUX - Référendaire à la Cour constitutionnelle de Belgique - Assistante et maître de conférences à 
l'Université de Liège. NOUVEAUX CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 41 - OCTOBRE 2013, 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-cour-constitutionnell. 
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ولیة علیا في الدولة او وظیفة سیاسیة  او المعین في مسؤالمنتخب ضرورة تقدیم بالاضافة الى
  .20161 من التعدیل الدستوري لسنة63وذلك وفقا للمادة .تمتعه بالجنسیة الجزائریة دون سواها

الا ان السیاسة تلعب ، 2016 الشروط التي حددها الدستور لسنة برغم ونحن نرى انه
لخلفیة السیاسیة لاعضاء ومرتبط الى حد كبیر با، دورا في اختیار أعضاء المجلس الدستوري

لانه بمقدار ما انه یطبق القانون ، هذا الاخیروذلك بسبب الدور الهام الذي یقوم به ، المجلس
  .فانه منشئ له

   العضوية وعدم قابليتها للتجديدة مد:الثاني الفرع

تم إعادة النظر في دعـم المركز القانوني لأعضاء المجلس الدستوري من خلال تمدید مدة 
 سنوات في 6 سنوات بدل 8 إلى 2016 أعضاء المجلس في الدستور الجزائري لسنة عهدة

  .19962دستور 

یعین رئیس الجمهوریة رئیس ونائب " على أن، 4 فقرة 183وهذا ما نصت علیه المادة 
أماباقي أعضاء المجلس الدستوري یضطلعون .سنوات) 8(المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها 

سنوات ویجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ) 8(دة مدتها ثماني بمهامهم مرة واح
  .3ولا یجوز تجدیدها أو اختصارها، "سنوات) 4(أربع 

نجد هذه المدة معقولة بحیث تسمح للعضو ان یفید المجلس بشكل فعلي خاصة إذا كان 
لى هاته المؤسسة ویساهم في تطور الفقه الدستوري بما یستجیب للأهمیة الملقاة ع، رجل قانون
ولاهي ولایة طویلة تؤدي إلى الانقطاع عن ، فلاهي قصیرة تحد من تطور الاجتهاد.الدستوریة

ومن المقرر أن عدم تجدید مدة عضویة القاضي الدستوري یمثل ضمانة هامة .تطورات المجتمع
ن هم الولاء ویحررهم م، یجعلهم أكثر استقلالیة في اتخاذ القرارو ،4لاستقلال القضاء الدستوري

  .5والتبعیة وارضاء السلطة من اجل تجدید ولایتهم

                                                        
 والمنشور في الجریدة الرسمیة 1999 أكتوبر 27مؤرخ في  ال249-99والمرسوم الرئاسي ؤقم.2016  من الدستور الجزائري لسنة 63 انظر المادة 1

  .1999 أكتوبر 31 بتاریخ 76عدد 
  .1996 من الدستور الجزائري لسنة165 انظر المادة2
  .2011 وتعدیلاتھ لغایة سنة 1978 من دستور اسبانیا لسنة 3 فقرة 159انظر المادة  3
  .32، ص 2003، دار النھضة العربیة القاھرة، عصمت عبد الله الشیخ، مدى استقلال القضاء الدستوري 4

5  - D.Rousseau, « La justice constitutionnelle en Europe », Montchrestien., Paris, 1992, P59 
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لان ، والعبرة من اجراء التجدید ان یكون داخل المجلس اشخاص لهم خبرة في المیدان
النصف الباقي من الاعضاء له تجربة في المیدان على الاقل فبذلك یقدم هذه الخبرة للأعضاء 

عمل المجلس الدستوري وانتظامه وهي قاعدة  وذلك بهدف ضمان الاستمراریة في .1الجدد
 فلایجوز انتهاء ولایة كل الاعضاء دفعة واحدة .فرنسا وتونس والمغربك، 2متبعة في كل الدول

لان تحدید مدة ، وهكذا فان مع كل تجدید توجد فكرة ترسیخ استقلالیة المجلس. 3في الوقت ذاته
لعمل بكل جد وفاعلیة حتى یترك منصبه العضویة في المجلس وتجدیدها یدفع بالاعضاء الى ا

وبعد تركهم لمناصبهم كأعضاء في المجلس ، وهو یعكس مدى جدیته وتفانیه في عمله
 وتنتهي العضویة اما ،4الدستوري یمكن ان یعاد ادماجهم في مناصبهم الاصلیة ان طلبوا ذلك
اوالعجز الصحي ، وفاةٕبانتهاء المدة القانونیة واما لأسباب استثنائیة وهي الاستقالة او ال

  .5للعضو

 یهدف من خلال منع تجدید ولایة اعضاء المجلس ان المشرع، ویرى الدكتور درید بشراوي
الى قطع الطریق امام السلطة التي تمتلك دستوریا تسمیة هؤلاء الاعضاء لمنعها من محاولة 

علیه فإن منع تجدید  و.جعل الاعضاء الطامحین الى تجدید او تمدید ولایتهم رهائن امتنان لها
بل تضعه في موقع مستقل ، ولایة الاعضاء یضع العضو بمنأى عن كل ضغوط او انحیاز

 مما یجعل من المجلس قضاء مستقلا لا یتأثر . السلطة التي قررت تعیینهومحاید تجاه
  .6 الحزبیة او الشخصیةولا بنزعاتهابتوجهات السلطة التي اتت بأعضائه 

 لم تحترم ، حدث ان تاخر تعیین في المجلس الدستوري الجزائريدة      الا ان مدة العه
 ثلاثة اشهر،نظر لتاخر انتخابهم وانقسام داخل حزب جبهة التحریر 2011عضوین سنة 

 المنتهیة عهدته  الدستوري  رئیس المجلستعیین أن تأخر الفصل في و كما حدث . الوطنیة
ار رئیس جدید المنتهیة ولایته إلى أن ترك  بسبب تأخر رئیس الجمهوریة في اختی2001سنة 

                                                        
  .135رشیدة العام، المجلس الدستوري، المرجع السابق، ص  1
 .374، ص 2014ولى زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، الجزء الأول، الطبعة الا 2
محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السیاسي في لبنان واھم النظم الدستوریة والسیاسیة في العالم، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  3

  473، ص 2002بیروت، لبنان، 
  .135رشیدة العام، المجلس الدستوري، المرجع السابق، ص  4

5 Francois Luchaire " le conseil: Constitutions constitutionnel O rganisation et attributions. 2eme edition 
Economica, paris.1997, p76 

 .المرجع السابق ,  درید بشراوي 6
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 ماي من نفس السنة، وحدث أن 26ومع ذلك لم یعین خلفه إلا في ،  2002منصبه في مارس 
 ولم یتولى رئیس الجمهوریة تعیین خلفه 2005عین هذا الأخیر وزیرا للخارجیة في أول ماي 

لكنه بقي یمارس  2011 سبتمبر25 سبتمبر من نفس السنة، وانتهت عهدته في 26إلا في 
 ولم تنه عهدته إلا في 2012 و2011وظیفته وأشرف على دراسة وتقریر مــدى دستوریة قوانین

ولهذا الامر تاثیر كبیر على استقلالیة اعضاء المجلس الدستوري وتبعیتهم .2012شهر أفریل 
  .للجهة التي عینتهم،وبالتالي له تاثیر على اراء و قرارات المجلس الدستوري

إذا تعذر على ف وكان من الاجدر الاخذ بما ذهبت الیه المحكمة الدستوریة المغربیة،     
 المجلسین أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجدید، تمارس

ُالمحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا یحتسب فیه الأعضاء الذین لم یقع 
  .1بعد انتخابهم

الدستور سواء في الجزائر، في  المنصوص علیها وهكذا فان ولایة القضاة الدستوررین
كالولایات المتحدة  وفي  كل الدول الاوربیة هي غیر قابلة للتجدید  باستثناء بعض الدولأ

بحیث ، واسبانیا حیث یمنع التجدید المباشر، 2الامریكیة فالقضاة الدستوریین یعینون مدى الحیاة
وهنغاریا حیث یمكن تجدید الولایة لمرة ، كن تجدید الولایة لمرة واحدة بعد انتهاء الولایةمن المم

   .3واحدة

 غیر قابلة  سنوات في فرنسا9وغالبیة الدول الأوربیة اختارت ولایة تبدو مقبولة وهي 
 یتم تعیین  وایطالیا.5 كل ثلاث سنوات4ویتم تجدید ثلث اعضاء المجلس الدستوري، للتجدید

 ولا یمكن إعادة تعیینهم، تبدأ من یوم تلاوة القسم، ضاة المحكمة الدستوریة لفترة تسع سنواتق
                                                        

 .2011 من الدسور المغربي لسنة 2 /130انظر الفصل  1
2 Elisabeth ZOLLER - Professeur à l'Université de Paris II (Panthéon-Assas), Directeur du Centre de droit 
américain, CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 5 (DOSSIER : ÉTATS-UNIS) - NOVEMBRE 
1998, https://www.conseil-constitutionnel.fr/node/734/pdf. 
3 Pierre BON - Professeur à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, Directeur de l'Institut d'études juridiques 
ibériques et ibérico-américaines (CNRS, UPRESA 5058), Présentation de la Cour suprême des Etats-
Unis,CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 2 (DOSSIER : MALI) - MAI 1997, https://www.conseil-
constitutionnel.fr/node/486/pdf. 

ن لمدة ست سنوات وثلاثة لمدة تسع التشكیل الاول الانتقالي للمجلس الدستوري یتضمن تعیین ثلاثة اعضاء لمدة ثلاث سنوات، وثلاثة اعضاء یعینو 4
  .سنوات، على ان یعین كل من رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس الشیوخ ورئیس الجمعیة الوطنیة عضوا واحد من كل فئة

Article 2 de La Loi Oraganique Sur Le conseil constitutionnel du Ordonnance no:58 -1067 du 7 novembre 1958, 
Modifiee Par l  ̀du Ordonnance no:59 -223, du 4 Fevrier 1959. 

  1958 الفقرة الاولى من الدستور الفرنسي لعام 56المادة  5
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وفقا لأحكام ، وتنتخب المحكمة من بین أعضائها، عند انتهاء فترة خدمة القاضي الدستوري
مع مراعاة ، ویجوز إعادة انتخابه، رئیسا یبقى في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات، القانون
اما في اسبانیا فیعین أعضاء المحكمة  .1 فترة خدمة القضاة الدستوریین في جمیع الأحوالانتهاء

  .2ثلاث سنوات الدستوریة لمدة تسع سنوات ویتم تجدید عضویتهم بتجدید عضویة ثلثهم كل
 3هنغاریا وبلغاریا ورومانیا وسلوفانیا والبرتغال منذ القانون الدستوري الصادر في في و
أما سلوفاكیا فإنها الدولة الوحیدة التي .  ثماني سنوات في بولونیا وكرواتیا8، 1997ایلول 

 12المانیا وروسیا وبلجیكا والنمسا اختارت ولایة طویلة نسبیا وهي ، تعتمد ولایة سبع سنوات
سنة في المانیا وروسیا ولمدى الحیاة في بلجیكا والنمسا ولكن یجب التذكیر بان هذه الدول 

 سنة في بقیة الدول بحیث ان الولایة 79 سنة في المانیا و68:ددت سنا للتقاعد الاربعة قد ح
  .3الفعلیة للقاضي تختلف وفقا لتاریخ تعیینه

ال المطروح في حالة انتهاء المدة القانونیة لعضو المجلس الدستوري لأسباب لكن السؤ
 تعیین العضو الجدید هل یمكن، اوالعجز الصحي للعضو، استثنائیة وهي الاستقالة او الوفاة

  لمدة كاملة ام للمدة المتبقیة للعضو السابق؟
لایمكن ، عند خلو مكان في المجلس الدستوري بسبب الوفاة او لأي سبب كانفي فرنسا 

 عندما یتم ولكن، تعیین العضو الجدید لمدة كاملة بل للمدة المتبقیة من ولایة العضو السابق
في هذه ، وكانت المدة تقل عن ثلاث سنوات، المجلستعیین عضو جدید عند خلو مكان في 

وهذا استثناء ، الحالة یمكن اعادة تعیین العضو لمدة عضویة اخرى لمدة تسع سنوات جدیدة
  .4على شرط عدم التجدید

وهذا مانصت علیه المحكمة الدستوریة المغربیة بنصها في ظهیر شریف على ان یكمل 
لمنتخب للحلول محل من انتهت عضویته من اعضائها عضو المحكمة الدستوریة المعین او ا

  .5الفترة المتبقیة من مدة انتداب العضو الذي خلفه، لاي سبب من الاسباب قبل میعادها العادي

                                                        
 .2012 شاملا لتعدیلاتھ لغایة عام 1974 من الدستور الایطالي 3و 2 فقرة135 المادة 1
 .2011 وتعدیلاتھ لغایة 1978 من دستور اسبانیا 3 فقرة 159انظر المادة  2
  .283شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، الجزء الأول، المرجع السابق ، ص زھیر  3

4Roussillon Henry , Le Conseil Constitutionnel , 4eme edition 2000, Paris. Dalloz , P  .50  
  .2014 اوت 13في  المتعلق بالمحكمة الدستوریة المغربیة  الصادر 1 .14. 139 فق اخیرة من ظھیر شریف رقم 14 المادة 5
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من النظام المحدد لقواعد  82فاكتفى بالنص في المادة الجزائري اما المجلس الدستوري 
او استقالته او حصول مانع دائم ، توريفي حالة وفاة عضو في المجلس الدس" على ان عمله 

، وحسب الحالة، یجري المجلس الدستوري مداولة  تبلغ نسخة منها الى رئیس الجمهوریة، له
أورئیس ، او رئیس المحكمة العلیا، او رئیس مجلس الامة، الى رئیس المجلس الشعبي الوطني

  .1 للمدة المتبقیة فقطولم یتطرق لقضیة مدة الاستخلاف لعهدة كاملة او" مجلس الدولة
   المرتبطة بالعهدةت الواجبا:الثانيالمطلب 

وحرصــــا علــــى ضــــمان حیــــاد المؤســــسة واســــتقلالیة المجلــــس الدســــتوري أضــــفى المؤســــس 
، نــص علیهــا الدســتور، صــرامة شــدیدةالالتزامــات والواجبــات المرتبطــة بالعهــدة الدســتوري علــى 

  :النحو التاليوهي على ،وعلى أعضاء المجلس الدستوري مراعاتها
   النشاط الحزبياو عدم الجمع بين العهدة ووظائف أخرى-الفرع الاول

 أعضاء المجلس الدستوري بمجرد تولي مناصبهم لدى أن" ، ومن الضمانات الدستوریة
واي نشاط ،  علیهم التخلي عن أي وظیفة أوعضویة أو أي تكلیف او مهمة اخرىالمجلس یجب

 )3 الفقرة( 10على أعضاء المجلس الدستوري بموجب المادة كما یمنع .2آخر أو مهنة حرة 
الانخراط في أي حزب ، من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة

قطع أیة ، صراحة على تنافي الانتماء، كما وینص القانون الأساسي الذي یخضعون له. سیاسي
والهدف من هذاالإجراء ضمان  ،3وظیفةعلاقة مع أي حزب سیاسي طیلة هذه العهدة أو ال

استقلالیتهم التامة لأداء مهامهم خاصة اتجاه الجهة المعینة لهم ومنع أي سلطة سیاسیة من 
فمنع  .4لعضو المجلس الدستوري" رشوة"إعطاء امتیاز لعضو المجلس یمكن ان یفسر بانه مثابة 

وفي الاحزاب ، الخاصاعضاء المجلس الدستوري من تولي مهام في القطاعین العام و
یساعد على تحقیق استقلالیتهم ویجعلهم بمنأى عن الامور التي تنال من هذه ، السیاسیة

  .الاستقلالیة

                                                        
  .2016 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 82انظر المادة  1
  .2016 من دستور 3 فقرة 183أنظر المادة  2
ر وانظ.، یتعلق بالاحزاب السیاسیة2012 ینایر سنة 12 الموافق 1433 صفر عام 18 مؤرخ في 04 ـ 12 من القانون العضوي رقم 3 فقرة 10المادة  3

  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق 2 فقرة 77كذلك المادة 
  .377زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، الجزء الأول، المرجع السابق ، ص  4
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لكـن فـي المقابــل لهـم الحـق فــي ، كمـا لایمكـنهم المـشاركة فــي تظـاهرات ذات طـابع سیاســي
لس شـریطة عـدم تـأثیر بعد تصریح من المج، المشاركة في الملتقیات والمنتدیات العلمیة والثقافیة

وهـذا بعـدم اتخـاذ أي موقـف علنـي ، هذه المـشاركة علـى اسـتقلالیة وعمـل العـضو داخـل المجلـس
  .1في أي موضوع مع التزامهم التحفظ في كل تصرفاتهم

 مهمة 1995-1989وقد حدث أن تولى أحد أعضاء المجلس الدستوري في الفترة الأولى 
، فجمـع بـین وظیفـة الامانـة العامـة  إلى حین تجدید المجلسالأمانة العامة خلافا لأحكام الدستور

فبقیــت الأمانــة العامــة مــسیرة ، 2004وعــاد نفــس التــصرف بعــد ، 2مزامنــة مــع عــضویة المجلــس 
مـــن طـــرف أحـــد أعـــضاء المجلـــس وان كـــان الإمـــضاء یـــتم مـــن طـــرف مـــدیر الدراســـات المكلـــف 

  .3الأمانة العامةإلى أن انتهت عضویة المعني فعاد إلى ، بالإدارة العامة
بــشكل مطلــق الاساســي للمحكمــة الدســتوریة  مــن القــانون 26الفــصل  فیمنــعامــا فــي تــونس 

دونـــه بـــین عـــضویة المحكمـــة الدســـتوریة ومباشـــرة ایـــة وظـــائف او مهـــام اومهـــن اخـــرى بـــاجر او 
باعتبـار انـه ، المحكمة الدستوریة هذا الطابع الحصري لمهام القاضي الدستوري استقلالیة ویعزز

أ ونفــــس المبــــد.4وتــــضارب المــــصالح بالنــــسبة لاعــــضاء المحكمــــة یمكــــن مــــن تفــــادي الاغــــراءات
. 139من ظهیر شـریف رقـم  3 فق 8والمادة  5عتمدته المحكمة الدستوریة المغربیة في المادة أ

  .5 المتعلق بالمحكمة الدستوریة المغربیة14.1
،  اعـضاء المجلـس الدسـتوريلایمكـن تعیـینف، المشرع الدستوري الفرنسيوهذا ماسار علیه 

وٕاذا كــانوا مــوظفین عمــومیین لایمكــن تــرقیتهم بالاختیــار ، 6خــلال مــدة ولایــتهم فــي وظــائف عامــة
،  كــان تعییــنهم فــي هــذه الوظیفــة قــد تــم قبــل تعییــنهم فــي المجلــسإذاوذلــك ، أثنــاء مــدة عــضویتهم

                                                        
  رشیدة العام، المجلس الدستوري، المرجع السابق، 1
لمجلس لتحقیق مآرب شخصیة من خلال الامتناع عن حضور بعض الجلسات الرسمیة، ثم بعد نتیجة تكتل بعض الاعضاء مما ادى لعرقلة عمل ا 2

اقتناعھم بان ذلك في غیر صالحھم، قرروا العودة لحضور الاجتماعات مع رفض ابداء الرأي وأثر ذلك على قرارات المجلس مبررین ذلك بسوء التفاھم 
 10الى غایة تنحیتھ باعتباره قلم كتاب المجلس، وھو ما أدى الى تنحیة أمینین عامین في أقل من الشخصي بینھم وبین الامین العام متمسكین بموقفھم 

، ص 2012, الجزائر–وتولى احد اعضاء المجلس، راجع أكثر سعید بوالشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة . سنوات
23.  

  .23الجزائر، المرجع السابق، ص سعید بوالشعیر، المجلس الدستوري في  3
  . یتعلق بالمحكمة الدستوریة التونسیة2015 دیسمبر 3 مؤرخ في 50 من القانون الاساسي عدد 26 انظر المادة  4
 او نقابة  المتعلق بالمحكمة الدستوریة المغربیة،بعدم جواز ان یشتغلوا داخل حزب سیاسي1 .14. 139 من ظھیر شریف رقم 8 والمادة 5 راجع المادة 5

او أي ھیئة ذات طابع سیاسي او نقابي كیفما كان شكلھا او طبیعتھا ،منصب مسؤول او قیادي او بصفة عامة ممارسة نشاط یتنافى مع الواجب الذي سبق 
ون متعلقة باي نشاط وعدم السماح بالاشارة الى صفتھم كاعضاء في المحكمة الدستوریة في أي وثیقة یحتمل ان تنشر وتك. ذكره في الفقرة السابقة

 .عمومي او خاص
6L`artecle 5 Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel". 
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être nommés à aucun emploi 
public ni, s'ils sont fonctionnaires publics, recevoir une promotion au choix." 
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تبات الى النصف ویتم تخفیض المر، بشرط ان لاتكون متعارضة مع عضویة المجلس الدستوري
بالنـــسبة للعـــضو المجلـــس الدســـتوري الـــذي یـــستمر فـــي ممارســـة نـــشاط متوافـــق مـــع وظیفتـــه فـــي 

كمــــا ان مهــــام اعــــضاء المجلــــس الدســــتوري تتعــــارض مــــع منــــصب الــــوزیر وعــــضو  .1المجلــــس
ولعـل ، 2وتتحدد الوظائف الأخرى التي لا تتوافق مـع عـضویة المجلـس بقـانون عـضوي، البرلمان

ان المجلـس الدسـتوري یلعـب فـي بعـض ،  هذا الحضر بالنسبة لعضویة البرلمـانالسبب یعود في
  .3الاحیان دور الحكم بین السلطة التنفیذیة والبرلمان

الوظـائف ، وقـد حدد القانون العضوي الوظائف المتعارضة مع عضویة المجلـس الدسـتوري
اعي او ممارســـة أي او المجلــس الاقتـــصادي والبیئـــي والاجتمـــ، التــي تـــسند الـــى عـــضو الحكومـــة

وتتعــارض العــضویة فــي المجلــس الدســتوري مــع الوظــائف ، 4شــكل مــن اشــكال الولایــة الانتخابیــة
  .5الاخرى یجد تبریره في مبدا الفصل بین السلطات

 لمـؤتمر الامـم المتحـدة حـول 21كـرئیس للـدورة  تخلـى عـن منـصبه یذكر ان لـوران فـابیوس
وتــم اسـناد رئاســة ، ه علـى راس المجلــس الدسـتوريعـدم جــواز شـغله هــذا الموقـع الــى جانـب عملــ

لكنـــه مـــن الواضـــح ان هـــذا الالتـــزام .6مـــؤتمر المنـــاخ الـــى وزیـــرة البیئـــة والطاقـــة ســـیجولین رویـــال
لایحــول بــین عــضو المجلــس الدســتوري وبــین انــضمامه لاحــد الاحــزاب الــسیاسیة حیــث ان القیــد 

الأحزاب أو التجمعـــات الــــسیاسیة المفـــروض علیـــه هــــو الا یتـــولى مناصــــب رئاســـیة او قیادیـــة بــــ
                                                        

1L`Artecle 6 Alinea 2deL`Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel. 
2l'article 57 de Constitution du 4 octobre 1958 (telle que modifiée par la réforme du 23 juillet 2008)" Les fonctions 
de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les 
autres incompatibilités sont fixées par une loi organique" 
3Francois Luchaire " le conseil constitutionnel.op. cit, P.69 
4L`Artecle 4 `Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel." 
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou 
du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'avec celles de Défenseur des droits. Elles sont 
également incompatibles avec l'exercice de tout mandat électoral.  
Les membres du Gouvernement ou du Conseil économique, social et environnemental, le Défenseur des droits ou les 
titulaires d'un mandat électoral nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières 
fonctions s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination. 
Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales ou aux fonctions de Défenseur 
des droits, désignés comme membres du Conseil économique, social et environnemental ou qui acquièrent un 
mandat électoral sont remplacés dans leurs fonctions. L'exercice des fonctions de membre du Conseil 
constitutionnel est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle 
ou salariée. Les membres du Conseil constitutionnel peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, 
littéraires ou artistiques. Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de 
la profession d'avocat" 
5D.Rousseau, « La justice constitutionnelle en Europe », Montchrestien., Paris, 1992, P63 

 لأعضاء اتفاقیة الأمم المتحدة المبدئیة حول 19أثناء المؤتمر ) 2015باریس  (2015 حول المناخ سنة 21قد تم تعیین فرنسا رسمیا لاحتضان المؤتمر  6
 .التغیرات المناخیة التي انعقدت بفرنسا
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كعــضویة المكتــب التنفیــذي للحــزب اورئاســة قطــاع او وظیفــة الــسكرتیر العــام او الــسكرتیر العــام 
  .1المساعد سواء على المستوى القومي او الاقلیمي

فــي قیــادة  تمنــع علــى عــضو المجلــس المــشاركة13/11/1959 مــن المرســوم 10فالمــادة 
واثنـاء ن حق الكلام وحتى تقـدیم النـصائح للمـسؤولین الـسیاسیین ولكن لاتمنعه م، تشكیل سیاسي

 Gaston Palewskiعضویة فرنسوا لوشـیر فـي المجلـس الدسـتوري طلـب منـه رئـیس المجلـس
وبالرغم من انه لـم یكـن لهـذه ،  الاشتراكي-التوقف عن ترأس لجنة القوانین في الحزب الرادیكالي

جلــس الدســتوري أنهــا قــد تعطــي رأیــا حــول مــشاریع اللجنــة ســوى دور استــشاري اعتبــر رئــیس الم
وقبـل لوشـیر ذلـك ، وبالتالي یمكن مراجعة المجلس الدسـتوري بـشانها، قوانین احیلت الى البرلمان

حتـى أن ، بالرغم من ان اللجنة لم تدفعه اطلاقا الـى اتخـاذ موقـف علنـي حـول اي مـشروع قـانون
ع اصـلاحات دسـتوریة وتـشریعیة فیمـا خــص المجلـس الدسـتوري نفـسه قـدم مـن تلقـاء نفـسه مـشاری

  .2انتخاب رئیس الجمهوریة بصورة خاصة

مع شغل منصب الدستوریة اما في ایطالیا لا یتوافق شغل منصب قاضي المحكمة      
مهنة المحاماة وجمیع المهام والمناصب التي  عضویة البرلمان أو المجلس الإقلیمي أو ممارسة

لا یمكن للقاضي الدستوري ممارسة أي وظیفة في أي ف لمانیافي او،  3یشیر إلیها القانون
حكومة أو جمعیة تشریعیة للاتحاد ولا یمكنه ممارسة أي مهنة باستثناء وظیفة أستاذ القانون في 

 لا یتردد بعض القضاة الدستوریین في التعبیر العملیة، في الممارسة أخرى،من ناحیة  .الجامعة
 إلا الحدوث،في بعض الأحیان على الرغم من أنه نادر  ،لكتاباتاعن آرائهم في المؤتمرات أو 

  .4أنهم یشاركون في أنشطة حزب سیاسي

تنص  .نظام عدم التوافق صارم بشكل خاصف، وهذا ما اخذ به المشرع الدستوري الاسباني     
ًاشتراط أن تكون عضوا في المحكمة الدستوریة "ً من الدستور أولا على أن 4-159المادة 

                                                        
  .19صلاح الدین فوزي، المرجع السابق، ص  1
  .378ضاء الدستوري، الجزء الاول، المرجع السابق، ص زھیر شكر، النظریة العامة للق 2
 .2012 شاملا لتعدیلاتھ لغایة عام 1974 من الدستور الایطالي 4 فقرة135 المادة 3

4 Michel FROMONT - Professeur émérite à l'Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, Présentation de la Cour 
constitutionnelle fédérale d'Allemagne, CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 15 (DOSSIER : 
ALLEMAGNE) - JANVIER 2004. https://www.conseil-constitutionnel.fr/node/3069/pdf. 
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تعارض مع أي ولایة تمثیلیة أو ممارسة مهام سیاسیة أو إداریة أو ممارسة مكتب توجیهي في ی
 وممارسة المهام القضائیة أو وظائف خدمتهم،السیاسیة أو النقابیة والعمالة في . حزب ما

 فإن عدم التوافق الذي یؤثر على أعضاء ،آخرالمدعي العام ومع أي نشاط مهني أو تجاري 
  .1" الخاص بأعضاء السلطة القضائیةنفسهستوریة سیكون هو المحكمة الد

والغرض من هذا الموجب یكمن من جهة في فكرة التفرغ لمهام المنصب وتكریس الجهد      
ومن ، الكامل له من خلال ممارسة حسنة وجیدة للمهام الموكولة الى اعضاء المجلس الدستوري

  .جهة ثانیة ضمان استقلالیة الاعضاء وكرامتهم
  :واجب التحفظ وسرية المداولات: الفرع الثاني

واجب التحفظ یشكل إحدى الالتزامات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس الدستوري في 
فواجب التحفظ الغایة منه الحفاظ على صورة العدالة الدستوریة ، جمیع الأنظمة القانونیة المقارنة

وعلیه یقع .الدستوریة مؤسسة العدالةوذلك انطلاقا من ان القاضي الدستوري هو جزء من 
وعدم الاعلان عن أراء لها علاقة ، موجب التحفظ بعدم افشاء سر المناقشات والمداولات

، یساعد على استقلالیة عضو المجلس الدستوري، بالامور المطروحة امام المجلس الدستوري
  .ویجنبه الدخول في سجلات تعرضه لضغوط تحد من استقلالیته

  :2بثلاثة اهداف متكاملة، وفي القضاء بعامة، جب التحفظ في القضاءالدستوريویرتبط مو
  .حمایة سریة المذاكرة–أ

  .ضمان استقلالیة القضاء الدستوري والقاضي–ب
  .تعمیم ثقة المجتمع بالقضاء الدستوري–ج

ّخلال مدة عضویتهم التقید بموجب التحفظ ، لذلك یتعین على أعضاء المجلس الدستوري
ولایحق لهم إبداء .وتجنب كل مامن شأنه المساس بمقتضیات مهامهم، لهم وأعمالهمفي أقوا

 أو قد ،3ي الأمور التي یمكن ان تعرض علیهٕالرأي والمشورة واعطاء الاستشارات والفتاوي ف
  .4تكون موضوعا لقررات المجلس

                                                        
1 Pierre BON , Présentation de la Cour suprême des Etats-Unis, OP,cit 

  488مسرّه ، المرجع السابق، ص  انطوان 2
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق 76المادة  3

4 L`Artecle 7 `Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel." 
Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du Conseil constitutionnel, définit les obligations imposées= 



 - 67  -

یه تقدیم الأمر الذي یؤدي إلى الحد من نشاط المحامي أو الأستاذ الجامعي الذي یمنع عل
اما ، استشارات أونشر مقالات او كتب ـ تحمل اراء ذات طبیعة سیاسیة ـ بدون اذن المجلس

ومع ذلك فلقد تجنب الاساتذة والین ، التعلیم الجامعي المخصص للطلاب فلایعتبر نشاطا عاما
ولوشیر وفیدیل في محاضراتهم اتخاذ مواقف شخصیة بخصوص مسائل متعلقة بصلاحیات 

  .1دستوريالمجلس ال
 النظام المحدد  من76 ، والمادة2016 من الدستور الجزائري لسنة 183ووفقا للمادة 

لقواعد عمل المجلس الدستوري بنصها على انه یجب على اعضاء المجلس الدستوري أن 
وان یمتنعوا عن اتخاذ موقف علني ، وأن یحفظوا سریة المداولات، یمارسوا وظیفتهم بنزاهة وحیاد

من ) الفقرة الاخیرة (183ة تخضع لاختصاص المجلس الدستوري طبقا للمادة في أي قضی
   .2)كما یجب علیهم أن یلتزموا بواجب التحفظ. الدستور

 على اعضاءوهذا مانص علیه القانون الاساسي للمحكمة الدستوریة التونسیة بنصه 
ستثنى من ذلك التعلیق وی،  وسریة المداولاتالمحكمة الدستوریة التقید بمقتضیات واجب التحفظ

على القرارات الصادرة عن المحكمة الدستوریة المنشورة في المجلات القانونیة المختصة دون 
 14.1. 139ونفس الشیئ اخذت به المحكمة الدستوریة المغربیة في ظهیر شریف رقم .3سواها

وعموما ، لتحفظ بتاكیدها على واجب ا منه8المتعلق بالمحكمة الدستوریة المغربیة في المادة 
  .4بالامتناع عن كل ما من شانه ان یمس باستقلالهم ومن كرامة المنصب الذي یتقلدونه

 1959 نوفمبر 13الصادر في الفرنسي ووفقا للمادة الثانیة من الفقرة الرابعة من المرسوم 
قد حظرت ذكر الاسماء والصفات الرسمیة لأعضاء المجلس الدستوري على ایة وثائق قابلة 

وعملا بأنظمة الوثائق الرسمیة التي یمكن .5نشر وتتعلق سواء بالأنشطة العامة او الخاصةلل
یمكن وبموجب ، الاطلاع علیها او نشرها بصفتها ملكا عاما وبعد مرور فترة زمنیة طویلة

                                                                                                                                                                                   
aux membres du Conseil, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent 
notamment comprendre l'interdiction pour les membres du Conseil constitutionnel, pendant la durée de leurs 
fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait, ou susceptibles de faire l'objet de 
décisions de la part du Conseil, ou de consulter sur les mêmes questions." 

  .377زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  1
  .2016 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 76 انظر المادة 2
  .تونسیة یتعلق بالمحكمة الدستوریة ال2015 دیسمبر 3 مؤرخ في 50 من القانون الاساسي عدد 27 انظر الفصل 3
 . المتعلق بالمحكمة الدستوریة المغربیة1 .14. 139 ظھیر شریف رقم 8 راجع الفصل 4
 .1959 نوفمبر13المادة الثانیة من الفقرة الرابعة من المرسوم الصادر في  5
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 في 15/07/2008 سنة على نمط قانون25الاجازة بنشر المحاضر والمداولات بعد ، قانون
  . سنة25شر المداولات بعد فرنسا الذي یجیز ن

 التي Dominique Schnapperوفي ذلك تقول عضوة المجلس الدستوري الفرنسي
المقتطفات في سیرتي لن تستخدم كوثائق متعلقة :" تكتب عن خبرتها بعد انتهاء ولایتها

لا (...) عضو المجلس یحلف الیمین بالتقید بسریة المذاكرة والتصویت . بالأشخاص والمذاكرات
حسب ، یمكن ان تثیر نقاشا حادا(...) فشى سر مذاكرة إذا اوردت أن كلمة او فاصلة أ

یتوجب على ، في الحیاة العامة الدیمقراطیة(...). بسبب المفاعیل في المعنى ، المحررین
  .1الفاعلین الذین یریدون ممارسة التزامهم ان یكونوا فاعلین وأیضا ان ینظر إلیهم بشفافیة

هل الحكمة أو التقلید :"  عضو المجلس الدستوري الفرنسيPierre Joxeویقول
، البروقراطي الذي حملني على الصمت؟ في المجلس الدستوري حیث أمضیت تسع سنوات

كنت شاهدا عاجزا تجاه التطورات منظومة حقوقیة مخالفة جذریا لقناعتي الراسخة والتي 
  .2ول الحریاتح لكني لم اساوم ابدا، اكتسبتها من مقربین أو اساتذة

ولایعد اخلالا بالالتزام بالتحفظ ان یبدي عضو المجلس الدستوري القائم بالتدریس وبین 
كانت هذه الآراء ذات صلة باختصاصات  حتى ولو، أكادیمي بحت آرائه طالما انه في إطار

طالما ان التدریس بالجامعات لیس نشاطا سیاسیا طالما انه قاصر على ، المجلس الدستوري
  .3ویتعلق الامر بحریة التعبیر في مؤسسات التعلیم، لبةالط
 الذي یحاول كشف أسرار تشكیل الفقه من موقف الباحثصعب سی  واجب التحفظأن إلا     

ًلا یعرف ما یجري فعلا في المجلس  الأساس،لأنه في  ،الدستوري بشكل أفضل  الدستوري، لأنهُ
، ه حتما عقبة مهمةهواجتلمجلس الدستوري سیعلم مقدما أن أي تحقیق في سیر العمل داخل ا

 .4تلك المتعلقة بسریة المداولات

  

                                                        
  488، ص 4 المجلد 2010 2009أنطوان مسرة، موجب التحفظ في القضاء الدستوري، المجلس الدستوري، الكتاب السنوي  1

conseilconstitutionnelliban.com  
  488أنطوان مسرة، موجب التحفظ في القضاء الدستوري، المجلس الدستوري، نفس المرجع السابق، ص  2

3 FAVREU. L. Libertes Locales et Libertes Unversitaires. R.D.P.1984.P687 ets. 
4Yelena Lemerre: Dans les coulisses du Conseil constitutionnel, http://juspoliticum.com/numero/le-conseil-
constitutionnel-gardien-des-libertes-publiques-41.html  



 - 69  -

  أداء القسم: الفرع الثالث
 قبل مباشرة مهام مناصبهم  الجزائريالقسم أو الیمین یؤدیه أعضاء المجلس الدستوري

أقسم باالله العلي العظیم :" حسب النص الآتي، 2016وذلك بناء على نص وارد في الدستور 
وأحفظ سریة المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي ، أمارس وظائفي بنزاهة وحیادأن 

خذت به المحكمة الدستوریة التونسیة أ وهذا ما.1"قضیة تخضع لاختصاص المجلس الدستوري
على ان یؤدي اعضاء المحكمة  من القانون الاساسي للمحكمة 15بنصها في الفصل 

 به المحكمة  ونفس الامر اخذت.2ریة وقبل مباشرة مهامهم الیمینالدستوریة امام رئیس الجمهو
 المتعلق بالمحكمة 14.1. 139 من ظهیر شریف رقم 4الدستوریة المغربیة بموجب المادة 

بین یدي الملك قبل الدستوریة المغربیة بتأكیدها على اداء القسم لرئیس المحكمة واعضائها 
  .3مباشرة مهامهم

تشرین  / 7 من الامر الصادر في 3فرنسا بموجب المادة  في ونفس الشیئ معمول به
 بنصها بان یؤدي أعضاء المجلس الدستوري الیمین أمام رئیس الجمهوریة قبل 1958/ الثاني 

وان ، بان یؤدوا واجباتهم بصدق واخلاص والحیدة المطلقة وان یحترموا الدستور، مباشرة مهامهم
یت والا یتخذو موقفا عام علني وان لایفتو في المسائل یحافظوا على سریة المداولات والتصو

 قد أعفي 1959فبرایر : الا ان المرسوم الصادر بتاریخ، 4التي تدخل في اختصاص المجلس
  . 5من اداء الیمین، اعضاء المجلس الدستوري بحكم القانون

 عند تولیهم مناصبهم لا، القسم الذي یؤدیه أعضاء المجلس الدستورينحن نرى ان و
یمكن أن یكون هو الفیصل أو الدافع الرئیسي لالتزامهم بما یجب أن یلتزموا به وهم یؤدون 

لذا فإن الاختیار السلیم ابتداء للأعضاء وفق الأسس والمعاییر العلمیة . مهامهم الدستوریة

                                                        
  .2016 فقرة اخیرة من دستور 183المادة  1
  یتعلق بالمحكمة الدستوریة التونسیة2015 دیسمبر 3 مؤرخ في 50 من القانون الاساسي عدد 15 انظر الفصل 2
 . المتعلق بالمحكمة الدستوریة المغربیة1 .14. 139 من ظھیر شریف رقم 4 انظر المادة 3

4L`artecle 3 Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel" 
Avant d'entrer en fonction, les membres nommés du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de 
la République. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le 
respect de la Constitution et de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position 
publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. Acte est dressé 
de la prestation de serment". 
5 Décret n°59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations du Conseil constitutionnel.. 
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هو الأساس للولاء للواجب المهني والعمل بمقتضى ما تملیه .السلیمة بعیدا عن المحسوبیة
  .ت العهدةواجبا

 من الدستور وبموجب المرسوم 183 تنظیم المجلس الدستوري وطبقا للمادة إطاروفي 
 2016 یولیو سنة 27 الموافق 1437 شوال عام 22 المؤرخ في 209-16 الرئاسي رقم

 المؤرخ في 2010-16والمتضمن تعیین نائب رئیس المجلس الدستوري والمرسوم الرئاسي رقم 
والمتعلق بنشر التشكیلة الاسمیة للمجلس 2016 یولیو سنة 27وافق  الم1437 شوال عام 22

 في مقر 2016 اكتوبر 23یوم ، رئیس مجلس الدستوري، قام السید مراد مدلسي، الدستوري
  :السادةوهما ، بتنصیب الاعضاء الجدد للمجلس الدستوري، المجلس

  .نائب رئیس المجلس الدستوري.محمد حبشي. 1
  .عضوا منتخبا من المحكمة العلیا ،الهاشمي براهیمي. 2
  .عضوا منتخبا من مجلس الدولة، كمال فنیش. 3

، أمــام رئــیس الجمهوریــة. بعــد أداء الأعــضاء الیمــین الدســتوریةمباشــرة المهــاموتــأتي عملیــة 
  . من الدستور6 الفقرة 183تطبیقا للمادة 

 الیمین 18/10/2016 الدستوري الجزائري بتاریخ وأعضاء المجلسوعملیا أدى رئیس 
 وقد . من الدستور183الدستوریة أمام رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة وذلك طبقا للمادة 

ورئیس حضر مراسم أداء الیمین الدستوریة كل من رئیس مجلس الأمة عبد القادربن صالح 
 لدولةووزیر ا عبد المالك سلال والوزیر الأول الشعبي الوطني محمد العربي ولد خلیفة المجلس

 المستشار الخاص لرئیس الجمهوریة ووزیر الدولةمدیر الدیوان برئاسة الجمهوریة احمد أویحیى 
 العلیا سلیمان بودي ورئیس المحكمة حافظ الأختام الطیب لوح ووزیر العدلالطیب بلعیز 
  . الدولة سمیة عبد الصدوقورئیسة مجلس

  .توريمتلكات اعضاء الس الدسالتصريح بم: الفرع الرابع
ومـــن خـــلال ماســـبق هنـــاك واجبـــات علـــى اعـــضاء المجلـــس الدســـتوري لـــم یـــنص علیهـــا لا 

 مــــن بینهــــا التــــصریح  الجزائــــريالدســــتور ولا النظــــام المحــــدد لقواعــــد عمــــل المجلــــس الدســــتوري
 فعلت المحكمة الدستوریة التونسیة بنـصها  خلاف ماى علالدستوري،بممتلكات اعضاء المجلس 
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یتعـــین علـــى اعـــضاء المحكمـــة " منـــه بانـــه 25لمحكمـــة بموجـــب الفـــصل فـــي القـــانون الاساســـي ل
لتـشریع الجـاري بـه العمـل فـي اجـل ا لالدستوریة التصریح بمكاسبهم لدى محكمة المحاسـبات طبقـ

  .1" من تاریخ مباشرتهم لوظائفهماقصاه شهر
 ظهیــر شــریف  مــن9 المــادةونفــس الــشیئ اخــذت بــه المحكمــة الدســتوریة المغربیــة بموجــب 

 علـــى ان اعــــضاء المحكمــــة المغربیــــة بنــــصها المتعلــــق بالمحكمــــة الدســـتوریة 14.1. 139 رقـــم
ملزمــون بــصفة مباشــرة او غیــر مباشــرة بمجــرد تــسلمهم لمهــامهم التــصریح بالممتلكــات وكــذا عنــد 

  . 2انتهاء مهامهم
 01-06القانون رقم ضمن  والنص علیها التصریح بالممتلكات  تحدیدرولكنه ترك ام     

ٕالذمم المالیة، وتفحصها واحالة   تلقي إشهاراتته، مهم3لق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتع
الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد :"لهیئة مستقلة، تسمى  من یثبت مخالفتهم إلى النیابة العامة

  . 4"ومكافحته
 للمبادئ الأساسیة ، وفقا"تأثیر لامسوغ له"وذلك حتى تستطیع القیام بعملها دون إعاقة من      

الاستقلالیة المنصوص علیها في القانون الاتفاقي، لجأ  لنظامها القانوني ومن أجل ضمان هذه
، المتمثل في فكرة السلطة الإداریة المستقلة، لكن 5المشرع الجزائري إلى النموذج الفرنسي

وأعضائه،  ورياستثناءا فإن كل من رئیس الجمهوریة، أعضاء البرلمان، ورئیس المجلس الدست
والوزیر الأول، وأعضاء الحكومة، ورئیس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر، والسفراء، 

 2و1 الفقرة 6وذلك حسب المادة  والقناصلة، والولاة، تكون أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا،
   .6من ذات القانون

  
  

                                                        
  . یتعلق بالمحكمة الدستوریة التونسیة2015 دیسمبر 3 مؤرخ في 50 من القانون الاساسي عدد 25 انظر الفصل 1
  2014 اوت 13المحكمة الدستوریة المغربیة  الصادر في  المتعلق ب1 .14. 139ظھیر شریف رقم .  من 23 راجع الفصل 2
 ،المتمم 2006 مارس سنة 08 المؤرخ في 14 ،یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج ر عدد 2006 فبرایر سنة 20 المؤرخ في 01-06 القانون رقم 3

 المؤرخ 11/15 ،والمعدل والمتمم بالقانون رقم 2010سنة  سبتمبر 01 المؤرخ في 50 ،ج ر عدد 2010 غشت سنة 26 المؤرخ في 05-10رقم  بالأمر
 .2011 غشت سنة 10 المؤرخ في 44، ج ر عدد 2011سنة   غشت2في 

 ،یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ وتنظیمھا وكیفیات 2006 نوفمبر سنة 22 المؤرخ في 413-  06 المرسوم الرئاسي رقم 4
 .2006 نوفمبر سنة 22 المؤرخ في 74عدد  سیرھا، ج ر

حوكمة الشركات كآلیة " ، ملتقى وطني حول بین ھشاشة النصوص القانونیة ونقص إرادة التفعیل: من أین لك ھذا؟عثماني فاطمة ،مداخلة بعنوان ،  5
 .جامعة محمد خیضر، بسكرة,2012 ماي 7 و6یوم " للحد من الفساد المالي  والاداري 

 ,.المصدر السابق ،2006 فبرایر سنة 20 المؤرخ في 01-06القانون رقم   من 2و1 فق 6المادة  6
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  الس الدستوريوهيئة ضمانات أعضاء : الثالثالمطلب 
 علیها  نص، وضمانات خاصة بهیئة المجلس ضمانات وحقوق مرتبطة بالعهدةكهنا
المجلس وهیئة یتمتع بها أعضاء التي  والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الدستور

  :وهي على النحو التالي، الدستوري
  ضمانات أعضاء الس الدستوري :الفرع الأول

   قاط التالیةولها تباعا في النوسنتنا        
  . لاعضاء الس الدستوري الجزائريعدم القابلية للعزل: الفقرة الفرعية الاولى

، تنص دساتیر الدول المختلفة على مبدأ عدم قابلیة أعضاء المجلس الدستوري للعزل
وتعود الحكمة في تقریر هذا المبدأ إلى عدم جعل سلطة عزل اتخاذ القرار في اعضاء المجلس 

قد تستخدمه كوسیلة للتهدید أو التأثیر في سیر العدالة الدستوریة ونزاهة الآراء لجهة أخرى 
  . والقرارات الصادرة عن المجلس

وتكریس لمبدأ ، فهذا المبدأ ضمانة حقیقیة لاستقلال أعضاء المجلس الدستوري ونزاهتهم
الة الفصل بین السلطات وعدم تدخل أي جهة سواء الحكومة أو البرلمان في سیر العد

، فأعضاء المجلس الدستوري مستقلون لا سلطان علیهم في قراراتهم لغیر الدستور، الدستوریة
أو وقفهم عن ،  إحالتهم إلى التقاعدعدم جواز، ویأخذ حكم عدم قابلیة الأعضاء للعزل كذلك

وهو متساوون في ، فلا سلطان علیهم في عملهم لغیر القانون.1العمل أو نقلهم إلى وظیفة أخرى
  .2وینظم مساءلتهم تأدیبیا، ٕویحدد القانون شروط واجراءات تعیینهم، لحقوق والواجباتا

ومبدأ عدم قابلیة أعضاء المجلس الدستوري للعزل لا یعني بأي وجه من الوجوه أن 
ولكن یعني ، العضو مهما أخطأ أو أساء فسوف یكتب له الاستمرار في عمله دون مساءلة

ؤثر علیه أو أي ضغوط یتعرض لها عند أدائه للمهمة السامیة تأمین العضو ضد أي خطر قد ی
لذلك تدخل إلى مبدأ عدم قابلیة الأعضاء للعزل استثناء بأن هذا ، التي تقلدها في تحقیق الحق

ولایمكن أن یكونوا محل متابعات أو توقیف "العزل ممكن في الحالات التي حددها الدستور
زل صریح من المعني بالأمر أو بترخیص من المجلس بسبب ارتكاب جریمة أو جنحة إلا بتنا

                                                        
  http://drhalsayed.blogspot.com/2011/01/blog-post_1464.html :حسن السید، مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل، بحث منشور على 1
  416، ص 2015علي السلمي، اشكالیة الدستور والبرلمان، سما للنشر والتوزیع مصر،  2
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فمنع السلطة التي عینت او انتخبت عضو المجلس الدستوري من اقالته یجعله .1"الدستوري
  .خارج امكانیة المعاقبة فیشكل عنصرا أسیاسیا في استقلالیته

وز یقوم أعضاء المحكمة بعملهم مدى الحیاة ولا یج، وفي الولایات المتحدة الامریكیة
اذ انه لیس باستطاعة ایا من رئیس الدولة أو الكونجرس اجبارهم ، 2عزلهم إلا بطریق الاتهام

وفي هذه الحالة ، ویباح لقضاة المحكمة ان یتقاعدوا عند سن السبعین. 3على الاستقالة
یتقاضون مرتباتهم كاملة بشرط أن یكون المتقاعد قد قضى في منصبه بالمحكمة عشر سنوات 

  .4على الاقل
وهذه الآلیة تنطبق ، "طالما ظلوا ملتزمین بحسن السلوك"ّوالحمایة ضد العزل تقیدها عبارة 

فالمادة الثانیة من . ًأیضا على غیر القضاة من شاغلي المناصب الكبرى بالحكومة الفدرالیة
 یمكن- ومن بینهم القضاة –" المسؤولین المدنیین في الولایات المتحدة"الدستور تنص على أن 

أو ارتكاب الجرائم الكبرى أو ، أو الرشوة، ٕعزلهم من مناصبهم بعد اتهامهم وادانتهم بالخیانة"
، وتوجیه الاتهام إلى المسؤولین هي عملیة رسمیة نظامیة یصدر بها الكونجرس أحكامه". الجنح

فیكون على مجلس النواب توجیه الاتهام وتقدیمه إلى مجلس . وتستوجب الاتفاق بین المجلسین
بمن ، ولا یمكنه إدانة المسؤول المتهم، ُعندئذ یجري الأخیر المحاكمة المتعلقة بالاتهام. الشیوخ

 وقد یكون القاضي .5ّإلا بإصدار قرار تتم الموافقة علیه بأغلبیة الثلثین، في ذلك القضاة
  .6 ما اقیمت دعوى علیه في مجلس الشیوخإذاالامریكي عرضة للعزل أو الایقاف 

ظ على امتداد التاریخ الامریكي بانه لا توجد أي حالة عزل لقضاة المحكمة ومن الملاح
   .7العلیا نظرا لاستقلالهم التام الذي منح لهم لممارسة أعمالهم بالشكل الصحیح

ًولم تستخدم سلطة توجیه الاتهام إلا نادرا منذ إنشاء السلطة القضائیة ّ ّولم تستعمل إلا ، ُ
ًوفي قضیة شكلت معلما في . ددة من سوء السلوك الشخصيلعزل القضاة بسبب أشكال متع

                                                        
  .2016 من دستور 2 فقرة 185انظر المادة  1
 .38عبد المنصف عبد الفتاح محمد ادریس، المرجع السابق، ص  2
 سنة 1یوسف عیسى الھاشمي، رقابة دستوریة القوانین واللوائح، وتطبیقھا في مملكة البحرین والدول العربیة الاجنبیة، المكتب الجامعي الحدیث، ط  3

 .336اكتوبر، ص 
 .184عبد العزیز محمد سالمان، نظم الرقابة على دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص  4
 1یوسف عیسى الھاشمي، رقابة دستوریة القوانین واللوائح، وتطبیقھا في مملكة البحرین والدول العربیة الاجنبیة، المكتب الجامعي الحدیث، ط -راجع  5

 .336سنة اكتوبر، ص 
 .ن الدستور الامریكي الفقرة الثالثة المادة الاولى م6
 .109-108عفیفي، مرجع سابق، ص ص  7
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، وجه الكونجرس الاتهام إلى صموئیل تشیس، 1805مجال توجیه الاتهام للمسؤولین في عام 
على ، قاضي المحكمة العلیا الذي كان معروفا بصراحته الشدیدة في الموضوعات السیاسیة

ً متحیزة سیاسیاأساس مزاعم تقول إن قراراته القضائیة المهمة كانت لكن الكونجرس فشل في . ّ
فأُنشئ نتیجة لذلك التقلید الذي یقول إن الكونجرس لا یمكنه استخدام سلطاته ، توجیه الاتهام

نرى ، وفي فترة أحدث. الخاصة بتوجیه الاتهام لتقیید الممارسات الأساسیة للسلطة القضائیة
تهام للقضاة نتیجة أو في أعقاب إجراء تحقیق الدافع في الحالات القلیلة التي تم فیها توجیه الا

ًوهناك حالات أقل شأنا من سوء السلوك تم التعامل معها في إطار النظام . جنائي مع القضاة
  .1التأدیبي القضائي الذي یتولاه النظام القضائي نفسه

، همنجد مسألة عدم قابلیة أعضاء المجلس الدستوري للعزل طول فترة ولایتف، اما في فرنسا
وهذا یعني أن عضو المجلس الدستوري لا یمكن عزله أو إقالته من جهة قبل نهایة ولایته مادام 
یتوفر على الشروط فما لم یقدم العضو استقالته بصفة اختیاریة فلا توجد إلا حالة استقالته 
الحكمیة بقوة القانون بقبول وظیفة أو منصب انتخابي تتعارض مع عضویته في المجلس أو 

أو بسبب العجز البدني الدائم الذي یمنع العضو من . 2م التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیةعد
بقرار یصدر عن المجلس الدستوري بالأغلبیة الاعضاء المكونین للمجلس، بما في  اداء مهامه

  . 3 ذلك اعضاء المجلس الدائمین
  لمسائل الجزائيةتمتع الأعضاء بالحصانة القضائية في ا: الفقرة الفرعية الثانية

 في المساهمة ،مجلس الدستوريالنظرا للمسؤولیة الكبیرة الملقاة على عاتق أعضاء 
وترسیخ قواعد ، من خلال ضمان مبدأ سمو الدستور والمؤسسات،بفاعلیة في بناء دولة القانون 

م منحت له،  كي یبقى هذا البلد أمن ومستقر،الدیمقراطیة الصحیحة المنصوص علیها بالدستور
  . من الاستقلالیة في اتخاذ القرار ودون ضغوطاتإطار للممارسة مهامهم في الحصانة

                                                        
1 -History of the Federal Judiciaryhttp://www.fjc.gov/history/home.nsf/page/judges_impeachments.html 
2L`Artecle 10 `Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel." 
Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé 
une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil ou qui 
n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques. Il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine.." 
3L`Artecle 11 `Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel." 
Les règles posées à l'article 10 ci-dessus sont applicables aux membres du Conseil constitutionnel qu'une incapacité 
physique permanente empêche définitivement d'exercer leurs fonctions..." 
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وتعرف الحصانة بانها عدم السماح باتخاذ اجراءات جنائیة ضد أعضاء المجلس أو 
القبض علیهم الا بعد أن یأذن المجلس الذي یتبعه العضو بذلك أوبعد انقضاء الزمن الذي 

  .1انةیتمتع فیه العضو بتلك الحص
وأعضاء المجلس الدستوري امتیاز ، وحصانة رئیس المجلس الدستوري ونائب الرئیس

ّوانما باعتبارهم ممثلین لمؤسسة دستوریة، لا لشخصهم أو لذاتهم، دستوري یتمتع به هؤلاء ٕ2 ،
والحصانة المقررة  .باشر عمله الرقابي على أكمل وجهمهمتهم السهر على احترام الدستور كي ی

إلا بتنازل صریح من المعني بالأمر أو ، لمجلس الدستوري لا یجوز المساس بهالأعضاء ا
كما ، وعندها حقت مساءلته أمام المجلس التأدیبي التابع له، 3بترخیص من المجلس الدستوري

الاحتماء أو الاختفاء وراء هذه الحصانة لإتیان ، لا یجوز لهؤلاء الأعضاء من ناحیة أخرى
ولیس ، ّلأنها شرعت للمصلحة العامة، أو لتحقیق مكاسب غیر مشروعة، نأفعال یحرمها القانو
  .للمصلحة الخاصة

والمادة ، 4 فق الاولى185 في المادة 2016وهذا مانص علیه الدستور الجزائري لسنة 
تمتع رئیس المجلس  عمل المجلس الدستوري بنصها على  من النظام المحدد لقواعد183

بالحصانة القضائیة في المسائل الجزائیة ، خلال عهدتهم، عضاؤهوا، الدستوري ونائب الرئیس
  . من الدستور) الفقرة الاولى (185طبقا للمادة 

الا انه لایمكن ان ترفع الحصانة الا بتنازل صریح من المعني او بترخیص من المجلس 
حافظ ، ولكن في حالة طلب رفع الحصانة من اجل المتابعة القضائیة من وزیر العدل.الدستوري

یستمع المجلس الدستوري للعضو المعني ویدرس الطلب ، الاختام الى رئیس المجلس الدستوري
  .5ویفصل بالاجماع دون حضوره

 من القانون الاساسي 22دستوریة التونسیة في الفصل المحكمة ال  علیهتماساروهذا 
مة الدستوریة تمتع كل عضو من اعضاء المحكا على بتاكیده، 2015 لسنة 50عدد ، للمحكمة

                                                        
  .421، ص2017محمد محمود العمار العجارمة، الوسیط في القانون الدستوري، ضمانات استقلال المجالس التشریعیة، دارالخلیج، عمان سنة  1
یتمتع رئیس المجلس الدستوري ونائب الرئیس، وأعضاؤه، خلال عھدتھم، بالحصانة القضائیة "  تنص على أن 2016من دستور 1 فقرة 185ة   الماد2

  ".في المسائل الجزائیة
 بتنازل صریح من ولایمكن أن یكونوا محل متابعات أو توقیف بسبب جریمة أو جنحة إلا"  التي تنص على أن 2016 من الدستور 2 فقرة 185 المادة 3

  ."المعني بالأمر أو بترخیص من المجلس الدستوري
 .2016 من الدستور الجزائري لسنة 1 فق 185 راجع المادة 4
 .2016 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري لسنة 183 راجع المادة 5
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اثناء مباشرة مهامه بحصانة ضد التتبعات الجزائیة ولایمكن تتبعه او ایقافه مالم ترفع المحكمة 
م المحكمة الدستوریة فورا الا انه في حالة التلبس بالجریمة یجوز ایقافه واعلا، عنه الحصانة

غلبیة المطلقة  ویتم رفع الحصانة بالا،ث في طلب رفع الحصانة حال توصلها بالطلبالتي تب
  .1لاعضاء المحكمة ولایشارك العضو المعني في التصویت ولایحضره

   الجزائريالمتابعة التأديبية لأعضاء الس الدستوري: الفقرة الفرعية الثالثة
، یمثلونهایعتبر أعضاء المجلس الدستوري مرآة المجلس ومرآة المؤسسات الدستوریة التي 

، ئما حسن الظن وفي مستوى الشروط المطلوبة للممارسة العهدةفـهـذا لایعني أن الأعضاء دا
وهنا لابد للمجلس الدستوري ان یتدخل ، فقد یقوم أحد الأعضاء بالإخلال بواجباته إخلالا خطیرا

وتحدید العقوبة ، ویعقد اجتماعا بجمیع أعضائه دون استثناء للنظر في جسـامة الإخلال
ع حجم المخالفة بحیث یصبح المجلس الدستوري هو التأدیبیة التي تترتب بما یتناسب م

كما لایملك المجلس الدستوري أن یفوض أي ، المختص وحده دون غیره بمباشرة تلك المهمة
        .سلطة أخرى

یعملون على أداء هذه ، فیفترض أن اعضاء المجلس الدستوري وهم یمارسون عهدتهم
غیر أن الاعضاء ، مسؤولیة التأدیبیةالعهدة على أحسن وجه وبعیدا عن أي خطا یوجب ال

فقد یقعون في أثناء ممارسة أعمالهم في ، شأنهم في ذلك شأن سائر الموظفین العمومیین
مما یتطلب معه إیجاد ضمانات قانونیة لحمایة اعضاء ، اخطاء توجب تحقق هذه المسؤولیة

   .المجلس من تبعات هذه المسؤولیة
إذ یمارس ، باستقلالیة تامة، ي المجال التأدیبيویحظى المجلس الدستوري الجزائري ف

وتشكل هذه الاستقلالیة إحدى الضمانات الفعلیة . بنفسه السلطة التأدیبیة على أعضائه
ّولذلك فالعضو الذي یخل بواجباته یعرضه المجلس الدستوري للعقوبات ، والأساسیة لاستقلالیته

 من النظام المحدد 80 و79في المادتین التي یصدرها بالإجماع وفق الإجراء المنصوص علیه 
  .2لقواعد عمل المجلس الدستوري

                                                        
  .بالمحكمة الدستوریة یتعلق 2015 لسنة 50 من القانون الاساسي عدد 22 راجع المادة1
 .2016 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 80 و79 راجع المواد 2
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بقدر ما تستهدف تمكین المجلس ، والتأدیب لایستهدف عقاب الأعضاء المخلین بواجباتهم
ولتحقیق فاعلیة السلطة التأدیبیة یجب ان ، الدستوري من اداء مهامه ورسالته بنزاهة وحیادیة

والاستقلال العضوي یتمثل في ، لال عضوي واستقلال وظیفيیتمتع المجلس الدستوري باستق
  .عدم قابلیة أعضاء المجلس الدستوري للعزل خلال فترة العهدة

أما الاستقلال الوظیفي تقتضي في أن مهمة السلطة التأدیبیة لاتخضع لأي إجراء أو 
ا مانص علیه وهذ، وان القرارات التي یصدرها المجلس تكتسب حجیة الشيء المقضي فیه، تأثیم

یعقد المجلس الدستوري اجتماعا "منه 79النظام المحدد لقواعد العمل الدستوري في المادة 
بحضور كل أعضائه للاستماع الى العضو المعني حینما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة 

، یةوتتخذ العقوبة التأدیب.1"مهمة أحد أعضائه غیر متوفرة أو عندما یخل بواجباته إخلالا خطیرا
 المتعلق بالمحكمة الدستوریة 50ونفس الامر منصوص علیه في القانون الاساسي عدد 

  .2 منه28التونسیة في الفصل 
-  1292:حدد المرسوم رقمف، ویبدوا ان المشرع الجزائري قد تاثر بمافعله المشرع الفرنسي

 العضو في مجموعة من الالتزامات ملقاة على عاتق، 1959 نوفمبر 13: الصادر بتاریخ 59
 3وفي حالة اخلاله بهذه الواجبات فانه یتعرض لعقوبات تأدیبیة، المجلس الدستوري الفرنسي

 وفي هذا الإطار وبخصوص المجلس الدستوري ،ضمانا لاستقلالیة أعضاء المجلس الدستوري
 فإن مدة العضویة في المجلس تدوم تسع سنوات غیر قابلة للتجدید وخلال هذه المدة الفرنسي 

الا إذا تبین أن عضو المجلس فقد أي شرط من الشروط ،  یمكن للجهة المعینة للعضو عزلهلا
 نوفمبر 13: الصادر بتاریخ 59- 1292: من المرسوم رقم2 و1المنصوص علیها في المواد 

كما یؤدي فقدان ، یؤدي بالعضو إلى إنهاء مهمته، 4فان الاخلال بهذه الالتزامات، 1959
                                                        

  .المرجع السابق.2016ماي 11 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 79  المادة 1
یجوز التجریح في احد اعضاء "   التي تنص على ان 2015 التونسیة لسنة  المتعلق بالمحكمة الدستوریة50 من القانون الاساسي عدد28 راجع الفصل 2

. وتتخذ المحكمة الدستوریة قرارھا باغلبیة ثلثي اعضائھا بعد الاستماع للعضو المجرح فیھ. المحكمة الدستوریة بمطلب ممضي من طالبھ یقدم لرئیسھا
 ".ولایشارك العضو المعني في التصویت ولایحضره

 .1959 نوفمبر13: الصادر بتاریخ 59- 1292:وم رقمراجع المرس 3
4Voir L`Article 1et L`Article 2 Décret n°59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations du Conseil 
constitutionnel.." Les membres du Conseil constitutionnel ont pour obligation générale de s'abstenir de tout ce qui 
pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. 
- Les membres du Conseil constitutionnel s'interdisent en particulier pendant la durée de leurs fonctions : De 
prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet 
de décisions de la part du Conseil ; D'occuper au sein d'un parti ou groupement politique tout poste de 
responsabilité ou de direction et, de façon plus générale, d'y exercer une activité inconciliable avec les dispositions 
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وعلى المجلس الدستوري ان یقرر في ، لسیاسیة إلى إنهاء مهمة العضوالحقوق المدنیة وا
، وان یصدر قراراه بالاقتراع السري، القضایا المتعلقة بإخلال احد اعضاء المجلس بالتزاماته

  .1وبأغلبیة البسیطة لأعضائه بما فیهم الاعضاء الدائمین
عضائه لموجبات التحفظ كما یعود للمجلس الدستوري وحده صلاحیة السهر على احترام ا

فاذا ما انتهك عضو موجب التحفظ فان المجلس ). 13/11/1969 من مرسوم 5 المادة(
بمافیهم الاعضاء ، یلاحظ ذلك بالاقتراع السري ویتخذ القرار بالغالبیة من مجموع أعضائه

  .2نةوتستثني هذه القاعدة اعتبارصوت الرئیس مرجحا حیث یتوجب توفر أكثریة للإدا. الحكمیین
والقاعدة في كل الدول تقریبا هي ان تمارس المجالس او المحاكم الدستوریة بنفسها 

وتتراوح العقوبة بین التنبیه ، السلطة التادیبیة تجاه أي عضو فیها أخل بواجباته المهنیة
  .والاقالة، والاستقالة الحكمیة

  رواتب اعضاء الس الدستوري: الفقرة الفرعية الرابعة
وهي واحدة من ، الاجراءات المتعلقة برواتب اعضاء المجلس الدستوري اما فیما یخص           

لغرض " القضایا التي اثیرت بشكل یستحق الثناء من قبل هاملتون في الاوراق الفیدرالیة بین 
ضمان البقاء في الوظیفة، لیس هناك من شيء یمكنه المساهمة في ضمان استقلال القضاة 

وهذا أمر تقتضیه طبیعة البشر فقدرة ....... ص ثابتة تحدد معاشاتهمأكثر من وجود نصو
 السبب منع دستور الولایات المتحدة الامریكیة أي اولهذ". الانسان على البقاء تساوي ارادته 

  .3خفض لرواتب السلطة القضائیة

طبیق القانون فالأمان في المرتب یمنح القضاة الحریة في ممارسة سلطاتهم التقدیریة أثناء ت     
 حیث یتقاضى 4 النزاع الذین یمثلون أمامهمأطرافبإنصاف ومن دون تحیز لأي طرف من 

                                                                                                                                                                                   
de l'article 1er ci-dessus ; De laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil constitutionnel dans tout 
document susceptible d'être publié et relatif à toute activité publique ou privée 
1Voir L`Article 5et L`Article 6 Décret n°59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations du Conseil 
constitutionnel.."- Le Conseil constitutionnel apprécie, le cas échéant, si l'un de ses membres a manqué aux 
obligations générales et particulières mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret. -Dans le cas prévu à 
l'article 5 ci-dessus, le Conseil constitutionnel se prononce au scrutin secret à la majorité simple des membres le 
composant, y compris ses membres de droit. 

 .379زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، الجزء الاول، المرجع السابق، ص  2
-288، ص ص 2012الطبعة الاولى -بیروت لبنان– أیریك برندت، مدخل للقانون الدستوري، ترجمة الدكتور محمد ثامر، منشورات زین الحقوقیة 3

289. 
 .288عصام سعید عبد احمد، الرقابة على دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص 4
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وهذا یعتبر مؤشرا هاما على .1القاضي راتبا یوازي راتب نائب الرئیس ورئیس مجلس الممثلین
  .موقعهم الممیز في النظام الدستوري
 الى 1958/ تشرین الثاني  / 7 من الامر الصادر في )6(اما في فرنسا اشارت المادة 

فبموجب المادة . الضمانات المالیة التي یتقاضاها رئیس واعضاء المجلس الدستوري الفرنسي
 رواتب متساویة للرواتب الممنوحة لأعلى فئتین في واعضاء المجلسالمذكورة یتسلم رئیس 

نسبة لأعضاء تخفض الرواتب الى النصف بال. وظائف الدولة المصنفة خارج السلم الوظیفي
علیه . المجلس المستمرین في مزاولة نشاطات لا تتعارض مع وظیفتهم كأعضاء في المجلس

  . 2یحصل اعضاء المجلس على مرتبات تجعلهم على رأس سلم وظائف الدولة
 2016في الجزائر لا الدستور ولا النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

مالیة والعلاوات التي یستفید منها رئیس المجلس الدستوري واعضاء لمح او تطرق للامتیازات ال
ولاتزال المعلومات الخاصة برواتب كبار موظفي الدولة، ومنهم رئیس المجلس .المجلس

الدستوري واعضاء المجلس في خانة السري، ویحظر اطلاع الشعب علیها، بمبررات غیر 
ورغم ، سطة مراسیم رئاسیة غیر قابلة للنشررسمیة، وتصر السلطات على التعامل مع الملف بوا

ذلك قرر رئیس واعضاء المجلس الدستوري التنازل عن نسبة عشرة بالمائة من مرتباتهم الشهریة 
یدخل حیز التنفیذ ابتداءا من جانفي "وضحت الهیئة ان هذا القرار الذي أ و،للخزینة العمومیة

   .3الصعب الذي تعیشه البلاد كالتفاتة تضامنیة في ظل الظرف الاقتصادي "2017
وهذا، على خلاف الامتیازات التي منحت لاعضاء المحكمة الدستوریة التونسیة بموجب 

 المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي نصت على ان 50 من القانون الاساسي عدد23الفصل 
 المحكمة ینتفع رئیس المحكمة الدستوریة بالتاجیر والامتیازات المخولة لوزیر وینتفع اعضاء

وتصرف لهم الاجور والامتیازات من الاعتمادات .بالتاجیر والامتیازات المخولة لكتاب الدولة
 في ظهیر المغربي بنصهوهذا ماذهب الیه المشرع .4المرصودة لمیزانیة المحكمة الدستوریة

 بنصه في مادته 2014 المتعلق بالمحكمة الدستوریة المغربیة لسنة 1.14. 139شریف رقم
                                                        

 .222رجع السابق ص النظریة العامة للقضاء الدستوري، نفس الم– زھیر شكر 1
  .1958/ تشرین الثاني  / 7من الامر الصادر في  ) 6( المادة  2
   .2016 دیسمبر 27 جریدة الخبر الثلاثاء  3
 .2016 المتعلق بالمحكمة الدستوریة لسنة 50 من القانون الاساسي عدد23انظر الفصل  4



 - 80 -

 اعضاء المحكمة الدستوریة تعویضا یساوي التعویض النیابي ان یتقاضىمنه على  15
 الدستوریة،كما یستفید رئیس المحكمة . ویخضع للنظام الضریبي الذي یخضع له هذا الاخیر

 التعویض عن التمثیل ومختلف المزایا العینیة المستحقة لرئیس مجلس ذلك، منعلاوة على 
ستفید رئیس واعضاء المحكمة الدستوریة من تعویض خاص عند وعلاوة على ذلك، ی.النواب

  .1انتهاء مهامهم، یحدد بمرسوم
   الس الدستوريهيئةضمانات  :الفرع الثاني

 كـــان المجلـــس الدســـتوري منفـــردا إذاالا ، الــضمانات المـــذكورة انفـــا لایمكـــن ان تـــؤتي اكلهـــا
 دون تــدخل مــن أي اعــضائهبواســطة میــة والتنظی، والاداریــة، ومــستقلا بــادارة كافــة شــؤنه المالیــة

 انفرد إذاان الاستقلال الحقیقي المنشود لایمكن تحقیقه الا "  راي الى القول آخر، ویذهبجانب 
  .2"وبمعرفة رجاله وحدهم، ــ القضاء الدستوري ــــ بادارة كافة شؤونه المالیة والاداریة بنفسه

سمح له أن یعطي ی لانه .جلس الدستوريالم  هو المصدر الرسمي للاستقلالالدستورو     
إذا " قذیفة فارغة"استقلال هذا الاخیر في الواقع . عملهفي تحدید قواعدلنفسه معاییره الخاصة 

  المالیةمن خلال مواردهالمجلس  للبرلمان أو الحكومة ممارسة الضغط على یمكن كان
میزانیـة وحسـابات  في ظل عدم وجود اعضائه، خاصةوممارسة ضغوط على  ،3والاداریة

 لم إذا لاتكفي نضمانة، ولك، فالنصوص الدستوریة هي میزانیــة الدولــة خاصـة متمیـزة عـن
 وسنتطرق في هذه الفقرة لأهم الضمانات الدستوریة المخصصة لهیئة .تجسد في ارض الواقع

  .المجلس الدستوري
  دستوريلهيئة الس الالاستقلال الإداري  :الفقرة الفرعية الاولى

تمتـــع بهـــا ی التـــي ،و2016 التـــي جـــاء بهاالتعـــدیل الدســـتوري لـــسنة  ابـــرز الـــضمانات  تعتبـــر   
وتــم تاكیــد ذلــك بموجــب ، 4 هــي الاســتقلال الإداري  وهیئــة المجلــسأعــضاء المجلــس الدســتوري

                                                        
  .2014 الدستوریة المغربیة لسنة  المتعلق بالمحكمة1.14. 139 من ظھیر شریف رقم15المادة  انظر 1
عصمت عبد الله الشیخ،مدى استقلال القضاء الدستوري في شان الرقابة على دستوریة القوانین ، دار النھضة العربیة ،القاھرة .راجع اكثر  2

یدرالیة،مجلة كلیة القانون للعلوم وانظر كذلك كاروان عزت بریھاري ،الضمانات الاساسیة لاستقلال القضاء الدستوري في الانظمة الف. 40،ص2003
 .125،صhttps://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=103251 القانونیة والسیاسیة،

3 COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT) COMMISSION DE VENISE( en coopération 
avec LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE ,Séminaire sur»Le budget de la Cour 
constitutionnelle: un facteur déterminant de son indépendance«Sarajevo, 14-15 octobre 2004  » L'autonomie financière des Cours 
constitutionnelles: l'expérience du Conseil constitutionnel français«Rapportprésenté par Mme Fanny JACQUELOTAncienne 
collaboratrice du Conseil constitutionnel, Pari,https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
JU(2004)060-f 

 .2016 من التعدیل الدستوري لسنة 182انظر المادة  4
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اشــارت ،التــي   بالقواعــد الخاصــة بتنظــیم المجلــس الدســتوريالمرســوم المتعلــق  مــن 11 المــادة  
 التنظـیم الـداخلي لأجهــزة وهیاكـل المجلـس الدســتورين یحـدد أرئیس المجلـس الدســتوري  لـأنالـى 

  .1بمقرر ینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 یعرض 2019 جوان 30الدستوري المؤرخ في وطبقا للنظام المحدد لقواعد عمل المجلس      

 علـى  ،هوهیاكلـهـزة المجلـس الدسـتوري لأج الإداري یم التنظـ مـشروع الدسـتوري المجلـس رئـیس
 فـي وءاللجـ وريالدسـت لمجلـسلكـن یُم،كمـا  2مقـرر بموجـب ویـصدره علیـه، للمـصادقة المجلـس

 والمـساعدة الخبـرة مجـال فـي عالیـةكفـاءات  ذويین وبـاحث خبـراء اتخـدم إلـى ي،دتعاقـ ارإطـ
 رئـیس یـصدره مقـرر بموجـب الدسـتوري المجلـس أرشـیف وتـسییر تنظـیم یُحـدد ،ووالاستـشارة

3الدستوري المجلس
.  

  .  الاستقلال المالي لهيئة الس الدستوري-الفقرة الفرعية الثانية
الاعتراف لها بالحریــة في إدارة  الدستوري،یتطلب الاستقلال المالي لمؤسسة المجلس      

المؤسسات میزانیـة وحسـابات  كـون لهـذهویسـتتبع أن ی، الخدمـات المطلوبة منها أموالهــا أو تقدیــم
غالبا ماتكون میزانیة مستقلة تحتفظ المؤسسة ، وهذه المیزانیة، میزانیــة الدولــة خاصـة متمیـزة عـن

 ومن مقتضى الاستقلال المالي ان تظهر موازنة ،بموجبها بما قد یتبقى من فائض منها
لابل یجب . 4تقل في الموازنة العامة للدولةالمؤسسة العامة الممنوحة لها من الدولة كبند مس

ن یحصل كأ. 5بان یكون للمجلس الحق في ان ینظم بنفسه المیزانیة، الذهاب الى ابعد من ذلك
 الذاتیة، مماوربما من مصادره ، على ایرادات من غیر الحكومة كالهبات والمساعدات الاخرى

  .6یمكنها من توسیع نطاق استقلاله المالي
نه في نفس الوقت لایعني الاستقلال المالي الحریة المطلقة في التصرف بالمال العام الا ا     

  .7دون الخضوع للرقابة ومفاهیم النزاهة والشفافیة في ادارة المال العام

                                                        
 . لتنظیم المجلس الدستوري ، مرجع سابقنون الأساسيمن القا ، 16ـــ201: من المرسوم رقم11انظر للمادة  1
 .مصدر سابق.2019 جوان 30المؤرخ في  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 99انظر المادة  2
 مصدر سابق.2019 جوان 30المؤرخ في   من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 101 و المادة 100انظر المادة  3
  .163 ــ160 ،ص ص 2010،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان 1اف كنعان، القانون الاداري ،الكتاب الاول ، ط نو 4
 .257،ص 2000ابراھیم محمد حسن ،الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الفقھ والقضاء ،دار النھضة العربیة،  5
  .163 ــ160، ص ص، نفس المرجع السابقنواف كنعان، القانون الاداري 6
 .257المرجع السابق، ص ابراھیم محمد حسن ، 7
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 علـى  تـسجیل الاعتمـادات 143 ـــــ89بعدما كـان  یـنص المرسـوم الرئاسـي      اما في الجزائر 
 فاصبح بموجـب، ري في التكالیف المشتركة بالمیزانیة العامة للدولة اللازمة لعمل المجلس الدستو

  على ذلك فيوتم التاكید ، 1للمجلس  الدستوري استقلالیة مالیة  2016التعدیل الدستوري لسنة 
ادرجـت حیـث ، 2016 جویلیـة 16: المـؤرخ فـي 201ـــــ16 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 15المادة 

 یرســل رئـــیس  بحیـــث.2.جلــس الدســـتوري فــي النفقــات العامـــة للدولــةالامــوال اللازمــة لتـــشغیل الم
المجلس الدستوري مشروع میزانیة المجلس الدستوري إلى الـوزیر الاول قـصد ادراجـه فـي میزانیـة 

  . 3الدولة للسنة المعنیة
 من القانون ذاته اشارت الى وجوب تـسجیل التخصیـصات المالیـة 16فضلا عن ان المادة      

سن ســیر الأداء الــوظیفي للمجلــس بــصورة مـستقلة فــي المیزانیــة العامــة ویخــول رئــیس اللازمـة لحــ
  .4المجلس بالاشراف على النفقات وتنظیمها

 سلطة الامر بالصرف منها فهذه هویفهم من ذلك بأن المجلس له میزانیة خاصة به ولرئیس     
تظهر في المیزانیة العامة للدولة المیزانیة لیست جزءا من میزانیة ایة وزارة أو جهة حكومیة انما 

  .ضمن باب مستقل

   الدستوري السيئة له لتنظيميالاستقلال ا ـ الفقرة الفرعية الثالثة

إلـــى جانـــب ، یجـــب أن یتمتـــع المجلـــس الدســـتوري، تأكیـــدا للاســـتقلالیة المجلـــس الدســـتوري
 .وبتحدید قواعد عمله .تنظیمياستقلاله المالي باستقلال 

 یتـــولى رئـــیس الجمهوریـــة مـــن لنـــا انـــه یتـــضح يلـــصحیحة للدســـتور الجزائـــرومـــن القـــراءاة ا
،  فقــرة اولــى باعـــداد النظــام الــداخلي للمجلـــس143منطلــق الحكــم الدســـتوري الــواردة فــي المـــادة 

ـــسلطة التنظیمیـــة فـــي المـــسائل غیـــر المخصـــصة " والقاضـــي بأنـــه  یمـــارس رئـــیس الجمهوریـــة ال
عــن القاعــدة المعمــول بهــا فــي ري الجزائــري قــد خــرج ومــن ثمــة یكــون المؤســس الدســتو، "للقــانون

                                                        
 .2016 من التعدیل الدستوري لسنة 182انظر المادة  1
،یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم 2016 یولیو سنة 16 الموافق 1437 شوال عام 11 مؤرخ في 201-16 من المرسوم الرئاسي رقم 15 انظر المادة 2

رئیس المجلس . تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكالیف المشتركة بالمیزانیة العامة للدولة"  لى إن  تنص ع.المجلس الدستوري
 "ویمكن أن یفوض إمضاءه إلى الأمین العام وإلى أي موظف یكلف بالتسییر المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري . الدستوري ھو الآمر بصرفھا

 .، مصدر سابق2019 ماي 12المؤرخ في    من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،98  المادةانظر  3
،یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم 2016 یولیو سنة 16 الموافق 1437 شوال عام 11 مؤرخ في 201-16 من المرسوم الرئاسي رقم 15انظر المادة  4

 .، مصدر سابق.المجلس الدستوري
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ـــسا   المعـــدل علـــى تنظـــیم المجلـــس 1958 مـــن الدســـتور الفرنـــسي لـــسنة 63 المـــادة نـــصت(فرن
ــــسنة 88الدســــتوري بواســــطة قــــانون عــــضوي وكــــذلك الحــــال المــــادة   مــــن الدســــتور الموریتــــاني ل

قواعـد الخاصـة بتنظـیم  بال، یتعلـق201-16المرسوم الرئاسي رقـم وتطبیقا لذلك صدر  2006.1
  .2موظفیه والقانون الاساسي لبعض المجلس الدستوري

وكـــان مـــن المفتـــرض تنظـــیم المجلـــس الدســـتوري بموجـــب قـــانون عـــضوي ، بمـــا أن الـــنص 
التنظیمــي یخــضع للرقابــة الاختیاریــة، ولحــد الــساعة لــم یخطــر المجلــس بــاي نــص تنظیمي،بینمــا 

ممـا یكفـل للمجلـس الدسـتوري اكثـر .مجلـس الدسـتوريالقانون العضوي یخضع للرقابة الوجوبیـة لل
   .لقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوريل استقلالیة بضمانه مراقبة اجباریة

 بموجب نص دستوري في المـادة اما بالنسبة  لقواعد عمل المجلس الدستوري، فهي محددة
دیـد قواعـد عملـه    ،التـي خـصت المجلـس الدسـتوري بتح2016من التعدیل الدستوري لـسنة 189

  .3بعیدة عن تدخل السلطتین التشریعیة والتنفیذیة احقاقا لاستقلالیته

   الدستوري الس لهيئةالحصانة الدستورية  ــ الفقرة الفرعية الرابعة

 دستوري، تأسیسها بنص ینبغي لذلك دستوریة مؤسسات هي الدستوریة والمجالس فالمحاكم     
 وهذا والحكومة، ومجلس الامة الشعبي الوطني كمجلس ًوتحدیدا الدستوریة، المؤسسات كسائر
 لا ًجزءا تشكل دستوریة الدستوریة كمؤسسات والمحاكم المجالس وجود ّیكرس الدستوري النص
 التعرض یمكن لا كما ًتماما بالإلغاء لها یمكن التعرض لا بحیث الدستوري، النظام من یتجزأ

  .والحكومة للبرلمان

 الـنص ا اسقاط هذه النظریة على هیئة المجلـس الدسـتوري الجزائـري، فنـرى انـه تـمواذا عملن     
، واجــــراءات التعیــــین ، ومــــدة العهــــدة ، والــــصلاحیات ، اعلـــى هیئــــة المجلــــس ،وتحدیــــد تــــشكیلته

 الــضمانة القانونیـة لاسـتقلالیة المجلــس الدسـتوري عـن كــل أعطـى،ممـا  4أحكـام الدســتوربموجـب 
 الا ان وحـصانة دسـتوریة،بحكم المهـام المنـاط بهـا بموجـب الدسـتور، سلطة من سلطات الدولة ،

                                                        
  . 30 صسابق،  عالدستوري، مرج سالمجل سعید بوشعیر، 1
 .،یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري2016 یولیو سنة 16 الموافق 1437 شوال عام 11 مؤرخ في 201-16مرسوم رئاسي رقم  2
  .31سعید بوشعیر، المجلس الدستوري، مرجع سابق، ص   3
 .2016وري لسنة  من التعدیل الدست191 إلى المادة 182انظر المواد  4
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ـــى مؤســـسة المجلـــس الدســـتوري   ـــاب الـــنص عل ضـــمن بـــاب (الثالـــث فـــي الفـــصل الأول مـــن الب
 فیحــد مــن هــذه الــضمانیة . ضــمن الرقابــة ومراقبــة الانتخابــات والمؤســسات الاستــشاریة  )مــشترك

وري الفرنــــسي ، الــــذي خــــصص للمجلــــس ویجعلهــــا غیــــر كافیــــة ،علــــى خــــلاف المؤســــس الدســــت
باب المغرب في المحكمة الدستوریة في او.1في الباب السابع  مستقل في الدستور ا بابالدستوري 

  .ساسیة التي تكفل استقلالهأ  ، وهوما یعتبر ضمانة 2)الباب الثامن(مستقل 
 قد وص دستوریة،بنص المجلس الدستوري هیئة  إســتقلالیة تحصین من الرغم إلا انه على     

 اتخذت ما إذا الضغط علیها، ممارسة خلال من الإستقلالیة، هذه من لتنال الممارسة تأتي
  .التشریعیة والتنفیذیة السلطتین في النافذة الجهات ترضي لا قرارات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .لظي خصص للمجلس الدستوري باب مستقل في الدستور . ، المعدل والمتمم1958انظر الباب السابع في الدستور الفرنسي لسنة  1
 .لظي خصص للمحكمة الدستوریة باب مستقل في الدستور. ، المعدل والمتمم2011انظر الباب الثامن في الدستور المغربي لسنة  2
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 لمجلس الدستوريلتنظيم الوظيفي لا: الفصل الثاني

  دأ سمو الدستور حماية مبودوره في                  
لا غنى .  الجزائریة من أهم الإنجازات التي جاءت بها الدساتیر یعتبر المجلس الدستوري

وشرعیة ، تصان فیها الحقوق والحریات، عنه في دولة تسعى لأن تكون دولة حق ومؤسسات
 ویحافظ على الانسجام في المنظومة القانونیة في ،وینتظم عمل المؤسسات الدستوریة، السلطة

  .1 فیهاالأسمىسها كونه القانون تراتیبیة هرمیة یقع الدستور في رأ إطارالدولة في 

 من التعدیل الدستوري 182المادة  (مستقلة هو جهة دستوریة الجزائريوالمجلس الدستوري 
مسألة البت بالنزاعات الناتجة عن ،  بها الى جانب البت بدستوریة القوانین، تناط)2016لسنة 

.  )188ـــ186ـــــ182المواد  (بالاضافة الى اختصاصات استثنائیة، الرئاسیة والنیابیةالانتخابات 
المجلس الدستوري متأثرین ب، والمغربیة، المحكمة الدستوریة التونسیة، فهو شبیه باختصاصات

، قضائي: اختصاصا مزدوجا1958منحه دستور ، ر الدستوباعتباره حارسالفرنسي 
والتعدیل .1958من الدستور الفرنسي لسنة ) 61-60-59-58-54(حددتها المواد.واستشاري
  .2008الدستوري 

على  الفصلفي هذا الواقع أننا في حدود طبیعة دراستنا المقارنة نحسب أن نلقي الضوء و
 بصفة ذلك الجانب المشترك بین النظام الجزائري الذي هو متأثرا ومتشبع بالنظام الفرنسي

ختلافات بینه وبین بعض الافمع وجود ، ا یقتضي الامر ذلكالأخرى عندموالنظم ، خاصة
إلا أن الجانب الذي نحاول إبرازه هو منطقة مشتركة بین نظام القضاء ، الأخرى الانظمةنوعي 

  .دستوري في حمایة مبدأ سمو الدستورالألا وهو دور وسلطة القاضي ، الدستوري

نفرد في ، جنبا لتداخل اختصاصاتهونظرا لاختلاف المهام المسندة للمجلس الدستوري وت
 المطابقة ورقابة الدستوریة علىرقابة للاختصاصات ذات الصلة ب)  أولمبحث(الأول المقام 
 لك بالاختصاصات ذات الطابع الانتخابيذ نتبع ثماصیلا، باعتباره اختصاصا  نالقوانی

                                                        
1 Hans Kelsen, Théorie pure du Droit, Traduction de Charles Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962, P.299. 
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 وذلك،) ع خاصاختصاصات ذات طاب( ومبحث ثالث نخصصه لــ ، ) ثانیامبحث(والاستفتائي 
  .على النحو التالي

  .)رقابة المطابقة ورقابة الدستورية(الاختصاصي الرقابي : الأولالمبحث 

وني لقد تم تأسیس المجلس الدستوري لضمان احترام أحكام الدستور في النظام القان
 كما انه حامي الحقوق .ا الأخیر من خلال السلطات العمومیةالداخلي والسهر على احترام هذ

أسند المؤسس الدستوري الجزائري ، ه المهمة النبیلةولممارسة هذ ،في مواجهة المشرع، الأساسیة
لم یكن له ان یتدخل خارج الحالات ، وبالتالي، للمجلس الدستوري اختصاصا عاما وتقدیریا

  .1الحصریة التي حددها المشرع الدستوري وجوبا وحصریا
، 2دستوري هو رقابته على دستوریة القوانینوالدور الرئیسي والأكثر أهمیة للمجلس ال

 القوانین دستوریة على الرقابة أضحت" وعلى هذا الأساس ،3)2016 من دستور 186المادة (
ینهار هرم تراتبیة القواعد ، فبدونها، 4"لمبدأ الشرعیة  واحتراما، الدولة لبناء اساسیا شرطا

  .5الحقوقیة برمته
أن للمجلس ، 2016 من الدستور الجزائري لسنة 186المادة وما یمكن استقراءه من 

هناك رقابة اختیاریة فیما یخص المعاهدات والقوانین ، الدستوري في مجال الرقابة الدستوریة
فیما یتعلق بمراقبة مطابقة القوانین العضویة والأنظمة ، ورقابة إلزامیة سابقة، والتنظیمات

بعد أن یخطره ،  وقبل أن تصبح واجبة التنفیذالداخلیة لغرفتي البرلمان بعد المصادقة علیها
الرقابة على دستوریة بالاضافة الى . رئیس الجمهوریة ویبدي المجلس الدستوري رأیه وجوبا فیها

   .اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلام

                                                        
 .35أفاق، المرجع السابق ، ص ...انجازات....صلاحیات: محمد بجاوي، المجلس الدستوري 1
 .108 عبد المنصف عبد الفتاح محمد ادریس، رقابة الملاءمة في القضاء الدستوري ، المرجع السابق ، ص 2
یفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتھا إیاه صراحة أحكام أخرى :"  على مایلي2016 من دستور 181 حیث تنص المادة 3

لمجلس الدستوري، یبدي ا. في الدستور، في دستوریة المعاھدات والقوانین والتنظیمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ، أو بقرار في الحالة العكسیة
كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة . بعد أن یخطره رئیس الجمھوریة رأیھ وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیھا البرلمان

 ".النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة 

4  - Dominique Breillat. Libertes publiques et Droits de la personne humaine,Gualino,2003,P.3 et.s.  
5-Dominique Rousseau ,Droit du contentieux constitutionnel. 4 eiem editien,Paris ,Montchrestien ,1995.p. -17  -  
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 واعتماد الرقابة اللاحقة 2016كما تم ادخال نظام جدید بمناسبة التعدیل الدستوري لسنة 
 إجراء قضائي یستهدف مواجهة نص تشریعي وهو، بالدفع بعدم الدستوریةیسمى عن طریق ما 

یتوقف علیه مال النزاع أمام محكمة الموضوع لاستبعاد تطبیقه لمساسه بالحقوق والحریات التي 
، متاثرا بذلك بالمؤسس الدستوري یضمنها الدستور بعد الدفع به من قبل احد أطراف الخصومة

، والتعدیل الدستوري لسنة 1958 من الدستور الفرنسي لسنة 54والمادة  61المواد (الفرنسي 
  ). منه61/1 في المادة 2008

الرقابة الدستوریة و، )المطلب الاول(في ث الرقابة الاجباریة وعلیه نتناول في هذا المبح
   .)المطلب الثاني(في الاختیاریة 

    الإجباريةة الرقاب:الاولالمطلب 
والنظام ) فرع أول(بالنسبة للقوانین العضویة  ورقابة مطابقة للدستور یة،إلزامالرقابة تكون 

وهذا ماذهب إلیه المشرع الدستوري  ،)فرع ثاني(الداخلي لمجلسي البرلمان 
 المشرع كما جعل، 4 سابقاالتونسيالمجلس الدستوري  و3والمغربي، 2الفرنسيو.1الجزائري
 فرع(هدنة ومعاهدات السلام رقابة مسبقة والزامیة  الرقابة على دستوریة اتفاقیات الالجزائري

في فرنسا الرقابة إلزامیة تكون أیضا على اقتراحات القوانین المنصوص علیها في المادة ). ثالث
  .5ولكن قبل إصدارها في الجریدة الرسمیة، ویمكن الاعتراض علیها بعد التصویت علیها، 11

  ).طابقة للدستور المرقابة( العضويةالقوانين  :الأولالفرع 
إلا انه توجد مواد ، رغم أن الدستور یحدد أهم القواعد المنظمة للسلطة السیاسیة في الدولة

یوكلها الدستور نفسه إلى ، متعلقة بتنظیم السلطة العمومیة وبحقوق الإنسان والأحزاب السیاسیة

                                                        
 .2016 فقرة ثانیة من الدستور الجزائري لسنة 181 المادة 1
 .1958 الفرنسي لسنة من الدستور 161المادة 2
 .2014 المتعلق بالمحكمة الدستوریة المغربیة لسنة 1.14. 139شریف رقم من ظھیر شریف رقم 22 والمادة 21 راجع المادة 3
لى الضمان الفعلي  وجوبیة وھومایشكل خطرا عأساسیة، غیر كانت عادیة أو القوانین، سواء المحكمة الدستوریة لجمیع مشاریع الاحالة على تكون 4

 ویعتبر ھذا .طعن في حالة عدم تقدیم أي وذلك.مخالفة للدستورللحقوق والحریات الدستوریة اذ ان المجلس النیابي یمكنھ ان یصدر في شانھا قوانین 
 تكتسي اھمیة خاصة في ن التيالقوانیالوضع نزولا الى مادون اداء المجلس الدستوري المنحل حیث كانت استشارة المجلس وجوبیة في عدد من مشاریع 

  . مجال الحقوق
 .1958 الفرنسي لسنة من الدستور 111 أنظر المادة 5
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مغرب بالقوانین  الماتسمى فياو  ،2في فرنساونفس الامر المعمول به ،1القوانین العضویة
  .3التنظیمیة

مجموعة القواعد : ا أو المكملة للدستور نتیجة لذلك بأنهلعضویةویمكن تعریف القوانین ا
تختلف عن ، القانونیة التي تصدر عن البرلمان وتخضع في وضعها وتعدیلها لاجراءات خاصة

ي تلك التي نص ف، مما یدعو الى القول بانحسار هذه القوانین، اجراءات القوانین العادیة
اي القوانین التي تطلب الدستور ، الدستور على ان یصدر قانون عادي بشأنها

 هو الذي ، یعترف له الدستور العضوي بان القانون françois luchaireویصفها .4إصدارها
 من الدستور، 48بتلك الصفة،وان یتم التصویت علیه واقراره طبقا لإجراءات خاصة طبقا للمادة 

  .5)من الدستور 61المادة (ن المجلس الدستوري مطابقتها للدستوروان یعل
تدارك المؤسس الدستوري الجزائري بعض النقائص التي شابت الدساتیر ، ونظرا لاهمیتها

بموجب المادة ،6حیث اقر في هذا التعدیل فكرة القوانین العضویة1996في ظل دستور ، السابقة
والذي خصص لها ، 8 1958 الدستور الفرنسي لعاموالتي استوحاها من، 7 من الدستور 167

وتتمیز في موضوعها بانها تحدد نصوص  ،مكانة متمیزة مختلفة بذلك عن القوانین العادیة
فهي تتمیز في اجراءات اعدادها واقرارها بانها اكثر صعوبة من اجراءات ، الدستور وتكملها

  .9برلماناعداد واقرار القوانین العادیة الاخرى التي یقرها ال
خضوعها ،  القوانین العضویةلاعدادومن بین الاجراءات الصارمة التي  سنها الدستور 

 ودعوة المجلس للانعقاد ،11 الزامیة من قبل المجلس الدستوري قبل اصدارها10لرقابة مطابقة
                                                        

 البرلماني، مجلة الفكر الحكومة، مجلة القانون العضوي وتطبیقاتھا في القانون الناظم للبرلمان والعلاقات الوظیفیة بینھ وبین عوابدي، فكرة عمار 1
 . ومابعدھا47 ص، 2003 س، مار2  العددالجزائري،صادرة عن مجلس الامة 

 .1958 من الدستور الفرنسي لسنة 61 انظر المادة 2
 وبأحكام الدستور، بفصول إلیھا المسندة الاختصاصات الدستوریة المحكمة تمارس"  التي تنص على ان 2011 من الدستور المغربي 132 طبقا للفصل 3

 ".بتنفیذھا الأمر إصدار قبل التنظیمیة القوانین وریةالدست المحكمة إلى لالتنظیمیة، تحا القوانین
السنة السابعة، /  حسین جابر النائلي، القوانین المكملة للدستور، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة بابل للعلوم القانونیة، العدد الثاني4

 .414 _384، ص 2015
5 françois luchaire,les loi organiques devant la conseil constitutionnel,R.D.P,1992,P.382. 
6Abd El Khalek Ben Ramdan, la loi organique et l’équilibre constitutionnel, in R.D.P,1993.719. 

 .1996 فقرة أولى من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 167 انظر المادة 7
 .1958سي لسنة  من الدستور الفرن1 فقرة61 انظر المادة8

9 Claud Leclercq ; Droit constitutionnel et institutions politiques 10ém éd.Paris, litec1999.P717. 

، یتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون 1997 مارس سنة 6 الموافق 1417 شوال عام 27د المؤرخ في .م/ ق عضـ .أ. ر01رأي رقم انظر  10
 .العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة للدستور

11 François Luchaire ; le conseil constitutionel Tome 1Economica.Paris 2 éd .1997.P112 
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فهي ، 2أو الوزیر الاول حصرا في فرنسا، 1لابد ان تتم عن طریق رئیس الجمهوریة في الجزائر
 من للدستور العضوي القانون مطابقة لمدى رقابته تتعرض ""، ة الزامیة ولكنها لیست تلقائیةرقاب

 وقد یرجع سبب المراقبة .3" من البرلمانللمصادقة علیه المتبعة الإجراءات وكذا الموضوع حیث
أو الجزائر هو ان واضعي الدستور قرروا ذلك ،  بفرنساالعضویةالإلزامیة السابقة للقوانین 

او تتخطى احكامه .4تخوفهم من ان یقوم البرلمان باستعمالها بشكل یؤثر على توازن السلطاتل
  . 5الحدود الدستوریة

فلا یمكنه اذن اصدار ، وبما ان عملیة اصدار القوانین من اختصاص رئیس الجمهوریة
، مالم یخطر مسبقا المجلس الدستوري، القانون العضوي المصوت علیه من قبل البرلمان

التي جاء بها دستور 186وهذا ماتؤكده الفقرة الثانیة من المادة  یا بشانهاأإعلان هذا الاخیر رو
 على 1958من الدستور الفرنسي لعام ) أولى(  فقرة61وهذا ما نصت علیه المادة  .20166

على المجلس الدستوري الذي ، ....... قبل إصدارهاالاساسیةیجب ان تعرض القوانین ( انه 
وبالتالي ترفع كل احكام القانون العضوي للرقابة الوجوبیة ). للدستورمطابقتها شأن یفصل في

  .7من طرف المجلس قبل صدوره
 تقر وتصدر وفقا للمادة العضویةوالقوانین التي یمنحها الدستور الفرنسي سمة القوانین 

لقوانین ٕ من الدستور الفرنسي التي تفرض شروطا واجراءات خاصة لسن هذه ا61والمادة 46
 في الجزائر العضویةوبذلك تحتل القوانین ، 8أكثر شدة وتعقیدا من إجراءات سن القوانین العادیة

وفي فرنسا مرتبة وسطى بین الدستور والقوانین العادیة حتى وان كان البرلمان ذاته هو الذي 
 على غرار القوانین العادیة تسنها السلطة العضویةفلئن كانت القوانین .9یقرها

  : الا انها تتمیزعنها على مستویین) البرلمان(لتشریعیةا
                                                        

  2016الجزائري لسنة  من الدستور 181 انظر المادة 1
2  D. Rousseau, « droit du contentieux constitutionnel », op.cit., p. 163. 
3 Philippe ARDANT, op.cit, p 58. 
4 George BURDEAU, Francis HAMON, Michel TROPER, Droit constitutionnel, LGDJ, 25 ème Edition, Paris, 
1997, p688. 

، یتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون 1997 مارس سنة 6 الموافق 1417 شوال عام 27د المؤرخ في .م/ ق عضـ .أ. ر02رأي رقم  انظر 5
 .العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور

 .2016 من دستور 186ر المادة  انظ6
7 H.ROUSSILLON, le conseil constitutionnel, DALLOZ, paris, France, éd .2001.p.35. 
8 Francois Luchaire, la loi organique devant le conseil constitutionnel, R.D.P.1992.P382. 

   48،61 للمواد طبقاالأساسي  ان القانون  Francois Luchaireحیث یصفھا الاستاذ 
ــ محمود . 327 ص، 2013 الاولى ةلبنان، الطبع الحدیثة للكتاب ةمقارنة، المؤسس ةالقوانین، دراس على دستوریة ةأحمد، الرقاب عصام سعید عبد 9

 . ومابعدھا48 ص، 1999 العربیة، القاھرة النھضة ر، دا3 الدستوري، ط في القانون حافظ، الوجیزمحمد 
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 تتصل بمسائل هامة العضویةهو مستوى المضمون أو المجال إذ ان القوانین : لمستوى الأولا
أو بمجال حقوق الانسان وقد ضبط ، تتعلق اما بتنظیم مسائل معینة متصلة بشؤون الحكم

 تتعلق كما محددة مجالاتها الاساسیة، وتعدانین  والمغربي مجال القوالجزائري والفرنسيالدستور 
  .هامة بمیادین
من  141 القوانین العضویة حسـب المادةوقد حدد الدستور الجزائري نطاق تطبیق  

ّ التي نصت على إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین 2016الدستور الجزائري لسنة 
ّالعضویة بموجب الدستور تنظیم    :ّ عضویة في المجالات الآتــــــیة ّیشرع البرلمان بقوانین، ّ

ّالسلطات العمومیة ّ القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة - ،  نظام الانتخابات -، و عملها، ّ ّ ّ ،  -  
ّوالتنظیم القضائي، ّ القانون الأساسي للقضاء -  ّالقانون المتعلق بالإعلام ّ القانون المتعلق  - ، ّ

   . ّبقوانین المالیة
بقوانین   التي تحـدد المجـالات التـي یـتم التشـریع فیهـا141لإضافة إلى المادة فبا
 عن )103المادة  (.التشریع بقوانین عضویة هناك مواضیع أخـرى التـي ورد فیهـا، عضویة

انسحابه أو حدوث أي   المرشحین لانتخابات الرئاسیة في الدور الثاني أوأحدحالات وفات 
ّتحدد   )120المادة  (.وحالات الحصار عن تنظیم حالات الطوارئ )106 المادة.... (مانع

ّكیفیات انتخاب النواب وكیفیات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعیینهم ّ ّوشروط قابلیتهم ، ّّّ
 المادة .ونظام التعویضات البرلمانیة، ّوحالات التنافي، ّونظام عدم قابلیتهم للانتخاب، للانتخاب

ّون عضوي الحالات التي یقبل فیها البرلمان استقالة أحد ّیحدد قان  )125(  المادة(  أعضائهّ
ّیحدد قانون عضوي تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  (132 ّ ّ ّ ّ   وعملهما،، ّ
حدد الدستور الفرنسي نطاق تطبیق القوانین الاساسیة بالموضوعات المتعلقة بتنظیم كما       

، )34، 27، 25، 24المواد (التشریعیة  السلطة ، وتنظیم)23، 13، 6 دالموا(السلطة التنفیذیة 
، )65، 64المادتان (وتنظیم السلطة القضائیة ، )63، 57المادتان ( المجلس الدستوري وتنظیم

  .1)72، 71(وهومایتعلق ببعض المجالس والتنظیمات الخاصة في المادتان 

                                                        
 .414 ــ 384 ، ص ص 2015 ، العدد الثاني ، السنة السابعة والسیاسیة بغدادقق الحلي للعلوم القانونیة مجلة المح  1



 - 91  -

 المغرب حددها التعدیل الدستوري لعام ة فيالتنظیمیالمیادین التي تصدر فیها القوانین أما
ـــــ14ــــ7 ـــ 5:  في الفصول التالیة2011  87 ـــ 75 ــ 67 ـــ63 ــ 62 ـــ 49 ــ 44 ــ 29 ـــ 15 

ویتعلق الامر فقط بالقوانین التنظیمیة الصادرة  .153 ـــ 146 ــ 133 ـــ 131 ــ 116 ـــ 112ــ
 أكد على ان تحال القوانین التنظیمیة 2011لـ ملكة الموافق ذلك ان دستور الم، عن البرلمان

 ـــ 93وان القانون التنظیمي رقم ، )2.فق/132 الفصل(" اصدار الامر بتنفیذها"التي تحتاج الى 
القوانین "  المتعلق بالمجلس الدستوري قد نص على ان تحال على المجلس الدستوري فقط 29

  .1)1.فق/21المادة "(التنظیمیة التي أقرها البرلمان
حیث عمد المؤسس . لتمییز القوانین الاساسیة عن العادیة ویتعلق بالإجراءات: المستوى الثاني

 إحاطة إعداد القانون العضوي باحتفالیة المغربي إلىالدستوري سواء الجزائري او الفرنسي أو 
  .2كبیرة وتطویقها بالتالي بشكلیة یصعب تجاوزها

ّتتم المصادقة على ، 2016من الدستور الجزائري لسنة اولى ة فقر 141وعملا بالمادة 
ّّبالأغلبیة المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة  ّ القانون العضوي  إذ أن عملیة المصادقة علیه  . ّ

خاصة انه أصبحت عملیة إعداد القانون صعبة ، تختلف عن تلك المفترضة في القوانین العادیة
ٕوبالخصوص في حالة عدم اتفاقهما على النص واشكالیة ، نومعقدة في ظل وجود غرفتی

ومن بین الاجراءات ، بالنسبة للقوانین العضویة فما بالك، استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء
 خضوعها لرقابة من قبل المجلس، الصارمة التي سنها الدستور لاعداد القوانین العضویة

  .3ونها تحمل قواعد قانونیة دستوریةو یعد هذا منطقیا بالنظر الى ك، الدستوري
فالقانون ، 2016لسنة  من الدستور الجزائري 186 والمادة 141ومن خلال قراءة المواد 
ّوالثاني تتم ،  أن یعترف له الدستور بتلك الصفةالأول: شروطالعضوي تتوفر فیه ثلاث 

ّّبالأغلبیة المطلقة للنواب ولأعضا  ّ المصادقة على القانون العضوي والثالث أن ، ء مجلس الأمةّ
  .یعلن المجلس الدستوري مطابقة القوانین العضویة للدستور

                                                        
 یحي حلوي ،تطبیقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستوریة،شركة دار الغرب للنشر والتوزیع ،الدار البیضاء المغرب،الطبعة الاولى 1

 .14. 13،ص ص 2016
  .2016فقرة من الدستور الجزائري لسنة  141مادة  انظرال2

3 Philippe Ardant , institutions politique et droit constitutionnel, 14 édition, L.G.D.J, France, 2002, p.125. 
الحقوق و العلوم : المیدان تر أكادیمي مذكرة ماس- قوانین الاصلاح السیاسي نموذجا - ـ دوفان لیدیھ ،أراء المجلس الدستوري في القوانین العضویة

 .9،ص 2102-2102: السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قاصدي مرباح،ورقلة، السنة الجامعیة
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یجري التصویت على ، من الدستور 61/2  والمادة46و 45 بالمواداما في فرنسا وعملا 
  :   1القوانین التي ینعتها الدستور بالقوانین الاساسیة وفق الشروط الاتیة

 یوما من ایداعه 15لقانون العضوي الابعد انقضاء مهلة  اقتراحعدم مناقشة مشروع او ا-1
  .الجمعیة التشریعیة

 اللجوء الى الاجراءات المنصوص علیها المجلسین یتم انه في حال غیاب اتفاق بین غیر-2
لایجوز أن تصادق الجمعیة الوطنیة على النص في قراءة  من الدستور الا أنه 45في المادة 

  .2لقة لأعضائهاأخیرة إلا بالأغلبیة المط
وانین العضویة المتعلقة بمجلس الشیوخ یجب ان یتم التصویت علیها في المجلسین ان الق-3

  .بنفس العبارات
اما .3 الابعد اعلان المجلس الدستوري ملاءمتها للدستورالاساسیة اصدار القوانین لایمكن-4

ة المجلس الدستوري بشأنه القانون العادي الذي یتناول مادة تشریعیة عضویة فانه یمكن مراجع
  .61 من المادة 2استنادا لاحكام الفقرة 

 في تصویت اما في المغرب فاجراءات سن القوانین التنظیمیة فتتجلى خصوصیتها
في ، 4البرلمان علیها وفق اجراءات خاصة مغایرة لتلك المتبعة في وضع وتعدیل القوانین العادیة

یصوت علیه الا بعد مرور عشرة ایام على تاریخ كون مجلس النواب لایمكن ان یتداول أو 
طریق احالتها من ، عن 5ایداعه ولایتم اصداره الا بعد التدخل الوجوبي للمحكمة الدستوریة

الابعد أن تصرح المحكمة الدستوریة بمطابقتها ، ولایمكن اصداره، 6على الفور الوزیر الأول
  .7للدستور

منها ، تعرض لفحص بعض القوانین العضویةوقد سبق للمجلس الدستوري الجزائري ان 
وذلك بناء على اخطار رئیس الجمهوریة المجلس ، القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي

 مارس سنة 5من الدستور بالرسالة المؤرخة في ) 2الفقرة  (186الدستوري طبقا لأحكام المادة 
                                                        

  .1958 من الدستور الفرنسي لسنة 61/2 زالمادة 46 ز45 راجع المواد 1
 1958 من الدستور الفرنسي 46 انظر المادة 2
  .28/1/1976خ  قرار المجلس الدستوري تاری3
 .11، ص2002 نونبر دجنبر47  مصطفي قلوش ،الاطار القانوني والفقھي للقوانین التنظیمیة ، المجلة المغربیة للادارة المحلیة والتنمیة عدد 4
 )2011 من الدستور المغربي 132 ، الفقرة الثانیة من فصل 85الفقرة الاخیرة من فصل (  وانظر كذلك 5
یحیل الوزیر الاول الى المجلس " التي تنص على .  المتعلق بالمجلس الدستوري29ـــ93 اولى  من القانون التنظیمي رقم  فقرة21 انظر المادة6

 ".الدستوري على الفور القوانین التنظیمیة التي اقرھا البرلمان
 .2011 التعدیل الدستوري المغربي ،85 الفقرة الاخیرة من الفصل 7
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، 01 تحت رقم 2017 مارس سنة 5  المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاریخ2017
 10 المؤرخ في 11-05قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 

،  سنة والمتعلق بالتنظیم القضائي2005 یولیو 17 الموافق 1426جمادى الثانیة عام 
مطابقا ، موضوع الاخطار، حیث راى المجلس الدستوري ان القانون العضوي.للدستور
 .1شكلا وموضوعا.للدستور

ّالمتعلق  القانون العضوي سبق للمجلس الدستوري الجزائري ان تعرض لفحص كما
ّبالأحزاب السیاسیة   أن المشـرع قـد خالـف الدسـتور عندمـا اشـترط فـي ،ورأىفي بعض قراراته ، ّ

حــزب أن یكونــوا  فــي المؤسســین لل1997 السیاســیة لســنة الاحزابقانــون   مـن13المـادة 
؛ نظـرا الاقل أو المكتسـبة منـذ عشـر سـنوات علـى الاصلیةحاصلیــن علــى الجنسـیة الجزائریـة 

 الجنسـیة الجزائریــة تجعــل مكتســبها متمتعــاً  بجمیــع الحقــوق المتعلقــة بالصفــة الجزائریــة لان
  .ّ  مـن الدسـتور30 وفقـا للمـادة، ابتــداء مــن تاریـخ اكتسـابها

 المتجنـس بالجنسـیة للأجنبي بالنسـبة الا كمـا أن قانـون الجنسـیة لـم یقیـد هـذا الحـق
 بعـد مـرور خمـس سـنوات مـن تاریـخ الا  یجـوز أن تسـند إلیـه نیابـة انتخابیـةلاالجزائریـة الـذي 

قضـى المجلـس أن ، ولذلـك . التجنـسمرسـوم مـع جـواز إعفائـه مـن هـذا الشـرط بموجـب، تجنسـه
دون التقیـد بمـرور عشـر سـنوات  مـن حـق المكتسـبین للجنسـیة الجزائریـة تأسـیس أحـزاب سیاسـیة

نفـس التمییـز ضمـن مشـروع القانـون  علـى تجنسـهم؛ وعلـى الرغـم مـن ذلـك فقـد عـاود المشـرع
 المجالـس لانتخاباتتمتـع المترشـح  ـا أدرج شـرطعندم، 12ـــــ20 لسـنة للانتخاباتالعضـوي 

، الاقلالمكتسـبة لمـدة ثمـان سـنوات علـى  المحلیـة والمجلـس الشـعبي الوطنـي بالجنسـیة الجزائریـة
  .غیـر أن المجلـس الدسـتوري تصـدى لـه مـن جدیـد

حیث  العضویةكما سبق للمجلس الدستوري الفرنسي ان تعرض لفحص بعض القوانین 
 1970 یولیو سنة 19: اصدر في شانها أحكاما شهیرة من ذلك حكمه الشهیر الصادر بتاریخ

 الخاص بنظام القضاء حیث 1958 دیسمبرسنة 22الذي تناول بالتعدیل الامر الصادر في 
 بالفحص تلك المادة التي كانت تجیز الاستعانة بالقضاة المتدربین في 19تناول المادة رقم 

                                                        
 یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 2017 مارس سنة 16 الموافق 1438َ جمادى الثانیة عام 17 مؤرخ في 2017/د.م./ع.ق.ر/01  رأي رقم1

 . والمتعلق بالتنظیم القضائي، للدستور2005 یولیو سنة 17 الموافق 1426 جمادى الثانیة عام 10 المؤرخ في 11-05المعدل للقانون العضوي رقم 
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تدائیة في حالة وجود مانع یحول بین اعضاء هذه المحاكم وبین ممارستهم لمهام المحاكم الاب
وفي هذا الخصوص ذهب المجلس الدستوري الى ان هذا النص یتعارض مع استقلال ، وظائفهم
 من الدستور خاصة وان نظام المتدربین القضائیین 64ذلك المبدأ الذي قررته المادة ، القضاء

ولا شك ان المجلس الدستوري قرر عدم دستوریة ، لالیة المقررة للقضاءلایضمن لهم ذات الاستق
النصوص بسبب مخالفتها لبعض الأحكام الموضوعیة للدستور مثل قاعدة عدم استقلال 

  . 1القضاء
 قرارا 108 أصدر المجلس الدستوري 2008 ولغایة نهایة عام 1959ومنذ عام 

 المتعلق 1960ینایر / كانون الثاني15 في بخصوص قوانین عضویة منذ قراره الاول الصادر
 9 الصادر بتاریخ 566بترقیة وتحسین أوضاع القضاة المسلمین الفرنسیین لغایة قراره رقم 

  .2 المتعلق بالقانون العضوي الخاص بأرشیف المجلس الدستوري2008یولیو /تموز 
ص بعض اما في المغرب اثبتت الممارسة انه في ظل المجلس الدستوري تعرض لفح

 31ــــ97كماهو الامر بالنسبة للقانون التنظیمي رقم ، القوانین التنظیمیة التي اقرها البرلمان
ان یكون ،  انه قرر سابقاكما سبق للمجلس الدستوري التونسي، 3المتعلق بمجلس النواب

وذلك اثناء نظره بخصوص مشروع ، العرض وجوبیا بالنسبة الى مشاریع القوانین الأساسیة
حیث راى ان المشروع المعروض على نظر ، ون أساسي یتعلق بتنقیح مجلة الصحافةقان

فان عرضه على المجلس الدستوري یندرج ضمن العرض ، المجلس ورد في شكل قانون أساسي
 المتعلق بالطبیعة القانونیة للاحكام المتعلقة التنظیميكما تم تعرضه لفحص القانون . 4الوجوبي

   .5 للمالیة وضبط مهامهباحداث المعهد الوطني
 لجمیع مشاریع هذه الاخیرة تكونالا انه في ظل المحكمة الدستوریة فان الاحالة على 

غیر وجوبیة وهومایشكل خطرا على الضمان الفعلي ، سواء كانت عادیة أو أساسیة، القوانین
مخالفة ین للحقوق والحریات الدستوریة اذ ان المجلس النیابي یمكنه ان یصدر في شانها قوان

                                                        
  67المرجع السابق ، ص -لدستوري الفرنسي صلاح الدین فوزي، المجلس ا1
 .450 زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، الجوء الاول، المرجع السابق، ص 2
 4516عدد ,ر. المتعلق بمجلس النواب ج31ــ97،المتعلق بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 1997سبتمبر 4 صادر في 1ــ97ـــ124 ظھیر شریف رقم 3

 .3494،ص 1997بر  سبتم11بتاریخ 
الرائد الرسمي للجمھوریة : بخصوص مشروع قانون اساسي یتعلق بتنقیح مجلة الصحافة 2005ــ11 ـ23 الصادر بتاریخ2005 ــ79 الراي العدد 4

 .26ص ،المرجع السابق،2009 ــ2004راجع اكثر أحمد بوعون ،آراء المجلس الدستوري . 98،ص 2006ــ01ـ13 الصادر بتاریخ 4التونسیة عدد
 بخصوص الطبیعة القانونیة للاحكام المتعلقة باحداث المعھد الوطني للمالیة وضبط 2006ــ04ــ26 الصادر بتاریخ 2006ــ01 الراي عدد أ ق 5

 .27راجع اكثر أحمد بوعون،نفس المرجع السابق،ص . 1931 ،ص 2006ــ06ـ02 الصادر بتاریخ 44مھامھ،الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة عدد
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 ویعتبر هذا الوضع نزولا الى مادون اداء المجلس . في حالة عدم تقدیم أي طعنوذلك.للدستور
 القوانین التيالدستوري المنحل حیث كانت استشارة المجلس وجوبیة في عدد من مشاریع 

  .تكتسي اهمیة خاصة في مجال الحقوق
  )بة مطابقة للدستوررقا ( الداخلية لغرفتي البرلمانة الأنظم:الثانيلفرع ا

 اجراءات ولنفس 1الوجوبیة السابقة للرقابة كذلك یخضع البرلمان لغرفتي الداخلي النظام      
 ،الرسمیة الجریدة في والنشر الاصدار قبل العضویة فالقوانین( العضویة القوانین مراقبة

 ،الجمهوریة لرئیس یادستور المسند الاصدار لاجراء لاتخضع لانها نشرها قبل الداخلیة والانظمة
  .)السلطات بین والفصل البرلمان استقلالیة لمبدأ تطبیقا

 العضویة القوانین( للفئتین بالنسبة المخطرة الجهة هو الجمهوریة رئیس ان والملاحظ
 للقوانین بالنسبة الإخطار حق منح حیث الفرنسي المشرع ماتبناه عكس )الداخلیة والانظمة
 مافعله واحسن، 2البرلمان غرفتي لرئیسي الداخلیة للأنظمة النسبةوب الأول للوزیر العضویة
 غرفتي لرئیسي الاخطار یمنح ان السلطات بین الفصل مبدأ مظاهر عن تعبیرا الفرنسي المشرع
  .به الاقتداء الجزائري المشرع على ویجب.الداخلیة للأنظمة بالنسبة البرلمان

 وجوب حیث من واحدة منزلة في العضویة لقوانینوا الداخلي النظام الدستوري المشرع فجعل  
 على ایضا الامر هذا وینسحب 4الوجوبیة المطابقة رقابة، 3الدستوري المجلس لرقابة خضوعها

  .5للبرلمان الداخلي النظام على ادخالها مزمع تعدیلات ایة
 ،توریةالدس مراقبة لمبدأ للبرلمان الداخلي النظام اخضاع من الدستوري المشرع توخى وقد
 وضعه الذي بالتوازن الاخلال عدم الى وبمایؤدي ،الدستور لأحكام مخالفته عدم بمایضمن

 ونظرا .البرلمان عقلنة لفكرة تجسیدا ،والتنفیذیة التشریعیة السلطتین بین الدستوري المشرع
 ابةللرق اخضاعه وقع فقد البرلمانیة للمجالس الداخلي النظام یحمله ان مایمكن وخطورة لاهمیة

 تعدیل أي ،ویعرض .الدستوري المجلس قبل من الدستور مع احكامه ومطابقة ،6الوجوبیة
                                                        

الرأي وكل تعدیل یدخل على النظام الداخلي للبرلمان ،لا یمكن الشروع في تطبیقھ إلا من یوم تصریح المجلس الدستوري بمطابقتھ للدستور،انظر  1
  .9،ص ،5/2000:ج العدد رقم .د.ف.أ . لمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،ن2000 مایو 13 المؤرخ في 2000/ د.ن.ر /10:رقم

2Jean Giquel: Droit Constitutionnel et institutions Politiques, édition Montchrestien,16eme,1999,P320 .  
 .1958 من الدستور الفرنسي لسنة 2 فقرة  61، والمادة 2016،من التعدیل  الدستوري الجزائري لسنة 2/3 فق 186 انظر المادة المادة 3
التقید الصارم شكلا وموضوعا باحكام النصوص الدستوریة ،مایجعلھا رقابة دقیقة وصارمة ومقیدة شكلا وموضوعا،خلافا  والمطابقة تفید وجوب 4

 .للرقابة الدستوریة التي تقتصر على رفض ماھوممنوع على البرلمان صراحة أومدرج في میدان المطابقة
5 Article.17 Ordonnance N° 58 _1067 du 7 nouvember 1958 
6 Yelles Chaouche Bachir ,le conseil constitutionnel en Algérie,Alger ;O.P.U.1999.P.94. 
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 غالبا لانه 1.تطبیقه في الشروع قبل للدستور مطابقته لرقابة المجلس، على الداخلي للنظام
 ،2الدستور ایاها یمنحه لم صلاحیات نفسه اعطاء إلى الداخلي نظامه خلال من البرلمان مایلجأ
 تنظیم في " الفرنسي الفقه بعض حسب البرلمانیة للمجالس الداخلیة الانظمة موضوع دویتحد
 النظامو، 3"أعضائها وانضباط مداولاتها في المتبعة والاجراءات ،للمجالس الداخلي السیر

 باعتباره، 4الاخرى الهیاكل عكس وهذا الدستور في واساسه مرجعیته یجد للبرلمان الداخلي
  .5السلطات بین الفصل مبدأ اهرمظ أهم من مظهرا

 تحدید من عموما الدستوریة المجالس تتمكن للبرلمانات الداخلیة الأنظمة خلال ومن
 " أهم أن غرابة ولا ،للدولة والسیاسي الدستوري النظام في البرلمان یحتلها التي المكانة وضبط

 ،الداخلیة الأنظمة رقابة بخصوص تنشب ،والبرلمانات الدستوریة المجالس بین "المنازعات
 أن خاصة ،ذلك من تفلت لم ،سنرى كما الجزائریة والتجربة البرلمان بأعضاء الخاصة والقوانین

 داخلیة أنظمة سواء ،قانونیة نصوص من بالبرلمان یتعلق ما كافة بعرض تمیزت التجربة هذه
   .المسبقة للرقابة الدستوري المجلس على عضویة قوانین أو

 فقرة 61 والمادة، 20166 لسنة الجزائري الدستور من 186 المادة صن من مایتضح هذا
 لعام التونسي الدستوري التعدیل من 120 والفصل، 19587 لسنة الفرنسي الدستور من اولى

 من ثانیة فقرة 132 والفصل، 19961 لعام الموریتاني الدستور من 86 والمادة، 20148

                                                        
ج العدد رقم .د.ف.أ .مراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،ن المتضمن 1998 فبرایر 25 المؤرخ في 98/ د.ن.ر /5:الرأي رقم 1
 .24.ص .03/1998:

2Georges Burdeau . Francis Hamon . Michel Troper. Op_cit.P.689. 
3 Jeans Gicguel,Pierre Avril, Droit parlementaire, Montchrestien,1990,P.8. 
4 Jacqueline Morand Deviller ,cour du droit administratif,2éme édition ,Paris 1991,p263. 
5 Yelles Chaouche Bachir ,Op_cit .P.94. 

  خولتھا إیاه صراحة أحكام أخرى في   بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي "  : التي تنص على انھ 2016من التعدیل الدستوري  186ة أنظر الماد 6
ِیبدي المجلس الدستوريّ، بعد أن یخطره رئیس الجمھوریّة، رأیھ وجوبا في دستوریّة القوانین العضویةّ....   الدستور،  ُ ّ" 

، حیث یتوفر وجودھا من )ً قانونا30، ظھر حوالي 2005في (قائمة قصیرة وثابتة من التشریعات  القوانین الأساسیة ا الحالي، تعد بموجب دستور فرنس7
وذلك یعني أنھا تبطل . ، فتلك القوانین تتسم بنطاق وقوة دستوریین)ًوخصوصا مقدماتھ(ًوفقا لصیاغة الدستور الفرنسي . خلال نص الدستور نفسھ

قبل إصدار  المجلس الدستوري الفرنسي ھ یجب استشارةبنفس الطریقة، إلا أن مجلس النواب الفرنسي ویتم إصدار ھذه القوانین بواسطة. العادیةالقوانین 
 .انون أساسيأي ق

والضمان  یتم تفویض التدابیر مثل العملیة التشریعیة لإصدار میزانیات فرنسا. تسمح ھذه الآلیة للدستور الفرنسي بتوفیر المرونة إذا لزم الأمر
الفرنسي، ذلك بالإضافة إلى الإجراءات العملیة للانتخابات المتنوعة، إلى القوانین الأساسیة، مما یقلل من الحاجة لإجراء تعدیلات على  الاجتماعي

  .سیة في فرنسا، تعد قوانین نظام المیزانیة فئة ھامة من القوانین الأسا.الدستور
أضاف 2002 لم یكن ینص على احالة النظام الداخلي للبرلمان للمجلس الدستوري ،ولكن التعدیل الدستوري في عام 1959في تونس في ظل دستور  8

نظام  ،اذ نص على انھ یعرض النظام الداخلي لمجلس النواب وال2002 من التعدیل الدستوري التونسي لسنة 120 ،واكدھا الفصل 74 للمادة 3فقرة 
ھذه المراقبة تكون إجباریة بالنسبة للنظام الداخلي  .الداخلي لمجلس المستشارین قبل العمل بھما وذلك للنظر في مطابقتھما للدستور أو ملاءمتھما لھ

ریعي و یعتبر امتدادا ھذا الأمر منطقي نظرا لأن القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب ھو الذي ینظم العمل التش. الأولي أو تعدیلاتھ على حد سواء
ـ انظر سامي بن فرحات ،الاصلاح الدستوري وجمھوریة الغد ،سلسلة المكتبة القانونیة ،تونس .للدستور ولا یمكن أن یكون متناقضا مع نص تأسیسي

 .39،ص 2002،
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 اللوائح على الدستوري المجلس یمارسها التي وبیةالوج الرقابة أن، 20112 المغربي الدستور
 لیست فانها ،وجوبیة كانت وان وحتى .اللوائح هذه تطبیق على سابقة وقائیة رقابة هي البرلمانیة

    .نفسه تلقاء من لایمارسها المجلس لان ،تلقائیة
 لمانالبر كان بحیث سیادیة  1958 لعام الفرنسي دستور قبل كانت اللوائح هذه ان علما

 هذه نصوص بعض كانت فقذ الدستور باحكام التقید دون اللوائح هذه وضع في نفسه سید
 )PIERRE.E ( الفقیه عنها قال لهذا ذاته الدستور یتضمنها لم سلطات البرلمان تمنح اللوائح

 وعلى العامة الشؤون سیر في نفسه الدستور من أكبر وتاثیر اهمیة لها كان اللوائح هذه ان
 بعد اضمحل قد الداخلیة لوائحه وضع في للبرلمان السیادي الاستقلال مبدأ فان ذلك نم الرغم

 للرقابة الاساسیة القوانین عن فضلا ،اللوائح هذه اخضع الذي 1958 عام دستور صدور
 .3الدستوري المجلس أمام الدستوریة  على الوجوبیة

 تسعة وأربعین 1992لأول  كانون ا31لهذا نجد المجلس الدستوري الفرنسي تدخل لغایة 
 مرات على ابطال 9مرة لتمحیص دستوریة النظام الداخلي للبرلمان الفرنسي حیث عمل 

  .4 لما هو منصوص عنه في الدستورللبرلمان، لمخالفتهمضمون النظام الداخلي 
 في المؤرخ 89 د.م.ق.ر 1:رقم رایه الجزائري  الدستوري المجلس اصدر وقد

 اي.لتطبیقه وسابقة الزامیة للدستور الداخلي النظام تطابق مراقبة بان یقضي 28/08/1989
 الالزامیة الرقابة یمنح ، 1989 لسنة الدستوري التعدیل في نص لایوجد انه رغم ،5 نشره قبل

       .الفرنسي الدستوري المجلس رأي الیه ذهب بما واستئناسا المجلس من اجتهادا وذلك ، السابقة
                                                                                                                                                                                   

 الجمعیتین أي اما الجمعیة الوطنیة أو مجلس  في موریتانیا ینظر المجلس الدستوري في الانظمة الداخلیة للبرلمان التي یتم اقرارھا من طرف احدى1
 . الخاص بالمجلس الدستوري04ــ92 ،والأمر القانوني رقم 1991 من دستور 86الشیوخ طبقا للمادة 

 كل منتحال إلى المحكمة الدستوریة الأنظمة الداخلیة ل"  التي تنص على ان 2011 فقرة ثانیة من الدستور المغربي 132الفصل بموجب  في المغرب 2
 ."مجلس النواب ومجلس المستشارین قبل الشروع في تطبیقھا لتبت في مطابقتھا للدستور

 .328،المرجع السابق،ص ) دراسة مقارنة(عصام سعید عبد احمد، الرقابة على دستوریة القوانین  3
4 Jacques Moreau,Droit  Politique, Tome I , Economica ,Paris 3 eme Edit 1995,P.216. 
_ voir oussi _Domnique Rousseau, la justice constitutionnel  En Europe ,Montchrestien Paris ,2eme Edit 1996, P 
116. 

 من 156، و 155، و 153، و 2 الفقرة 67بناء على إخطار رئیس الجمھوریة، طبقا للمواد وذلك . ، مصدر سابق1989 –م د .ق. ر-  1رأي رقم  5
 م - إ - 02 تحت رقم 1989 غشت سنة 13 و مسجلة بالمجلس الدستوري في 1989 غشت سنة 8 ح، مؤرخة في - ع -أ  / 258 رقمھا برسالة الدستور،

 قانون یتضمن النظام الداخلي  "، و الذي عنوانھ 22/07/1989، و متعلقة بدستوریة النص الذي صادق علیھ المجلس الشعبي الوطني في 1989 -د 
  ." طنيللمجلس الشعبي الو
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 ،المطابقة لمراقبة یخضعه البرلمان لغرفتي الداخلي للنظام مراقبته في الدستوري والمجلس
 ،الدستور في المحددة لصلاحیاته البرلمان تجاوز امكانیة من الدستوریة المؤسسات لیحمي وذلك
 1421 عام صفر 09 في مؤرخ 2000/د م/د ن ر/10 رقم الدستوري المجلس راي حسب

 الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام مطابقة راقبةبم یتعلق 2000 سنة ماي 13 :لـ الموافق
 النظام نطاق ضمن لاتدخل 68-67-61/03-56 المواد أن( اساس على ،للدستور
  .1)الداخلي

 من 78، والفصل 2 من الدستور120ونفس المبدأ سار علیه المشرع التونسي في الفصل 
الداخلي لمجلس النواب  ان النظام الذي نص على 2015  لسنة50الاساسي عددالقانون 

الشعب یعرض فورا، من قبل رئیس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستوریة قبل العمل 
  .3 ابتداء العمل بهاعلیها قبلوجمیع التعدیلات المدخلة علیه فور المصادقة . به

واذا كان المؤسس الدستوري قد حدد النصوص التي تخضع لرقابة المطابقة فان المجلس 
ي قد بین بدوره المقصود من مفهوم رقابة المطابقة بانه یقتضي أن یكون النص موضوع الدستور

الاخطار قد ذكر في أحكامه وضمنها عما ورد في المبادئ الدستوریة التي یستنبط منها 
وتعني وجوب التقید الصارم شكلا وموضوعا باحكام النصوص الدستوریة بحیث لایجوز .4جوهره

اما قبول النص محل ، رقابة المطابقة في النظام الداخلي تكون نتیجتهاو، 5تخطیها نصا وروحا
وعندها لایجوز العمل بما هو غیر ، أو التصریح بعدم مطابقة حكم أو اكثر، الطعن والعمل به

مطابق للدستور الابعد تعدیل النظام الداخلي وعرض التعدیل من جدید على المجلس الدستوري 
  .6تورلمراقبة مدى مطابقته للدس

                                                        
 یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس 2000 ماي سنة 13:  الموافق لـ1421 صفر عام 09 مؤرخ في 2000/م د/ر ن د/10د، رقم .م. ر1

 .09 ، ص5 الدستوري، رقم الجزائري، المجلس الدستوري الفقھ أحكام الشعبي الوطني للدستور نشریة
 .2014نسي لسنة  من الدستور التو120 انظر الفصل 2
-جانفي–دراسة في القانون النیابي التونسي،مجمع الاطرش للكتاب المختص،تونس، الطبعة الاولى : راجع اكثر رابح الخرایفي ، المعارضة النیابیة 3

  .72،ص 2017
قانون "، والذي عنوانھ 22/07/1989 یتعلق بدستوریة النص الذي صادق علیھ المجلس الشعبي الوطني في 1989 غشت 28 مؤرخ في 1د ـ رقم .م. ر4

دار -قرارات واراء المجلس الدستوري في تاویل أحكام الدستور الجزائري–عبد القادر شربال -انظر د". یتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
 .37 ص -الجزائر–ھومة 

 .67 سعید بو الشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص 5
 07/08/1989 المعدلة للنظام المؤرخ في 29/12/1996 من المداولة الصادرة عن المجلس الدستوري المؤرخة في 5و4و3و2ظر ذلك في المواد  ان6

 .الذي یحدد اجراءات عمل المجلس الدستوري
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معتبرا ان النظام الداخلي " التصحیح"و" التعدیل" میز بین الفرنسي فقدأما بعض الفقه 
للجمعیة الوطنیة والذي صرح المجلس الدستوري لاول مرة بعدم مطابقة بعض مواده لاحكام 

أما التعدیل فیرتبط ، الدستور یحتم على الجمعیة الوطنیة تصحیح ماورد من خطأ في هذه المواد
د مادة سبق وأن صرح المجلس الدستوري بمطابقتها لاحكام الدستور وداخلة حیز التنفیذ بوجو

  .1لكن یرغب المجلس في تصویبها
، 2011ومقارنة بالمشرع المغربي وبمقتضى الاختصاصات الجدیدة التي جاء بها دستور

أضاف الى ، 132 ــ066رقم  فقرة اخیرة من القانون التنظیمي للمحكمة22وبمقتضى نص المادة
الانظمة الداخلیة  للمجالس المنظمة بموجب ، جانب النظامین الداخلیین لمجلسي البرلمان

كالانظمة الداخلیة لكل من المجلس ، قوانین تنظیمیة لتخضع بدورها لرقابة المحكمة الدستوریة
الاعلى للسلطة القضائیة والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة والمجلس الاقتصادي 

حیث وسع المشرع من قاعدة اختصاص ، والاجتماعي  والبیئي ومجلس الوصایة على العرش
وهي اضافة مهمة بالمقارنة مع اختصاصات ، المحكمة بدل الاقتصار على أنظمة البرلمان فقط

ستجعل من هذه المجالس تعمل تحت نظر عین المحكمة بغیة ، المجلس الدستوري الجزائري
ور في عملها وفي تدبیرها وفي كیفیة اشتغالها ومن خلال الاعمال التقید بمقتضیات الدست

  .3الصادرة عنها
اما بعض الانظمة القانونیة البرلمانیة المقارنة الاخرى فقد ذهبت في اتجاه آخر فاعتبرت 
النظام الداخلي قرارا اداریا مثلما هو الامر في مدغشقرحیث اعتبرت محكمتها الدستوریة النظام 

  .4جلس النواب قرارا لانه لم یصدر وفق المسار التشریعي الذي یمر به القانونالداخلي لم
 عن فرض رقابته على ذلك، وأحجمكما ذهب القاضي الدستوري الإیطالي لابعد من 

  .5 على أساس أن استقلالیة البرلمان هو مبدأ دستوريللبرلمان،النظام الداخلي 

                                                        
 .26، مرجع سابق،ص ....  یحي حلوي،تطبیقات المجلس الدستوري المغربي1
تحال باقي الانظمة الداخلیة للمجالس المنظمة "  على أنھ 13 ــ066 من القانون التنظیمي للمحكمة الدستوریة رقم22 نصت الفقرة الاخیرة من المادة2

 ".بموجب قوانین تنظیمیة الى المحكمة الدستوریة للبت في مطابقتھا للدستور ، من لدن رئیس كل مجلس
، مطبعة النجاح الجدیدة ــ 2004 ،38/37مسالك في الفكر والسیاسة والاقتصاد،العدد  طارق التلمساني ،مابین طبیعة واختصاصلت المحكمة الدستوریة،3

 .77الدار البیضاء،ص 
  .72 رابح الخرایفي، نفس المرجع السابق، ص4

5 _Domnique Rousseau, la justice…OP, cit, P 117. 
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وري على النظام الداخلي للبرلمان یتعین والسؤال المطروح هل في رقابة المجلس الدست
علیه ان یتثبت مما إذا كان غیر متعارض مع نصوص الدستور فقط؟ أم انه یتعین علیه أیضا 

  أن یتثبت مما إذا كان غیر متعارض مع الدستور والقوانین الأساسیة؟
، 1999 نوفمبر 22 المؤرخ في 09لقد سبق للمجلس الدستوري ان تطرق في رایه رقم

والذي اشار فیه ، متعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي المعدل والمتمم لمجلس الامة للدستورال
وانما ایضا مع القوانین ، الى وجوب تطابق النظام الداخلي لیس فقط مع نصوص الدستور

  .1فق أولى من النظام الداخلي للدستور 20العضویة من خلال فحصه للمادة 
الفرنسي أن تصدى لهذه القضیة في حكمه الصادر بتاریخ كما سبق للمجلس الدستوري 

حیث أكد أن لوائح البرلمان یجب فیها أن تكون متوافقة لیس فقط ، 1959 یونیو24_18_17
 وهذا یتضح من تقریره بان المادة العضویةمع نصوص الدستور بل أیضا مع نصوص القوانین 

 998یة بسبب عدم موافقتها للأمر رقم  من لائحة الجمعیة الوطنیة تعتبر غیر دستور79رقم 
 المتضمن العضوي الخاص بالقانون 1958 اكتوبر سنة 24 الصادر بتاریخ 1959لسنة 

  .2لشروط الترشیح للبرلمان
  : السابقة لاتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلامة الرقاب:الثالثالفرع 

 اتفاقیات الهدنة یوقع رئیس الجمهوریة(( على أن 2016 من الدستور 111نصت المادة 
ویعرضها فورا على .ویتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما.ومعاهدات السلم

  .))صراحةكل غرفة من البرلمان لتوافق علیها 
ان المؤسس الدستوري جعل الرقابة على ،  المذكورة اعلاه111والملاحظ من المادة 

تفاقیات الهدنة ومعاهدات السلام ــــــ رقابة مسبقة واخطاره دستوریة هذا النوع من المعاهدات ـــ ا
فهي لاتعرض على البرلمان لیوافق علیها الا بعد أن یتلقى رأیا من المجلس الدستوري ، وجوبي
ممایفید أن اخطار المجلس الدستوري بالنسبة لهذا النوع من المعاهدات اجباري قبل ، حولهما

                                                        
 .بقة النظام الداخلي المعدل والمتمم لمجلس الامة للدستور بمراقبة مطاق، المتعل1999 نوفمبر 22 المؤرخ في 09راي المجلس رقم انظر 1
 .72 ص السابق،صلاح الدین فوزي، المجلس الدستوري الفرنسي، المرجع  2
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ونصه المرجعي في ذلك هو الدستور ولیس القانون .1یع علیهاعرضها على البرلمان وبعد التوق
  .2الدولي او المعاهدات

أن هذا ، )2016من الدستور الجزائري لسنة 111المادة (من أیضا وما یمكن ملاحظته 
لان هذا النوع من المعاهدات  ، التشدید جاء حرصا من المؤسس الدستوري على حمایة الدستور

لهذا السبب یجب النظر في دستوریتها قبل عرضها على ، ة وسیادتهایتعلق باستقلالیة الدول
 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 52وهذا ما أكدته المادة ، البرلمان لإبداء رأیه

یجتمع ،  الدستورمن111عندما یستشار المجلس الدستوري في اطار أحكام المادتین :((على أنه
،  هذه الاتفاقیات والمعاهدات تكون في حالة الحرب وتتطلب الاستعجاللان، .))ویبدي رأیه فورا

وكذا لتلافي مسالة الدخول في منازعات وخلافات مع الاطراف ، 3ولا تخضع للإجراءات العادیة
لم   الجزائرينشیر إلى أن المجلس الدستوري و.4الدولیة قد تمس بامن وسلامة التراب الوطني 

  . لحد الانالدستور  دولیة معیقضي بعدم مطابقة معاهدة
عاهدات الدولیة المتعلقة  المفانمن الدستور الفرنسي ، 53للمادة طبقا مقارنة بفرنسا وو
 یسري  ولا.قانون بموجب إلاولا یجوز التصدیق علیها تخضع للرقابة السابقة الاختیاریة  بالسلم

 فعل المؤسس الدستوري ولیست وجوبیة كما علیها الموافقة أو التصدیق بعد إلا مفعولها
 و ذاك الدولیة،و هذا هو الاتجاه الذي اخذ به المغرب یقتضي إخضاع الاتفاقیة ..5الجزائري

قبل المصادقة علیها و یضطلع بهذا الدور في المغرب القضاء الدستوري ممثلا في المحكمة 
ت الرقابة الالزامیة وهناك القلیل من الدول قد اختار،7 ومقتضیات القانون التنظیمي ،6الدستوریة

، 19928 /15/03السابقة على دستوریة المعاهدات الدولیة كـدستور الكونغو الصادر في 
  .19919 مارس 26وكذلك دستور الغابون  الصادر في 

                                                        
  .122، ص 2003بوبكرا ادریس ــ الوجیز في القانون الدستوري والمرسسات السیاسیة ــ دار الكتاب الحدیث ،الجزائر،/ راجع 1

 .154ـ نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مرجع سابق،صمسراتي سلیمة ـ/  وراجع 
 .40،مرجع سابق،ص ....  عبد القادر شربال ــ قرارات واراء المجلس الدستوري2
 .46 حمریط كمال ــالرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة، مرجع سابق، ص 3
 .155 نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مرجع سابق،ص مسراتي سلیمة ــ4
 .1958 من الدستور الفرنسي 53 انظر المادة 5
 .2011 من الدستور المغربي 129انظر الفصل  6
 . 6664 ص  2014 شتنبر 6288  4 عدد الرسمیة الجریدة  الدستوریة بالمحكمة المتعلق 066-13  رقم التنظیمي القانون  7
 بان المعاھدات ومشاریع ومقترحات القوانین قبل التصدیق او اعتمادھا من البرلمان یجب ان 1992 من الدستور الكونغولي  لسنة146 تنص المادة 8

 .تخضع لراي الحكومة الى المجلس الدستوریالذي یقرر حول مطابقتھا للدستور
  .لدولیة یتعین ان تحال الى المحكمة الدستوریة قبل المصادقة علیھا فان التعھدات ا1991 من دستور الغابون لسنة87 تنص المادة 9
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  :الاختيارية الرقابة الدستورية: الثانيالمطلب 
ن دون عرضها على انیجوازیة مفادها امكانیة اصدار القوالان الرقابة الاختیاریة او      

  الدستوروقد حدد، الا بناءا على طلب مقدم اختیاریا من قبل جهات معینة.المجلس الدستوري
 فیما یخص القوانین )1 فق 186(في المادة مجال الرقابة الاختیاریة  2016 لسنة الجزائري
الدولیة اهدات المعو) فرع ثالث(امر التشریعیة الاو و) ثانيفرع(والتنظیمات  ) أولفرع(العادیة 

   .، ولیست تلقائیة1راقبة مطابقةلیست  و رقابة دستوریةوالرقابة تكون. .) ..رابع فرع(
 التعدیل الدستوري لسنة  من1 فق 186 المادة وقد تكون الرقابة الاختیاریة سابقة بمقتظى     

، وهذا ، وقد تكون رقابة اختیاریة لاحقة ، فیما یخص النص التشریعي او التنظیمي 20162
 بخلاف المعاهدات الدولیة التي 3. من نفس التعدیل الدستوري 191مایستشف من نص المادة 
   .4تخضع للرقابة السابقة فقط

عن طریق الدفع ،  المواطن الجزائري من اثارة دستوریة القوانین2016 تعدیل كما مكن     
 تطبیقها في دعوى قضائیة ادالقوانین المروذلك بالاستناد على مس ، بعدم دستوریة القوانین

 الفرنسي في بالمؤسس الدستوريمتاثرا ، 5)188 المادة(الدستور بالحقوق والحریات التي یكفلها 
عن طریق .2011 من الدستور المغربي 132والفصل ، 2008 فق اخیرة لسنة 61المادة 

  .دسترة حق المواطن
   العاديةالقوانين: الاولالفرع 
 القوانین التي یقرها البرلمان بناءا على مشروع تقدمت به هي تلك، 6دیةوالقوانین العا        

لرقابة وخضوع هذه القوانین . عضاء مجلس الامةأ أو، 7الحكومة او اقتراح تقدم به النواب
                                                        

 الرقابة الدستوریة تكون اوسع من المطابقة بحیث یقتصر دور المجلس الدستوري على مدى احترام الفصل بین السلطات ومجال الاختصاص الذي 1
فرقابة الدستوریة لیست مقیدة للبرلمان بذات الحدة والصرامة المعتمدة في .یعود للبرلمان او للسلطة التنفیذیة من خلال دراسة محتوى احكام الدستور

 .رقابة المطابقة
بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى التي خولتھا ایاه صراحة احكام " على أنھ ،التي تنص2016 التعدیل الدستوري لسنة  من1 فق 186 انظر المادة  2

 ."برأي في دستوریة المعاھدات والقوانین والتنظیماتأخرى في الدستور، یفصل المجلس الدستوري 
ّالدستوري لسلمجا ارتأى إذا ّ{ التي تنص على ان2016 من التعديل الدستوري لسنة 191انظر المادة  3 ّهذاالنص يفقد ّدستوري غير ّتنظيميا أو ّتشريعيا ّنصا ّأن ّ  يوم من ابتداء  أثره ّ

 } لسلمجا قرار
ّیتم التصدیق فلا ّاتفاقیةّ أو s ّاتفاق أو معاھدة دستوریّة عدم ّالدستوريّ لسلمجا ارتأى إذا  "،2016ن التعدیل الدستوري لسنة  م190   انظر المادة  4 ّ 

 ".علیھا
 .2016 من الدستور الدزائري لسنة 188 انظر المادة 5
ي المیادین التي یخصصھا لھ الدستور، وكذلك في المجالات یشرع البرلمان ف"  التي تنص على ان 2016 من التعدیل الدستوري 141 أنظر المادة 6

 . مجال29وحصرھا الدستور في :...."الاتیة
ص  ،1992،الجزائر،المؤسسة الوذنیة للطباعة،1989 أحمد وافي ،بوكرا ادریس ،النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائري في ظل دستور 7

327 . 
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الشكلي   والتـي تهـم الجانـــب،2016 من الدستور لسنة 186 یتم وفقا للمادة المجلس الدستوري
 یقید فالدستور ،وهي رقابة غیر وجوبیة أي كونها اختیاریـة، للقانونكما الجانب الموضوعي 

، ذلك  المواضیع التي منحها له الدستورإطاروفي ، المشرع العادي في الحدود التي رسمها له
أن المجلس الدستوري یفرض على السلطة التشریعیة وعلى سائر السلطات الدستوریة حین یتاح 

  .1تور وهو التعبیر الاسمى عن ارادة الشعب وسیادته التقید بأحكام الدسذلك،له 
 تسعة وعشرون 2016  الجزائري لسنةيالدستور  التعدیل من140حددت المادة وقد 

 من الدستور المغربي 71والفصل ، 1958 من الدستور الفرنسي 34راجع المادة (مجالا 
 تم حذف  ثلاثون مجالا حیث1996 من دستور 122عكس ماتضمنته المادة ، )2011

واهم تعدیل لصالح اعضاء مجلس .2"المصادقة على المخطط الوطني" المقطع المتعلق بــ 
الامة حیث خول لهم المؤسس الدستوري منذ نشأة نظام الغرفتین حق اقتراح القوانین غیر أن 
ممارسة هذا الحق محددة بمجالات التنظیم المحلي وتهیئة الاقلیم والتقسیم الاقلیمي حیث تودع 

وماعدى ذلك تودع كل مشاریع القوانین الاخرى مكتب المجلس الشعبي ،مكتب مجلس الامة
  .3الوطني

 العادي من الدستور تفید بأن سلطة التشریع ) 140(إن القراءة النظریة المجردة للمادة 
المخولة للبرلمان تتحدد بالقائمة المحددة في هذه المادة والتي تشمل تسعة وعشرون موضوعا 

وما یخرج عن هذه ، متفرقة في الدستورالموضوعات الأخرى المشار إلیها في قوانین وبعض 
  .التنظیمیة لرئیس الجمهوریةالقائمة فهو من اختصاص السلطة 

                                                        
1 « Quand le législateur ordinaire statue sur un des objets relevant de la matière constitutionnelle, ou donne aux lois 
un contenu contraire aux principes de fond posés par le pouvoir constituant, il viole les règles constitutionnelles de 
répartition des compétences. La sanction du juge constitutionnel n’est donc jamais une condamnation de fond, mais 
une condamnation de procédure: l’inconstitutionnalité de la loi résulte de ce que le législateur ordinaire est intervenu 
sur une matière, ou a édicté une disposition qui n’était pas de sa compétence. Le juge constitutionnel n’interdit donc 
pas l’édiction de la norme; il sanctionne seulement son édiction législative, laissant libre son adoption par la voie 
d’une loi constitutionnelle. En ce sens, le contrôle de la constitutionnalité des lois, loin de porter atteinte à la 
démocratie, en est le garant, puisqu’il permet d’imposer au Parlement et à tous les organes de l’Etat, le respect de la 
Constitution, expression suprême de la volonté générale et de la souveraineté populaire… le Conseil constitutionnel 
est lui-même un pouvoir constitué. » 
Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Op_cit, pp. 409-410. 

 .2016 من دستور140 ،وكذلك المادة 1996 من دستور122 راجع المادة 2
 .2016 من دستور 137نظر المادة 3
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إذن ینصب على نوع معین من المواضیع   ، 1هو اختصاص نوعي إن اختصاص البرلمان     
 وغیر محدد هي التي یبقى مجالها مفتوحاوالسلطة التنفیذیة ، المحددة في الدستور دون غیرها

الأخرى التي لا یشملها اختصاص القانون یختص بها المجال  إنه یشمل كل المجالات
یمارس رئیس :" من الدستور بقولها) 143(لقد عبرت على ذلك صراحة المادة ، التنظیمي

یق القوانین في یندرج تطب، الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون
  .2 من الدستور الفرنسي37/1 المادة ، تقابلها»المجال التنظیمي الذي یعود لرئیس الحكومة

 تتم قبل صدور مجردة السابقة والزامیة لالارقابة ال كان المؤسس الدستوري قد أقر بان وٕاذا
 لم یشترط ذلك فانه، الأنظمة الداخلیة للبرلمانقبل تطبیق و،  بالنسبة للقوانین العضویةالنص

او بعد وبالتالي یمكن لهذه الرقابة ان تمارس على نص قبل صدوره ، في حالة رقابة الدستوریة
وفي هذه الحالة یقوم . وبالتالي فان هذه الرقابة اختیاریة لیست تلقائیة ولیست الزامیةصدوره ، 

لنص القانوني حیز على دخول اأو لاحقة برقابة دستوریة سابقة  اخطاره إثرالمجلس الدستوري 
  .3 ، أو قرارالتنفیذ من خلال رأي

علما أن هناك جانب من الفقه یرى في هذا النوع من الرقابة التي یراقب فیها المجلس 
أنها في ، الدستوري القوانین العادیة بصورة اختیاریة وحتى وان كانت سابقة عن صدور القانون

لان الجهات ، تشكل ضمانة كافیة لاحترام الدستورالواقع غیر فعالة من الناحیة العملیة لانها لا
، التي مكنها الدستور من حق إحالة القوانین الى المجلس الدستوري قد لاتمارس هذا الحق

وبالتالي یحتمل أن یصدر قانونا ویخرج حیز التطبیق مشابا بعدم الدستوریة دون ان یكون 
  .4بالإمكان الغاؤه

 الرقابة بین بالجمع تحدثها الرقابة السابقة التي مشاكللل ٍحل عن نبحث أن الا انه یمكن
 قانون في ینظر للمجلس الدستوري  الذي، مثلا نسمح كأن، للمعاییر اللاحقة والرقابة الوقائیة

                                                        
 .والرقابة على أعمال الحكومة وتمثیل الشعب أمام الحكومة التشریع والبرلمان لھ ثلاث مھام ھى 1
 ،2016 فبرایر 6ریــة، السبت، مسعود شیھــوب، المبـــــادرة بالقوانیــن بین الحكومـة والبرلمان في المنظومــة القانونیــة الجزائ 2

http://ammarabbes.blogspot.com 
 .2016 من التعدیل الدستوري لسنة 191راجع المادة  3
وانظر كذلك سیدي محمد سید آب ،التجربة الموریتانیة في .121 السابق،ص عالجزائر، المرج الرقابة على دستوریة القوانین في مسلیمة، نظا مسراتي 4

 .88،ص 1999 سنة 02ستوریة القوانین ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ،العددالرقابة على د
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 1القانون هذا دستوریة عدم المجلس الدستوري  في أمام یطعن بأن )إصداره سبق(دستوري غیر
 قرار بأن رأى إذا الدستوري أمام المجلس دستوریةال بعدم طعن بتقدیم لشخص نسمح أن أو

 والمادة، البرتغالي الدستور من 280 راجع المادة(2دستوري غیر معیار على مؤسس القضاء
 إقرار یتم أن أو (الدستوریة المحكمة   حول 82/28رقم  البرتغالي القانون من یلیها وما 62
 یلیها وما 57 والمادة، البرتغالي الدستور من 281 راجع المادة) اللاحقة المجردة الرقابة إجراء

 2016.4 الدستور الجزائري لسنة  التعدیل من191والمادة .82/283) رقم البرتغالي القانون من
 عن طریق الدفع بعدم دستوریة 2016 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 188وراجع المادة 

  .قانون
 بعض الدول اخذت بالرقابة نجد،  الجزائري الدستوريالمؤسسالیه وعلى غرار ماذهب 

 التيمنه  الثانیة الفقرة 138  المادةالنمساوي، في كالدستور .القوانین إصدار تسبق التيالسابقة 
 الإیطالي الدستور من 127 المادة وكذلك، التشریع مجال في أوالدول الاتحاد صلاحیة تتناول

 الأولى الفقرتان، 278 والمادة، التشریعي الاختصاص مجال في بالخروق المزعومة المتعلقة
  .5الأیرلندي الدستور من 26 والمادة، البرتغالي الدستور من، والثانیة

 الأولى الفقرتان، 61  طبقا للمادة على دستوریة القوانینالفرنسي، فالرقابةاما في النظام 
تم الاقتراع علیه  تكون دائما على نص قانوني الفرنسي الدستور من 41 والمادة، والثانیة

 علیه توهذا مانص. 6بواسطة البرلمان لكن هذا النص لم یصبح قانونا بعد نظرا لكونه لم یصدر
وذلك بناء ، 7 التي أقرت أن هذه الرقابة تكون قبل المصادقة على هذه القوانین61/2المادة 

ئیس مجلس على طلب من رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول أو رئیس الجمعیة الوطنیة أو ر
الا  .10/1974 /29 نائبا من أحد المجلسین وفقا للتعدیل الدستوري الصادر في 60الشیوخ أو

  .انها تبقى رقابة اختیاریة وغیر الزامیة

                                                        
 2000اوت 06 من النظام المحدد لقواعد العمل عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 6، والمادة 1996 من دستور الجزائر لسنة 1 فق 165 انظر المادة 1

 . الذي یحدد اجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم1987اوت /07،وھومایلغي  ویعوض النظام المؤرخ في 
 .2016من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 188 انظر المادة 2
 القانون، بواسطة الدیمقراطیة لتطبیق الأوروبیة الدستوري، اللجنة القضاء عن ستوینبرجر، نماذج  ھلمت3
  .1996 من الدستور الجزائري لسنة 165انظر المادة  4
 .ستوینبرجر، نفس المرجع السابق  ھلمت5

6 Louis Fovoreu – Loic. Philip. "|Le Conciel constitutionnel " P.U.F Que –sais –je? 1978.P75 
  .41، ص 1992ھرة، صلاح الدین فوزي، المجلس الدستوري الفرنسي، دار النھضة العربیة القا. وانظر كذلك د

 .28-27 المرجع السابق ، ص ص - العام رشیدة، المجلس الدستوري7
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 من الدستور تتضمن قاعدة عامة مفادها خضوع 2 فق 61وبذلك یمكن القول بان المادة 
وتمتد ،  لرقابة المجلس الدستوري)وانینالق مشروعات أي(جمیع القوانین العادیة قبل إصدارها 

 من الدستور على قوانین التصدیق على 2 فق 61رقابة المجلس الدستوري وفقا للمادة 
المعاهدات الدولیة باعتبار ان هذه القوانین هي قوانین عادیة یمكن ان تخضع قبل إصدارها 

  .1 لرقابة المجلس الدستوري
زائري فان القوانین العادیة یمكن إحالتها قبل ومن هنا یظهر لنا وطبقا للدستور الج

دستوریتها من  الى المجلس الدستوري لكي یحدد مدى ،أو بعد التصدیق علیهاالتصدیق علیها
وبالتالي فان هذه الرقابة لیست تلقائیة ولیست الزامیة كما هو الحال بالنسبة للقوانین ، عدمه

فإذا اتضح . اختیاریة أو لاحقة رقابة سابقةفهي، واللوائح من المجالس النیابیة، الأساسیة
على خلاف المجلس .یفقد اثره من یوم قرار المجلسللمجلس الدستوري مخالفة القانون للدستور 

  .الدستوري الفرنسي الذي یملك الرقابة الاختیاریة السابقة والمجردة فقط
 الفرنسي  یمكن والمجلس الدستوري، 2008 یولیو 23إلا انه منذ التعدیل الدستوري في 

لیأخذ بالرقابة اللاحقة الى جانب الرقابة السابقة ، له مراقبة دستوریة القوانین التي سنت بالفعل
: من قبل المجلس الدستوري والذي اقره المشرع الفرنسي بموجب القانون الدستوري رقم

وتكون في مجال الحقوق ، 12 _61 بالمادة 2008_7_23 الصادر في 2008_724
النقض بهذه  محكمة مـن أو الدولة مجلس من إحالة على ًبـناء، ات التي یكفلها الدستوروالحری

غیر ان هذه المادة احالت الى القانون الأساسي لیحدد .3المسألة التي یفصل فیها في أجل محدد
 المتعلق 2009 لسنة 1523وقد صدر القانون الأساسي رقم ، شروط تطبیق هذه المادة

ٕحیث حدد شروط واجراءات الدفع بعدم الدستوریة من طرف ،  الدستوریةبالمسالة الأولیة
  .4الافراد

                                                        
 .334 عصام سعید عبد احمد ،الرقابة على دستوریة القوانین،مرجع سابق،ص 1

2 Mame Ndiaga WADE, ACCES AU JUGE CONSTITUTIONNEL ET CONSTITUTIONNALISATION DU 
DROIT APPROCHE COMPAREE AVEC L’ALLEMAGE, L’ITALIE ET L’ESPAGNE, Thèse pour le doctorat en 
droit  , Aix-en-Provence, 18 décembre 2015,P,180. 
3 ًنصا أن قضائیة جھة أمام دعوى في النظر أثناء ثبت  إذا" التي تنص على أن2008 من التعدیل الدستوري الفرنسي 1 فقرة 61 أنظر المادة  ًتشریعیا   
ًاعتداء یمثل لىع  ًبناء – الدستوري المجلس إشعار جاز التي یكفلھا الدستور والحریات الحقوق  بھذه _ النقض محكمة من أو الدولة مجلس من إحالة على 
"المادة ھذه تطبیق شروط أساسي قانون المسألة التي یفصل فیھا في أجل محدد ویحدد . 
4 La Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, JO du 11 décembre 2009. VOIR,Mame Ndiaga 
WADE,OP,cit,p180. 
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 من التعدیل 188ونفس الأسلوب الذي اتبعه المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 
 وتكون في مجال ،باعتماده اجراء جدید بالدفع بعدم دستوریة القوانین ،2016الدستوري لسنة 

 مـن المحكمة أو الدولة مجلس من إحالة على ًبـناء، ا الدستورالحقوق والحریات التي یكفله
غیر ان الدستور أحال هذه المسالة على .1 اشهر4العلیا بهذه المسألة التي یفصل فیها في أجل 

وتم تنظیمه ، ٕالقانون العضوي الذي ینظم بموجبه كیفیات واجراءات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة
  .162-18قانون عضوي رقم عن طریق 

الملاحظ من خلال مما سبق أن المجلس الدستوري الجزائري بدأ یتجه في اتجاه القضاء 
الدستوري الأمریكي الذي یهدف أساسا إلى حمایة حقوق المواطن من تعسف السلطة التشریعیة 

 الدفع في عدم دستوریة قانون أهم اختصاص أصبح یمارسه المجلس وسیكون اختصاص
ن حق الإحالة سوف لن یبقى قاصرا على الطبقة السیاسیة بل حتى  لأبالجزائر،الدستوري 

دسترة (المتقاضین أصبح من حقهم إحالة قوانین یرونها غیر دستوریة على المجلس الدستوریة 
لا توجد محكمة بعینها مسند إلیها النظر ،  الا انه في الولایات المتحدة الأمریكیة).حق المواطن

ئر المحاكم تختص بالفصل في عدم دستوریة قانون معین إذا أثیر من فسا، في دستوریة القوانین
  .3طرف أحد الخصوم أثناء نظرها في دعوى معروضة علیها

 التعدیل الدستوري أخذ 1996،و 1992 التعدیل الدستورياما في المغرب وعلى غرار 
الدستوریة  لمحكمة بالرقابة على دستوریة القوانین العادیة التي ینعقد الاختصاص بشانها ل2011

وسابقة  تمارسهـا المحكمـة الدستوریـة بصفـة قبلیـة،  القوانین دستوریةمناطهـا التحقـق من مدى 
 وهذه الاحالة 4) من دستور المغرب3 فق 132الفصل (القانون  إصدار الأمر بتنفیذ على

 أو ،النوابالاختیاریة القبلیة تكون في ید الملك أو رئیس الحكومة أو خمس أعضاء مجلس 
  .5أربعین عضوا من أعضاء مجلس المستشارین

                                                        
 .2016 من التعدیل الدستوري لسنة 188 انظر المادة 1
یحدد شروط وكیفیات الدفع بعدم   ،2018 سبتمبر سنة 2 الموافق 1439 ذي الحجة عام 22مؤرخ في 2 16-18قانون عضوي رقم  2

 .2018 سبتمبر 05 ھــ،المواف ل1439عام  ذو الحجة  25، المؤرخ في 54.ع.ر.ج.الدستوریة
 . 368، ص 2007ھاني علي الطھراوي، التنظیم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان ،  3
 .75،مرجع سابق،ص .... یحي حلوي ،تطبیقات المجلس الدستوري المغربي 4
أكثر راجع كتاب مدخل إلى القانون الدستوري للدكتور حسن الجماعي الطبعة الاولى لسنة ، للتوسع 2011 من الدستور المغربي 132 انظر الفصل 5

 113. مطبعة دعایة ص2014
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معتمدا بذلك نهج المشرع ، فرقابة الإلغاء اللاحقة لامكانة لها في الدساتیر المغربیة
التعدیل  بإستثناء الحالة الفریدة التي قررها .الرقابیة القبلیة الدستوري الفرنسي ذات النزعة

 إلى 54 من الدستور والفصول 123 و4 فقرة 120وینظمها الفصلان ، 2011 الدستوري لسنة
 الرقابة عن طریق الدفع لكنها لم والمتمثلة في، 50  من القانون الاساسي للمحكمة عدد61

 المحكمة حیث تختص. تسند إلى المحاكم بل أوكلها المشرع الدستوري إلى المحكمة الدستوریة
 وذلك، قضیة في النظر أثناء أثیر، نقانو دستوریة بعدم متعلق دفع كل في بالنظر الدستوریة

 التي وبالحریات بالحقوق یمس، النزاع في سیطبق الذي، القانون بأن الأطراف أحد دفع إذا
  .ونري انه سبق المؤسس الدستوري الجزائري في ذلك بخمس سنوات.1یضمنها الدستور

عین علیه ان والسؤال المطروح هل في رقابة المجلس الدستوري على القوانین العادیة یت
یتثبت مما إذا كان غیر متعارض مع نصوص الدستور فقط؟ أم انه یتعین علیه أیضا أن یتثبت 

 او دیباجة العضویةمما إذا كان غیر متعارض مع الدستور والمعاهدات الدولیة أوالقوانین 
  ؟الدستور

علق والمت، 1989-08-20المجلس الدستوري الجزائري حسم الأمر في قراره الصادر في 
ونظرا لكون :"... الذي جاء فیه، 1989بمراقبة مطابقة القانون المتعلق بنظام الانتخابات لعام 

فإنها تندرج في القانون الوطني وتكتسب بمقتضى ، أیة اتفاقیة بعد المصادقة علیها ونشرها
  وتسمح لكل مواطن جزائري باستظهارها، " من الدستور سلطة السمو على القانون123المادة 

وبهذا یكون المجلس اكد ان الرقابة على دستوریة القوانین تمارس لیس ، "أمام المصالح القضائیة
  .2ولكن أیضا بالنسبة للاتفاقیات بعد المصادقة علیها ونشرها، وحسب، بالنسبة الى الدستور

والجلي رغم كل ذلك أن المجلس الدستوري الجزائري لم یكن مقتدیا بالحلول الجاهزة التي 
بعد أن تم إخطاره من طرف رئیس ، ق وان اهتدى إلیها المجلس الدستوري الفرنسيسب

 من الدستور الفرنسي  التي تمنحه حق الرقابة على دستوریة 51الجمهوریة تأسیسا على المادة 
 بشأن مسألة الوقف 15/01/1975أصدر المجلس الدستوري الفرنسي قرارا في ، القوانین

                                                        
 .2011 من الدستور المغربي 133 انظر الفصل 1
 الجزائریة المجلة >> بالمعاھدات المرتبطة بقضایا یتعلق فیما الدستوري المجلس قرار حول تأملات << ، المجید عبد جبار - لأكثر تفصیل راجع2

  .160. ، ص)1996(1 رقم 34 ج . السیاسیة و الاقتصادیة القانونیة للعلوم
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وأقر ، بقة أم لا للمادة الثانیة من المعاهدة الأوربیة لحقوق الإنسانالإرادي للحمل هل هي مطا
الاانه خلافا لهذا ، المجلس أن القرارات التي تتخذ تجسیدا لهذه المادة تحوز وصفا مطلقا وباتا

 یمثل في وقت واحد وصفا نسبیا احتمالیا 55فسمو المعاهدات على القوانین المكرس في المادة
...)) قانونا مخالفا لمعاهدة لایعتبر حتما مخالفا للدستور((... المجلس بأن وعلى هذا أكد، فقط

فحص مطابقة ...61لیس للمجلس الدستوري وعندما یخطر على أساس المادة (...وأقر بأنه 
  .1...قانون على ضوء تدابیر معاهدة أو اتفاق دولي

بیر یجب أن نتوقف لها مغزى ك، إن القاعدة التي اعتمدها المجلس الدستوري الفرنسي
وان ، لان هذه المعاهدات، لأنه بذلك استبعد جعل نصوص المعاهدات بمنزلة الدستور، عنده

على .كماهي الحال بالنسبة للدستور الفرنسي، لیست ناتجة عن السیادة الوطنیة، صدقتها فرنسا
جاء متوافقا ، لیة مع المعاهدات الدوالقوانین مقارنةكل فاجتهاده هذا لجهة عدم النظر بدستوریة 

  .2 من الدستور الفرنسي61وفق نص المادة ، مع صلاحیاته المقیدة
 ان الرقابة أكد 1975 یولیو 23الا انه في قرار اخر للمجلس الدستوري الصادر في تاریخ

ولكن أیضا بالنسبة لاعلان ، وحسب، على دستوریة القوانین تمارس لیس بالنسبة الى الدستور
، والتي تتضمن المبادئ الأساسیة المكرسة لقوانین الجمهوریة، 1946ومقدمة دستور 1789

 بالنسبة للقواعد التي تتضمنها أحكام النظام الداخلي للمجلسین وأحیانا، والقوانین العضویة
أستند الى دیباجة الدستور في رایه رقم  الجزائري، أن مجلس الدستوريللوقد سبق  .3التشریعیین

 01/08 المتعلق بدسترة الامازیغیة كلغة وطنیة، وفي رأیه رقم 03/04/2002 لیوم 01/02
 المتعلق بتعدیل الدستور، فیما یخص توسیع تمثیل المرأة في 17/11/2008المؤرخ في 

  . متاثر باجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي .4المجالس المنتخبة
توریة القوانین تمارس  ان الرقابة على دس المجلس الدستوري الجزائري في اجتهادهأكدكما 

 أیضا یمكن ان یمتد فحصه لاحكام لم تكن نفقط، ولكالمواد محل الاخطار لیس بالنسبة الى 
 لها علاقة بباقي مواد نالیه، لا بعدم دستوریة المواد المرفوعة أعلن ثاخطار، حیموضوع 

                                                        
 338  بن داود إبراھیم،، المرجع السابق ،ص  1
  215ص . المرجع السابق. د أمین عاطف صلیبیا،دور القضاء  الدستوري في إرساء دولة القانون   2
 .412، مرجع سابق،ص 1وري،ج زھیر شكر،النظریة العامة للقضاء الدست3
  .16 الامین شریط، مكانة البرلمان الجزائري، في اجتھاد المجلس الدستوري، المرجع السابق، ص 4
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 عندما ك وذلبكامله، فصل هذه الاحكام غیر الدستوریة عن بقیة النص یمس ببنیته نالنص، وا
هذا " باعلانه أن   بالقانون المتضمن نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان،تم اخطاره

  .   1"القانون یعاد الى البرلمان طالما أن منطوق هذا الراي یمس ببنیة النص بكامله 
  الرقابة على النصوص التنظيمية :الفرع الثاني

قاعدة قانونیة تصدرها السلطة ویمكننا ان نعرف بصورة عامة التنظیمات ك
وانما ، لاتنطبق على اشخاص بذواتهم،  قاعدة عامة مجردةالبعض بانهاوعرفها .2التنفیذیة

وعلى الوقائع التي تتوافر ، تنطبق على جمیع الاشخاص الذین تتوافر فیهم الصفات المحددة بها
  .3فیها الشروط والاوصاف الواردة بها

ویتقاسم هذه السلطة كل ،  النصوص التنظیمیةإصدارلطة تختص السلطات التنفیذیة بسو
وینفرد رئیس الدولة ،  في النظام السیاسي الدستوري البرلمانيالأولمن رئیس الدولة والوزیر 

فان ، أما في النظام السیاسي الجزائري، 4بهذه السلطة في النظام السیاسي الدستوري الرئاسي
، وزیر الاولتطبیقها یعود لل رئیس الجمهوریة وي فالسلطة المختصة بوضع التنظیمات تتمثل

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة " التي تنص على ان2016 من دستور 143بموجب المادة 
یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي ، التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون

  .5"الذي یعود للوزیر الأول
مجال یعود لرئیس الجمهوریة في ، مجالین لهذه التنظیمات،  المادة السالفة الذكرحددتو

 یتعلق بتطبیق  الأول الوزیرإلىومجال یعود ، المسائل والموضوعات غیر المخصصة للقانون
وتعرف هذه النصوص التنظیمیة بالمراسیم الرئاسیة بالنسبة لرئیس الجمهوریة والمراسیم ، القوانین

  .6الأولالتنفیذیة بالنسبة للوزیر 
 تستمد السلطة التنظیمیة الممارسة من طرف رئیس الجمهوریة قوتها و أساسها منو

  من التعدیل143 والتي تقابلها المادة 1996 من تعدیل دستور 01 /125المادة ( الدستور 
                                                        

 من القانون المتضمن نظام 23 و15 ،14، 12، 11و7الى 4 دستوریة المواد من ل، حو1998 یونیو 13 المؤرخ في 98/د.م/ ق.ر /04الراي رقم  1
 .03/1998، رقم ج.ف.أ.  لعضو البرلمان، نالتعویضات والتقاعد

 .146، ص2000 محفوظ لعشب، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، 2
 .167 ،ص 1976محمد محمود حافظ ، القرار الإداري، مصر، القاھرة، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى . د3
، 1986، العدد الثاني، 28في دولة الامارات العربیة، مجلة العلوم الاداریة، القاھرة السنة " اللوائح""رات الاداریة التنظیمیة القرا- شمس مرغي علي4

 .159ص 
  .2016 من الدستور الجزائري لسنة 143 انظر المادة 5
 .35-34، ص ص 2008 مارس 19اني، لجزائر العدد العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة، مجلة الفكر البرلم– نسیمة بلحاج 6
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هذه   إلا أن.ما یجعلها ذات قیمة كبیرة و متمیزة، و لیس من القانون) 2016 الدستوري لسنة
أولا ،  الذي یطرح تساؤلاالأمر وهو . لا تحول دون خضوع التنظیمات للرقابةتبةوهذه المرالقیمة 

 بإمكانأهي المراسیم الرئاسیة أم التنفیذیة أم الصنفین معا؟ وثانیا هل ، عن المراسیم المقصودة
  ؟ یكون محلا للرقابة الدستوریةأنأي نص تنظیمي 

 انه لم یسبق ان عرض على المجلس للاجابة عن هذین التساؤلین یبدو من المفید الاشارة
ورد  ومع ذلك یلاحظ ان لفظ التنظیمات قد، یمكن الاستناد الیه، الدستوري نص من هذا القبیل

واما . یبدو من الصعب تقییده في المراسیم الرئاسیة او التنفیذیةالأساسمطلقا وعلى هذا 
الا ان الراجح ، ابةقضع للرخمایخص التساؤل الثاني فقد یفهم انه بامكان كل نص تنظیمي أن ی

أن النصوص التنظیمیة المقصودة هي تلك التي یطلق علیها عادة التشریعات الفرعیة الصادرة 
القانونیة في الدولة تخضع   فهي كباقي النصوص.1عن السلطة التنفیذیة في حدود صلاحیاتها

 .مو الدستورو صیانة لمبدأ س رقابة دستوریة من طرف المجلس الدستوري وهذا حمایةل
وأساسها  تستمد قوتها الدستور، بل فاستقلالیة التنظیمات عن القانون لا تعني أنها مستقلة عن

  .2 في حالة مخالفتها للدستورنوعها كانلذا فإن التنظیمات تكون معرضة للرقابة أیا ، منه
رس انه من الاحرى ان یما، ویرى أحمد بن هني الامین العام السابق للمجلس الدستوري

على ان یمارسها ، المجلس الدستوري رقابته على النصوص الكاشفة او المبینة للتنظیم المستقل
لان هذه الاخیرة تكشف ، على النصوص التي تطبق القوانین الموافقة علیه من طرف البرلمان

لة وبالتالي فان الامر یتعلق في هذه الحا.عن الرقابة الشرعیة أكثر منها عن الرقابة الدستوریة
لان المرسوم التنفیذي محل ، بمراقبة الشرعیة امام القضاء الاداري ولیس أمام المجلس الدستوري

والاجدر أن تنصب الرقابة الدستوریة على هذا ، النظر یستند على قانون مصوت علیه البرلمان
  .3القانون ولیس على المرسوم

ویترتب عن ، یة العادیةوتعتبر النصوص التنظیمیة اقل قوى وسمو من النصوص التشریع
وقد اخضع .  تلغي اوتعدل النصوص التشریعیةأنذلك ان النصوص التنظیمیة لایمكن 

                                                        
  .41قرارات واراء المجلس الدستوري ،نفس المرجع السابق ، ص – عبد القادر شربال 1
 141 ، ص 2010 دار ، بلقیس للنشر ، ، ئراالجز 2008 سعاد ، سریة مركز یسرئ الجمھوریة في تعدیل 2
  ،وانظر كذلك125نین في الجزائر، المرجع السابق،ص  مسراتي سلیمة ،نظام الرقابة على دستوریة القوا3

Ben Henni Ahmed ,le conseil constitutionnel :organisation et cométence,in : le conseil constitutionnel fasicule 
,Alger 1990,P.P63 .64.. 
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 التي تنص 1فقرة/186المؤسس الدستوري التنظیمات لرقابة المجلس الدستوري بموجب المادة 
الاخرى التي خولتها ایاه صراحة احكام اخرى في  بالاضافة الى الاختصاصات "هعلى ان

كل مافي الأمر هو أن ."والتنظیمات، ....یفصل المجلس الدستوري براي في دستوریة، ستورالد
 مع الدستور ومدى مراعاتها توافقهایمحص المجلس الدستوري التنظیمات من حیث مدى 

  .1للحقوق المضمونة للمواطن دستوریا
) رقابة سابقة(دات ویبدو أنه لو اعتمدنا فكرة المبدأ العام والخاص التي تنطبق على المعاه

الا ان هذا التحلیل یصطدم بمسألة رقابة التنظیم التي لاتكون الا ، )سابقة ولاحقة(والقوانین 
 التي ادرجت التنظیم مع القوانین قاضیة 1فقرة/186لاحقة بما یتعارض مع حكم المادة 

نون تعلم به فلئن كان القا، وهو ما یتعارض مع الواقع الممارسي، بخضوعها للرقابة السابقة
فان الحال غیر ذلك بالنسبة للتنظیم ، السلطات قبل اصداره مایسمح باجراء المراقبة السابقة

ومن ثمة فان رقابته لاتتحقق الا ، الابعد صدوره ونشره) بمافیه البرلمان(الذي لایعلم به الغیر 
  . 2لاحقا

تنظیمها بقانون حصریا لقد تناول الدستور بالتحدید المجالات التي یتعین ،اما في فرنسا
طلع المجلس الدستوري ضوی، معتبرا بذلك ان التنظیم من خلال اللائحة هو القاعدة العامة

 مادتین دستوریتین هما المادة إطاربرقابة دستوریة توزیع الاختصاص بین اللائحة والقانون في 
  .413والمادة ، 37/3

ئحي الا في حالة تدخل السلطة وبذلك فالمجلس الدستوري لایقوم بحمایة النطاق اللا
والمحدد على ، التشریعیة عمدا أو غیر عمد في غیر النطاق التشریعي المحجوز لها دستوریا

 بحكم یدخل موضوع في بالتشریع فتقوم،  من الدستور34بموجب المادة ، سبیل الحصر
 على ًداءاعت یُشكل الذي الأمر، التنفیذیة للسلطة المخصص التشریعي النطاق في الدستور
 بعدم التشریعیة السلطة إلزام شأنها من وسائل عدة الدستور تضمن لذا، للأخیرة اللائحي النطاق
 من -الوقت ذات في– التنفیذیة السلطة وتمكین، 34 المادة بموجب ُالمحدد نطاقها تجاوز

                                                        
 .274، ص 2009دار ھومة، الجزائر ) مقارنةدراسة ( عبد الله بوقفة، اسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري 1
 غغقي.80،ص 2012 سعید بوالشعیر ،المجلس الدسشتوري في الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر ،2
 .77صلاح الدین فوزي، المجلس الدستوري الفرنسي، المرجع السابق، ص  3
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 .1التشریعیة السلطة تعدیات من 37 المادة نص بموجب دستوریا لها المحجوز النطاق حمایة
 وعدم، أخرى سلطة على سلطة أیة طغیان وعدم صلاحیاتها حدود كل سلطة التزام یعني ذلك

  .2مهددة الحریات وبالتالي تصبح في الطغیان الوقوع طائلة تحت تجاوزها
 تدخلا یكون قد اللائحي النظام لحمایة الدستوري المجلس تدخل فإن ذلك ضوء وعلى

 لأحكام وفقا علاجیا تدخلا تكون وقد، الدستور  من "61، 41" المادتین لأحكام تطبیقا، " وقائیا
  .3منه 37 المادة من الثانیة الفقرة

، تحتم عدم التقید الجامد بتوزیع الصلاحیات، إلا انه وللحفاظ على المصلحة العلیا للدولة
، 30/07/1982: ـالصادر بتاریخ82ـ 143: وهذا ماذهب الیه المجلس الدستوري في قراره رقم

حیث راى انه بامكان السلطة التشریعیة التدخل ضمن ، متعلق بتجمید الاسعار والضرائبوال
  . 4 النظام المستقلإطار

 procédure de la ـب یُعرف ما الفرنسي الدستوري النظام في نجد، بالمقابل
délégalisation أمام  المجال تفتح التي الدستور من 2 فقرة 37 المادة في علیها المنصوص

خلال  من ذلك ویتم نظامیة ًأحكاما یتضمن الذي القانون مضمون بتعدیل التنفیذیة طةالسل
 caractère irerèglemenالنظامیة  بالطبیعة قضى إذا الذي الدستوري المجلس مراجعة
  .5لعدم الدستوریة بإبطاله یقضي أن دون مرسوم بموجب تعدیله یتیح القانون لنص

                                                        
، 1995. الجامعیة، إسكندریة المطبوعات الفرنسیة، دار الخامسة الجمھوریة دستور في عالتشری میدان في التنفیذیة السلطة دور شیحا ابراھیم، تقویة 1

  327. 284عصام على الدبس، رقابة دستوریة الانظمة المستقلة ،المرجع السابق، ص ص . م.أوانظر كذلك 123 ص
2 J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 12e édit., p. 111 

 .327. 284عصام على الدبس، رقابة دستوریة الانظمة المستقلة، المرجع السابق، ص ص  3
4 Dominique Turpin. contentieux constitutionnel…OP.cit. P.370. 
5 La procédure de la délégalisation (article 37, al. 2 de la Constitution): Quand une loi a été adoptée dans un 
domaine relevant du règlement, une procédure de délégalisation peut être mise en oeuvre pour permettre au 
Gouvernement d’en modifier les dispositions. Pour ce faire il est nécessaire de saisir le Conseil constitutionnel qui, 
s’il reconnaît le caractère réglementaire du texte, autorisera sa modification par décret 
 Considérant... que, si les articles 34 et 37, alinéa 1er, de la Constitution établissent une séparation entre le » ـ
domaine de la loi et celui du règlement, la portée de ces dispositions doit être appréciée en tenant compte de celles 
des articles 37, alinéa 2, et 41; que la procédure de l'article 41 permet au Gouvernement de s'opposer au cours de 
la procédure parlementaire et par la voie d'une irrecevabilité à l'insertion d'une disposition réglementaire dans une 
loi, tandis que celle de l'article 37, alinéa 2, a pour effet, après la promulgation de la loi et par la voie d'un 
déclassement, de restituer l'exercice de son pouvoir réglementaire au Gouvernement et de donner à celui-ci le droit 
de modifier une telle disposition par décret; que l'une et l'autre de ces procédures ont un caractère facultatif; qu'il 
apparaît ainsi que, par les articles 34 et 37, alinéa 1er, la Constitution n'a pas entendu frapper 
d'inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi, mais a voulu, à côté du 
domaine réservé à la loi, reconnaître à l'autorité réglementaire un domaine propre et conférer au Gouvernement, 
par la mise en oeuvre des procédures spécifiques des articles 37, alinéa 2, et 41, le pouvoir d'en assurer la 
protection contre d'éventuels empiétements de la loi, que dans ces conditions, les députés auteurs de la saisine ne 
sauraient se prévaloir de ce que le législateur est intervenu dans le domaine règlementaire pour soutenir que la 
disposition critiquée serait contraire à la constitution » 
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ستوریة التي صوت علیها المغاربة في استفتاء فاتح منحت الوثیقة الد اما في المغرب
 90وذلك من خلال الفصل ،  حق ممارسة السلطة التنظیمیة لرئیس الحكومة2011یولیوز 

ویمكن أن یفوض بعض سلطه إلى ، یمارس رئیس الحكومة السلطة التنظیمیة" الذي جاء فیه 
  .1"الوزراء

ر النصوص ی بأن تغلحكومةأجاز ل، 20112 من دستور 73وتأسیسا على الفصل 
یدخل  إذا كان مضمونها، بعد موافقة المحكمة الدستوریة، التشریعیة من حیث الشكل بمرسوم

  .3 في مجال من المجالات التي تمارس فیها السلطة التنظیمیة اختصاصها
القاضي الدستوري   تعطي حق مراقبةعلى خلاف الجزائر لا المغرب أن نشیر أن لابد

تجد نفسها  هیئات الرقابة رغم أن هذه الاداريما تجعله من اختصاص القاضي نللتنظیمات ا
 تباشر رقابة لا مرغمة في الفصل بین مجال التنظیم والقانون لتحدد مجال كل واحد منهما لكنها

التنظیمات كما یفعله المجلس الدستوري الجزائري او المحاكم العادیة حسب مباشرة على 
   .4 النموذج الامریكي

من رقابتها على المراسیم التنظیمیة وسعت  المحكمة الدستوریة الایطالیة نجد أنبینما 
 الذي یجیز للحكومة 1947لعام  من الدستور الایطالي 77التي تصدرها الحكومة سندا للمادة 

 الملحة اتخاذ تدابیر مؤقتة لها قوة القانون تعرض لاحقا على استثنائیة والضروراتفي حالات 
 نظرها في قانون التحویل قضت المحكمة ضالتحویل، وبمعرن من خلال قانون البرلما

 التصدیق، وبذلك محل الدستوریة الایطالیة باتخاذ القرار بابطال بعض مواد المرسوم التنظیمي
من الحكومات سیم التي كثرت حالات استخدامها اتقرر الدخول كمراقب على هذه المر

   .5الایطالیة
  

                                                        
  .2011 من الدستور المغربي لسنة 90انظر الفصل  1
 .2011 من الدستور المغربي 73 انظر الفصل 2
    المغربیة للإدارةدراسة تحلیلیة في المفھوم والاختصاص، المجلة : مولاي ھشام إدریسي، القانون والتنظیم في الدستور المغربي راجع ـ 3

  . 31  ـ30 ، ص 2007 ، 73 ـ 72المحلیة والتنمیة عدد مزدوج       
4 N.A. BERNOUSSI, le contrôle de constitutionnalité au Maghreb Thèse pour l'obtention du doctorat d'Etat en droit 
université M ed V, Maroc , 1998.. 161 
5 Franck Laffaille Législation d’urgence : la Cour constitutionnelle italienne censure « l’excès de pouvoir » du 
Parlement (Corte costituzionale, 13 février 2012, n° 22/2012) Constitutions 2012 p.426.  عصام نعمة اسماعیل نقلا عن

  .129سابق،ص ،التجارب الدولیة في مجال العدالة الدستوریة،المرجع ال
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   على دستورية الأوامر التشريعيةةلرقاب ا:الثالثالفرع 
فان عملیة التشریع عمل ، وفقا لمبدأ الفصل بین السلطات السائد في معظم أنظمة العالم

واستثناءا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع عن طریق الأوامر ، أصیل من اختصاص البرلمان
 منح هذه السلطة وقد اختلف الأمر فیما یخص، في المجال المخصص للسلطة التشریعیة

 یعترف 1976  والتعدیل الدستوري لسنة1963دستور فإذا كان ، الاستثنائیة من دستور للأخر
 منه لرئیس الجمهوریة بحق التشریع في أوامر فیما بین دورة واخرى 153بموجب المادة 

قى  قد تخلى عن هذا الاتجاه اذ لم یب1989 ي دستورالتعدیل الفان ، للمجلس الشعبي الوطني
لرئیس الجمهوریة غیر اعمال سلطته التنظیمیة في حدود المجال المخول له بمقتضى 

  .1الدستور
 منه منح رئیس الجمهوریة 124 في المادة 1996 للتعدیل الدستوري لسنةالا انه ووفقا 

في المجال ، أن یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او بین دورتي البرلمان
او المتعلق ، سواء تعلق الامر بمجال الخاص بالقوانین العادیة، سلطة التشریعیةالمخصص لل

  .2بالقوانین العضویة
وتم تعزیز المركز التشریعي لرئیس الجمهوریة من خلال منحه صلاحیة التشریع عن      

وذلك في المجال المخصص ، 2016 من التعدیل الدستوري 142طریق الاوامر في المادة 
 في حالة شغور المجلس الشعبي 3في مسائل العاجلة، دستور للسلطة التشریعیةبمقتضى ال

ویمكن ان نطلق علیها تسمیة  ".بعد اخذ رأي مجلس الدولة، الوطني أو خلال العطل البرلمانیة
  .4"القوانین التاهیلیة 

 لكن بشرط أن یعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان     
وفي هذه ، وفي حالة لم یوافق البرلمان على الاوامر تعد لاغیة، في اول دورة له لتوافق علیها

 مثل ّیتخذ ولا، 5ولرئیس الجمهوریة ان یشرع عن طریق الاوامر في الحالة الاستثنائة، الحالة

                                                        
 .231 ـ230، ص ص 2008الجامعیة،  فوزي او صدیق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التغبیر المؤسساتي، دیوان المطبوعات 1
 .127مسراتي سلیمة، المرجع السابق، ص 2
ھ سواء كان اقتراح قانون أو مشروع قانون یعد التشریع باوامر وسیلة لكسب الوقت مقارنة مع مایمكن أن یستغرقھ مسرى انشاء القانون في صورتی 3

 ,« G,Mekemcha, « le pouvoir lègislatif à la lumière de la révision constitutionnelle du du 28 november 1996راجع اكثر
revue idara, Volume7,n°1,ENA,Alger,1997,PP,70_72. 

 .231تغبیر المؤسساتي، المرجع السابق ـ فوزي او صدیق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل ال4
 .2016 من التعدیل الدستوري لسنة 107 والمادة 142 انظر المواد 5
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 ورئیس الوطني الشعبي لسلمجا رئیسو الأمة مجلس رئیس استشارة بعد ّإلا الإجراء هذا
ّالدستوري   لسلمجا   .1وزراءـال سـجلـوم للأمن الأعلى لسلمجا إلى والاستماع ّ

نلاحظ انه تم تقیید سلطة التشریع باوامر من حیث المجال الزمني شهرین في السنة لان 
وهذا من شانه تعزیز مكانة ،  من الدستور135 أشهر طبقا للمادة 10مدة انعقاد دورة البرلمان 

  .2السلطة التشریعیة
على الرغم من عدم وجود أي نص صریح یلزم عرضها على الرقابة الدستوریة الا ك وذل

یوحي بامكانیة خضوعها ،  في سیاق كل النص الدستوري142ان قراءاة الفقرة الثانیة من المادة 
وذلك بعد أن یوافق علیها البرلمان في أول دورة له بعد اصدارها من طرف ، للرقابة الدستوریة
وان كان لاینكر على ان الاوامر الرئاسیة ماهي الانصوصا تشریعیة ، 3یةرئیس الجمهور
وهنا یمكن لجهة الاخطار تحریك الرقابة والطعن في دستوریتها أمام المجلس ، 4بالمعیار المادي

 .5الدستوري
ونرى ان الاوامر التشریعیة التي یتخذها رئیس الجمهوریة خلال العطل البرلمانیة تفلت من 

 نشرها في الجریدة الرسمیة تماما إثرفالاوامر تتخذ لتنفذ ، خاصة الرقابة السابقة، الرقابة
واعضاء ، وبما ان نواب المجلس الشعبي الوطني ورئیسه، كالقوانین الصادرة عن البرلمان

فمن یخطر المجلس الدستوري بمدى دستوریة الاوامر .  عطلةورئیسه فيمجلس الامة 
ومایبقى الا عرض .جمهوریة غیر متوقع ان یخطر المجلس بذلكخاصة ان رئیس ال، التشریعیة

  .مشاریع المصادقة على الاوامر التشریعیة
اكتفي بمعالجة التفویض ، اما الدستور الفرنسي لم ینص على هذا النوع من التشریع

فیمكن ، 2011 من الدستور 81امابالنسبة للمغرب وعلى أساس الفصل ، التشریعي فقط
وباتفاق مع اللجان التي یعنیها الامر في ، ر خلال الفترة الفاصلة بین الدوراتللحكومة ان تصد

خلال دورته ، یجب عرضها بقصد المصادقة من طرف البرلمان، مراسیم قوانین، كلا المجلسین

                                                        
 .2016من التعدیل الدستوري لسنة  2فق  107 انظر المادة 1
 .105، ،المرجع السابق ، ، ص 2016 عمار بوضیاف، جمع ومقارنة وتعلیق، دستور الجزائر لسنة 2
بوبكر ادریس، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ،المرجع السابق ،  ص .، وانظر كذلك، د127مرجع السابق، ص مسراتي سلیمة، ال3
 124ر
 203عبد الله بوقفة، اسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص  4
 .126مسراتي سلیمة، المرجع السابق، ص  5
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في حالة " ، 2014 من الدستور التونسي 1 فقرة 70وفي نفس السیاق نص الفصل ، 1العادیة 
مكن لرئیس الجمهوریة اصدار مراسیم بالتوافق مع رئیس الحكومة ی، حل مجلس نواب الشعب

  .2"تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادیة التالیة
نجد تشابه من ، وبعد الاطلاع على هذه النصوص في كل من الجزائر والمغرب وتونس

ختلاف في  الفترة مع ا، حیث الفترة الزمنیة لتنظیم تشریع السلطة التنفیذیة خلال غیاب البرلمان
(  من خلال شغور المجلس الشعبي الوطني او خلال العطل البرلمانیة ، الفاصلة للتشریع

مع ) تونس( او خلال  حل مجلس نواب الشعب ، 4)المغرب( أومابین دورتي البرلمان 3)الجزائر
ى ال، )مغرب(مراسیم قوانین الى ) الجزائر( اختلاف من حیث التسمیة من تشریع باوامر 

  ).تونس(اصدار مراسیم
كما نجد انه هناك تشابه من حیث عرض الأوامر بالتشریع او المراسیم او مراسیم قوانین 

مع وجود اختلاف من .في اول دورة للمصادقة البرلمانیة في كل من الجزائر وتونس والمغرب
الامر في وباتفاق الحكومة مع اللجان التي یعنیها ، )الجزائر(حیث اخذ راي مجلس الدولة 

اومن حیث الهیئة ).تونس( اوبتوافق رئیس الجمهوریة مع رئیس الحكومة ، )المغرب(البرلمان
أو الحكومة ، )الجزائر وتونس(اما لرئیس الجمهوریة ، المسند الیها التشریع بالاوامر او المراسیم

  ).المغرب(
أحكامهــا یــوم الجمعــة أصــدرت المحكمــة الدســتوریة المغربیــة أول في المغرب فوعملیا و

 فـي النظـر فـي عریضـة الطعـن الدسـتوري بشـأن الاختصاصبعـدم  2014ســبتمبر / أیلول19
 إلــى الاساتذةالــذي تــم بموجبــه تمدیــد تقاعــد ، علــى مرســوم بقانــون عـدم دسـتوریة التصویت

اســتند إلــى نــص الفصــل ، لدســتوریة الــذي صــدریذكــر أن قــرار المحكمــة ا . ســنة65أكثــر مــن 
الــذي یقضــي بأنــه یمكــن للحكومــة أن تصــدر خــال الفتــرة الفاصلــة بیــن   مــن الدســتور81

یجــب ، مراســیم قوانیــن، ل المجلســین فــي كالامرمــع اللجــان التــي یعنیهــا  وباتفــاق، الــدورات
  . دورتــه العادیــة الموالیــةخلال، المصادقــة علیهــا مــن طــرف البرلمــان ـا بقصــدعرضهـ

                                                        
 .2011 من الدستور المغربي 81 انظر الفصل 1
 .2014 من الدستور التونسي 1 فق 70 انظر الفصل 2
 .2016 من الدستور الجوائري لسنة 135 انظر المادة 3
 .2011 من الدستور المغربي لسنة 65 انظر الفصل 4
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 خلالأن مراسـیم القوانیـن التـي تصـدر ،  اعتبـر قضـاة المحكمـة الدسـتوریة فـي قرارهـم     لقد
هــو  كمــا، رة فــي الدســتور یخضــع اعتمادهــا لكامــل قاعــدة التشــریع المقــرلاالعطلــة البرلمانیــة 

 الاقانــون   تكتســب صبغــةلامضیفیــن أن مراســیم القوانیــن ، معمــول بــه فــي القوانیــن العادیــة
وفقــا ، بعــد المصادقــة علیهــا مــن قبــل البرلمــان بمجلســیه فــي الدوریــة العادیــة التالیــة لصدورهــا

ضمــن اختصــاص  ممــا یجعلهــا حســب القــرار غیــر داخلــة،  مــن الدســتور81  الفصــللأحكام
أن المحكمــة  ویبــدو.  مــن الدســتور132المحكمــة الدســتوریة المحــدد بموجــب الفصــل 

لحیتهــا بغــرض لصا إلــى التقییــد الذاتــي، وهــي فــي طورهــا الجنینــي، الدســتوریة المغربیــة تمیــل
وربمــا تعمــد فــي المســتقبل إلـى توجـه قضائـي أكثـر . تفــادي الصــدام مــع الســلطة التنفیذیــة

  .1والمجتمــع ةـد یعـزز مـن دورهـا فـي السیاسـممـا ق، وضوحـاً  وأعـدل اسـتیعابا
   على دستورية المعاهدات الدوليةة الرقاب:الرابعالفرع 

فهناك من ، تیر الدول حول مكانة المعاهدات الدولیة تجاه القانون الداخلياختلفت دسا
وهناك من وضعها في مرتبة تسمو على ، جعل المعاهدات الدولیة في مرتبة القانون العادي

واقل مرتبة من ، وهناك من وضعها في مرتبة تسمو على القانون العادي، الدستور نفسه
 من التعدیل الدستوري لسنة 132 ر الجزائري في المادةوهذا ما اخذ به الدستو، الدستور
 التي المعاهدات" تنص على أن ، التي2016 من التعدیل الدستوري لسنة 150والمادة ، 1996
 على تسمو، في الدستور علیها المنصوص الشروط حسب، الجمهوریة رئیس علیها یصادق
  2."القانون

لایقر ، 1989لجزائر قبل صدور دستور وتجدر الإشارة إلى أن الوضع القانوني في ا
 لم ینص  على إنشاء 1976أن دستور ، ومرد ذلك، بإخضاع المعاهدة أصلا للرقابة الدستوریة

نرید ، الذي لم یعمر طویلا1963هیئة تكلف بالرقابة على دستوریة القوانین على غرار دستور 
المادة ( دستوري بدلالة قام بتأسیس مجلس، ومن ذلك، 1989جاء دستور :من هذا أن نقول 

وٕاذا سلمنا بواقع الاختصاص ، 1996 من دستور 163التي تكرست بمقتضى المادة )153
بالإضافة ، یفصل المجلس الدستوري:" تقضي بمایلي1989من دستور  )155المادة (نقول أن 

                                                        
 . 84،تونس ،ص 2016ــ2015زید العلي ، محمود حمد ، یوسف عوف، الكتاب السنوي  للمنظمة العربیة للقانون الدستوري  1
2  
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ت إلى الاختصاصات التي خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور  في دستوریة المعاهدا
  ...".والقوانین والتنظیمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ أو بقرار في الحالة العكسیة

یخطر رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس ) 156المادة (وقبل ذلك حسب  مقتضى 
المادتان المذكورتان تكرستا معا بموجب ، فبالمحصلة، الشعبي الوطني المجلس الدستوري

وبالمحصلة المادة السالفة الذكر تكرست من جدید بموجب ، 19961تور من  دس) 165المادة (
وأخضعت المعاهدات الدولیة للرقابة الدستوریة من طرف ، 2016 من دستور 186/1المادة 

بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى التي خولتها "والتي نصت على انه ، المجلس الدستوري
ل المجلس الدستوري براي في دستوریة المعاهدات یفص، ایاه صراحة احكام اخرى في الدستور

  ."...."الدولیة
ان المجلس الدستوري مكلف في التحقق من ان السلطات ، ومایفهم من هذه المادة

انطلاقا من ان المعاهدات ، السیاسیة لم تنتهك النظام الدستوري الوطني عبر الوثائق الدولیة
ن كما ا.  من الدستور150بموجب المادة .2طنيالدولیة تشكل جزءا من النظام القانوني الو

بعرض التعهدات الدولیة على ، 3 الرقابة الاختیاریة السابقةالمؤسس الدستوري الجزائري أقام
 5 فرنسا4ویعرف هذا الشكل من الرقابة. المجلس الدستوري قبل المصادقة علیها من الدولة

 الدولیة،ه المغرب یقتضي إخضاع الاتفاقیة و هذا هو الاتجاه الذي اخذ ب، 7والبرتغال6واسبانیا 
و ذاك قبل المصادقة علیها و یضطلع بهذا الدور في المغرب القضاء الدستوري ممثلا في 

  .9 ومقتضیات القانون التنظیمي ،8المحكمة الدستوریة

                                                        
  ..293ص , المرجع السابق،)دراسة مقارنة(أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري .بوقفة عبد الله .د 1

2 Patrick GAIA,le conseil constitutionnel et l'insertion des engagements iternationaux dans l,ordre juridique 
intere,P.262.  

 ،یفضي إلى القول بان المجلس الدستوري لایملك سوى الرقابة السابقة ،ولیس لھ المكنة في أن یلغي معاھدة 2016 من دستور 190 بعد قراءة للمادة 3
ھدات تمت المصادقة علیھا ولو اتضح تعارضھا مع الدستور ،ولو كان قصد المشرع تمكین المجلس الدستوري من إجراء الرقابة اللاحقة على المعا

  .لتطرق إلى ذلك في نفس المادة التي تكلمت بطریق مباشر على الرقابة السابقة
4Michel Formont,le justice constitutionnel dans le monde,Dalloz,1996,p70-71. 

ھوریة او رئیس الوزراء او رئیس اذا اعلن المجلس الدستوري بناء على احالة من رئیس الجم" على انھ .1958 من الدستور الفرنسي 54 تنص المادة 5
أي من المجلسین أو ستین نائبا أو ستین شیخا ،ان تعھدا دولیا یتضمن شرطا مخالفا للدستور فانھ لایجوز الاذن بالتصدیق او بالموافقة على التعھد الدولي 

  .الابعد تعدیل الدستور
 .یة تتضمن احكاما متعارضة مع الدستور یجب ان یسبق بتعدیلھ من الدستور الاسباني  على ان ابرام معاھدة دول95/1 تنص المادة 6
 من الدستور البرتغالي بان اثار قرار عدم دستوریة نص بموجب قرار من المحكمة الدستوریة یجب ان یتم التصویت علیھ باكثریة 278/1 انظر المادة 7

  .الھیئة التي تعتمد النص
 .2011 من الدستور المغربي 129انظر الفصل  8
 . 6664 ص  2014 شتنبر 6288  4 عدد الرسمیة الجریدة  الدستوریة بالمحكمة المتعلق 066-13  رقم التنظیمي القانون  9
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 باعتماد الرقابة 1996 الدستور الجزائري في دستورما اخذ به في وهذا على خلاف 
وهناك القلیل من الدول قد  ،1 دخلت حیز النفاذالمعاهدة قدقة عندما تكون السابقة واللاح

اختارت الرقابة الالزامیة السابقة على دستوریة المعاهدات الدولیة كـدستور الكونغو الصادر في 
  . 19913 مارس 26 في الغابون الصادروكذلك دستور ، 15/03/19922

 تطرح العدید  الدستور الجزائري التي من190 ةد، والما186/1إلا انه بالرجوع إلى المواد 
 190هل یمكننا ان نعتبر بان الرقابة الدستوریة المنصوص علیها في المادة ف، من التساؤلات
:  الواردة على المعاهدات او الاتفاقیات لاتعني الا ما ورد منها في المادة2016من دستور 

فلأي نوع من ، صدیق؟ وان كان كذلكوهي تلك التي تخضع لإجراء الت، 4 من الدستو149
المراقبة ستخضع بقیة المعاهدات الدولیة والاتفاقیات الاخرى ان كانت تحتمل فعلا رقابة؟ وما 

  مصیرها؟
والمتعلق ، 1989-08-20 في قراره الصادر في الأمرحسم المجلس الدستوري الجزائري 

ونظرا لكون : "...الذي جاء فیه، 1989بمراقبة مطابقة القانون المتعلق بنظام الانتخابات لعام 
وتكتسب بمقتضى .فإنها تندرج في القانون الوطني، أیة اتفاقیة بعد المصادقة علیها ونشرها

وتسمح لكل مواطن جزائري باستظهارها ، 5" من الدستور سلطة السمو على القانون 123المادة 
 إلى جمیع 1327والمادة ، 1656 ّوبهذا یكون المجلس قد مدد المادة، "أمام المصالح القضائیة

وبالتالي تشمل كل أشكال الاتفاقیات ، بصرف النظر عن طریقة المصادقة علیها، الاتفاقیات
 كما تجدر الإشارة إلى انه .8التي تلزم الدولة حتى تلك التي لا تتطلب موافقة البرلمان علیها

عة التي تقتضیها العلاقات یعود سبب إبعاد بعض المعاهدات عن تدخل البرلمان لضرورة السر

                                                        
 .1996 من الدستور الجزائري لسنة 165 انظر المادة 1
  15/03/1992 دستور الكونغو الصادر في 146 انظر المادة 2
 1991 مارس 26 من دستور الغابون  الصادر في 87 انظر المادة 3
ّیصادق رئیس الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة،   : 149المادة انظر  4 ّ ّ ّ ّّ ّ ّ

ّوالمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة، ّ ّ ّ والاتفاقات الثنائیة أو المتعددة الأطراف    ّ
  . ّالمتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق علیها كل غرفة من البرلمان صراحة

   .74ص .مزیاني حمید، المرجع السابق 5
 .2016 من دستور 190 تقابلھا المادة 6
 .2016 من دستور 150 تقابلھا المادة 7
 الجزائریة المجلة >> بالمعاھدات المرتبطة بقضایا یتعلق فیما الدستوري المجلس قرار حول تأملات <<المجید،  عبد جبار -راجعلأكثر تفصیل  8

 .160. ، ص)1996(1 رقم 34 ج. الاقتصادیة والسیاسیة القانونیة للعلوم
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بالعدید من ، الخارجیة وكذلك ضرورة التخفیف عن البرلمان الذي یوجد مثقلا في أحیان كثیرة
  .1المعاهدات التي یصعب علیه ممارسة رقابته علیها بصفة فعالة

من الدستور الفرنسي فان المعاهدات الدولیة ، 55و54 و53اما في فرنسا وطبقا للمواد
فقا لرأي المجلس الدستوري الفرنسي أن المعاهدات الدولیة وو2 السابقة الاختیاریة تخضع للرقابة

 والتي ترتب التزاما على فرنسا ،تتسع لتشمل القرارات الصادرة عن بعض المنظمات الدولیة 
 والمتعلق 1976 لسنة 71 ومن ذلك قرار المجلس رقم ،دون اشتراط خضوعها لإجازة البرلمان 

  .ان الأوربي عن طریق الاقتراع العام المباشر بانتخاب البرلم
 كانون الأول 20إذ أعلن المجلس في هذا القرار أن قرار الاتحاد الأوربي الصادر في      

 ولا یمثل انتهاكا للسیادة الوطنیة لأنه لا ، لا یتضمن أي شرط یتعارض مع الدستور 1976
 ومن ثم فإن ،ات انتخاب البرلمان الأوربي ٕ وانما یتعلق فقط ببیان إجراء،ًیتضمن تجاوزا لها 

وعلى ذلك فان رقابة المجلس الدستوري  تتسع وتشمل ، هذا القرار لا یتعارض مع الدستور
  .3الاتفاقیات التي لاتتطلب موافقة البرلمان علیها

، بطلب تدخل المجلس " فرانسوا میتران"  ،قام رئیس الجمهوریة 1992 مارس 11وفي 
 من الدستور، لمعرفة ما اذا كانت معاهدة ماسترخت الموقعة 54أساس المادة الدستوري على 

 ، تتضمن احكاما مخالفة للدستور الفرنسي، ،وقد اصدر المجلس الدستوري 1992فبرایر 7في 
وماعلى الفة للدستور ،  تتضمن احكاما مخ1معاهدة ماسترحت ،راى ان ال1992حكما في 

  .4سك بها فما علیها الا ان تقوم بتعدیل الدستورالسلطات السیاسیة ان إرادة التم
وفي راي اخر للمجلس الدستوري الفرنسي بناءا على احالة رئیس الجمهوریة إلى المجلس 

الموضوع الخاص بما ،  من الدستور54تطبیقا للمادة ، 2004 من أكتوبر 29الدستوري في یوم
یجب ، لموقعة في روما في نفس الیوموا، "معاهدة وضع دستور اوروبا"إذا كان التصریح باقرار

وقرر المجلس الدستوري انه إذا كانت المعاهدات المتفق علیها .ان یكون مسبوقا بتعدیل دستوري
أو ، أو یتضمن مساسا بالحقوق والحریات المكفولة دستوریا، شرطا مخالفا للدستور"تتضمن 

                                                        
1 Abdelmadjid Djebbar ,La politique conventionnelle de l'Algérie,O.P.U,Alger,2000,p300 

 .1958 من الدستور الفرنسي لسنة 55-54-35 انظر المواد 2
  .31ص, المرجع السابق,  عبد العلیم عبد المجید-د: أنظر 3

4 c.cons,n° 92_308 du 9 Avril 1992,R.F.D.C,12-1992,P752. 
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فان التصریح بالاقرار یتطلب ، یتضمن اعتداء على الشروط الاساسیة لممارسة السیادة القومیة
ً وان الإذن بالتصدیق على المعاهدة التي تنشئ دستورا لأوروبا لا یجوز ما لم .تعدیلا دستوریا ٕ

في مادة ) 54(كما ان الرقابة التي تحصل على قاعدة المادة .تتم مراجعة أحكام الدستور
 إمكانیة تبقى(() 2/9/1992(حددها المجلس في القرار الصادر بتاریخ ، المعاهدات الدولیة

  .1))المعاهدةالمراجعة قائمة مادام لم یتم التصدیق بعد على 
ومن خلال اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي استطاع من خلال تفسیر للنصوص 

 حتى الى معاهدات المجموعة امتدت صلاحیاتهحیث ، التي تبنى علیها صلاحیاته من توسیعها
  .2مثل صندوق النقد الدولي، ى تتعلق بمؤسسات دولیةوالى مجالات اخر، الاوربیة

ثم بعد ذلك تم ، لكن الاشكالیة التي تطرح حول تلك المعاهدات التي تمت المصادقة علیها
   ماذا یكون مصیرها؟،  الرقابة اللاحقةإطاراخطار المجلس الدستوري بشانها في 

وفصل بعدم دسـتوریتها فـي ، اذن بالنسبة للمعاهدات التي أخطر بشأنها المجلس الدستوري
لكـن الاشـكالیة ، 190 الرقابة السابقة فانه لایتم التصدیق علیها وهـذا بتـصریح نـص المـادة إطار

ـــس ، تطـــرح حـــول تلـــك المعاهـــدات التـــي تمـــت المـــصادقة علیهـــا ثـــم بعـــد ذلـــك تـــم اخطـــار المجل
مجلـــس بعـــدم هـــل یقـــرر المـــاذا یكـــون مـــصیرها؟ ،  الرقابـــة اللاحقـــةإطـــارالدســـتوري بـــشانها فـــي 

أم تبقـى المعاهـدة  ؟ التي صـادقت علیهـا الجزائـروالاتفاقیات وما مصیر المعاهدات ،دستوریتها ؟
؟ أم تعتبر المعاهدات التي دخلت حیز التطبیق بعد المـصادقة ...ساریة المفعول ویعدل الدستور

  .3غیر مشمولة برقابة الدستوریة اللاحقة، علیها
الاخیــرة وخاصــة ان هــذه یة لانجــد اجابــة لهــذه الاشكالیة،إذا رجعنــا إلــى النــصوص الدســتور

 ان بعــض أعلــن إذالان المجلــس الدســتوري ،  المعاهــدةوأطــراف ریبــة لــدى شــركاء الدولــة تخلــق
فانه لایمكن تطبیقها في النظام القانوني ولایمكن للدولة عندئذ ، النصوص متعارضة مع الدستور

  .ولسلطة القانون الدولي  احتراما للدستورأكثرلسابقة وتبقى الرقابة ا.ان تحترم تعهدها الدولي

                                                        
   ".معاھدة وضع دستور اوروبا"المتعلق  ) 2/9/1992(انظر لقرارالمجلس الدستوري  الصادر بتاریخ  1

2 Patrick Gaia ,le conseil constitutionnelet l'insertion des engagements internationaux, Economica,Paris,1996.P51. 
 .113مسراتي سلیمة، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، ،المرجع السابق ، ص  3
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ــــان المجلــــس ، 2016 مــــن دســــتور 190الا انــــه بعــــد قــــراءة للمــــادة  ــــى القــــول ب یفــــضي إل
 معاهـدة تمـت المــصادقة یراقــبولـیس لــه المكنـة فـي أن ، الدسـتوري لایملـك سـوى الرقابــة الـسابقة

رع تمكـین المجلـس الدسـتوري مـن ولـو كـان قـصد المـش، علیها ولو اتـضح تعارضـها مـع الدسـتور
إجــراء الرقابــة اللاحقــة علــى المعاهــدات لتطــرق إلــى ذلــك فــي نفــس المــادة التــي تكلمــت بطریــق 

یفصل المجلس الدستوري بـراي فـي دسـتوریة المعاهـدات "  أن ، وقررالسابقةمباشر على الرقابة 
  . یحدثوهذا مالم".  قبل المصادق علیها وبقرار بعد المصادقة علیهاالدولیة

وتجـدر الاشــارة أن المجلـس الدســتوري لا یقــوم بـأي رقابــة علــى دسـتوریة المعاهــدات خــلال 
 بعـد عملیـة لإبرامها، وعلیهذلك لأنها أعمال تحضیریة ، مرحلة المفاوضة والتوقیع على المعاهدة

 الدسـتور الجزائـري أغفـل"كمـا أن .1التوقیع علیها فقط تـصبح خاضـعة للرقابـة المجلـس الدسـتوري
إلا أن هــدا الإغفــال لــم یمنــع الــسلطات الجزائریــة مــن ، الإشــارة للمعاهــدات ذات الــشكل المبــسط

لـذا فـان الرقابـة التـي یمارسـها المجلـس " ، التوقیع على العدید من الاتفاقیات ذات الشكل المبسط
  .2"الدستوري الجزائري على دستوریة المعاهدات والاتفاقیات الدولیة محدودة

كر أن المجلس الدستوري لم یخطر إلى حد الآن بنصوص قانونیة خاصة والجدیر بالذ
  یكن لدیهمل) الجمهوریةرئیس (ة التنفیذیة والسبب في ذلك أن السلط"، بالمعاهدات الدولیة
وبما أن البرلمان بغرفتیه في الفترة السابقة لم تكن به المعارضة الكبیرة ، الجرأة للقیام بذلك

وبالتالي أخذ موقف ، دستوري من طرف رئیسي غرفتي البرلمانلدرجة إخطار المجلس ال
 نظر الرئیسیة لعدم أسباب أحدوعلیه یمكن أن نقول إن هذا ، معاكس إرادة رئیس الجمهوریة

  .3"المجلس الدستوري الجزائري في مدى دستوریة المعاهدات الدولیة حتى الآن
ن أن یحدث تعارض بین أنظمتها اما في الولایات المتحدة الأمریكـیة فترى أنه لا یمك

. الأساسیة والقانون الدولي كونهما یشتركان في ضمان حقوق الإنسان والحریات الأساسیة
فالنظام الدیمقراطي حسبهم لا یتعارض بأي حال من الأحوال مع الالتزامات الدولیة الإجراءات 

                                                        
السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري، رسالة ماجستیر، معھد الحقوق، جامعة  عباس بلغول، آلیات الرقابة 1

 .319، ص 2001وھران،
التخصص .رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم-مجال ممدود وحول محدود–دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة - نبالي فطة- 2

 ومابعدھا182ص.  2010تیزي وزو سنة .جامعة مولود معمري - كلیة الحقوقالقانون
  156 ص السابق، المرجع العام،رشیدة  3
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وعلى ذلك .1نظمتهم الوطنیةوسبل الرقابة واستقلالیة القضاء كلها عوامل كفیلة بضمان أولویة أ
 من الدستور الامریكي تندمج 11/02فان المعاهدات التي یقرها مجلس الشیوخ طبقا للمادة 

ویجب ان تكون لها ، تلقائیا في القانون الداخلي للولایات المتحدة وتعد جزءا من قانونها الأسمى
یة أو قوانین الولایات السابقة اولویة التطبیق حتى في الحالة التي تتعارض مع القوانین الاتحاد

  .2او اللاحقة لها
على سمو المعاهدة على قوانین احدى ، وقد أكدت المحكمة الفیدرالیة العلیا هذا المبدأ

 وفقا لما قرره القاضي Ware v. Hyltonفي قضیة ، الولایات وذلك في حالة تعارضها
Chaseأن أیة معاهدة تبرم بواسطة ، متحدة الرغبة المعلنة لشعب الولایات النا.... : " بقولها

 .3..".،سلطات الولایات المتحدة ستحتل مرتبة أعلى من دستور وقوانین أیة ولایة من الولایات
 رفضت تطبیق Reid v Covert  وفي قضیة1957عام كمة العلیا في قرارسبق للمحالا أنه 

  .4معاهدة دولیة كونها متعارضة مع التعدیل الخامس
فان بحث الهیئة المختصة ، معاهدة للرقابة السابقة أو للرقابة اللاحقةوسواء خضعت ال

لمدى تطابقها مع الدستور لاینصب فقط على مراجعة دستوریة أحكامها ، بالرقابة الدستوریة
ولكن یتعدى ذلك إلى مراجعة دستوریة ، الموضوعیة وهو مایعرف برقابة الدستوریة الداخلیة

لى التأكید من احترام قواعد توزیع الاختصاص بین السلطات العامة ویهدف إ، أحكامها الإجرائیة
أما مایسبق ذلك من ، ٕفي الدولة بشان التصدیق على المعاهدات وادماجها في القانون الداخلي

فهي تعد من اطلاقات السلطة التنفیذیة ، مثل أعمال المفاوضة والتوقیع، إجراءات عقد المعاهدة
ضمن طائفة السیادة أو مایسمى _في معظم دول العالم_ لدخولها نظرا، ولا شان للقضاء بها

  .5بأعمال الحكومة
وفي الاخیر نرى ان المجلس الدستوري سواء في الجزائر او فرنسا في رسالته لرقابة 

نجده في مركز مواجهة بین دوره كحارس للدستور وبین التعبیر ، دستوریة المعاهدات الدولیة
                                                        

  .59-35 محمد بوسلطان الرقابة على دستوریة المعاھدات في الجزائر، المرجع السابق، ص 1
  .72 صالسابق،  راجع محمد حافظ غانم، الوجیز في القانون الدولي العام، المرجع 2

 .245، ص 2010مصر، –وانظر كذلك أحمد عبد الحلیم شاكر، المعاھدات الدولیة امام الضاء الجنائي دار الكتب القانونیة 
دراسة مقارنة لابرام معاھدات الولایات المتحدة الامریكیة، دار النھضة العربیة " ابرام المعاھدات ونفاذھا الوطني : حازم حسن جمعة:  راجع3

 .246أحمد عبد الحلیم شاكر، المعاھدات الدولیة امام الضاء الجنائي، المرجع السابق، ص: نظر كذلكوا. 134ص .1999
4 United States Supreme Court Reid v Covert 10.06 .1957 on rechearing 352 US ,P549-553. 

 .100صسابق،  ع، مرج........ حمریط كمال ـــ الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة5
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وله وحده وظیفة المساهمة بان یدخل في .1قبل السلطات السیاسیةعن الارادة السیاسیة من 
  .النظام القانوني الداخلي قواعد متفقة مع الدستور

  .والاستفتائي الانتخابي الاختصاصات ذات الطابع : المبحث الثاني
بالمجلس ،  2016 التعدیل الدستوري لسنةأناط المؤسس الدستوري الجزائري في 

وانتخاب رئیس الجمهوریة ، ،عملیات الاستفتاءسهر على صحة الالدستوري صلاحیات 
وتجسدت هذه الصلاحیات في نص المادة والانتخابات التشریعیة ،ویعلن نتائج هذه العملیات، 

  .20162لسنة  الفقرة الثانیة والثالثة من الدستور182
حة تحرص أغلب الدساتیر الحدیثة على تبیان الهیئة التي تتولى الرقابة على صو

الانتخابات كحتمیة سیاسیة وقانونیة من أجل الوصول إلى شرعیة الحاكمین والسلطات 
 مهمة مراقبة  والفرنسي وكثیر من الدول المؤسس الدستوري الجزائريوعلى ذلك أوكل .المنتخبة

  . 3الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاء إلى هیئة المجلس الدستوري

ات المجلس الدستوري الجزائري في هذا المجال شبیهة باختصاصات كماتعتبر اختصاص
 ) من الدستور60المادة(الاستفتاءات في فهذا الأخیر أیضا یتدخل، المجلس الدستوري الفرنسي

ویفصل في الطعون الانتخابیة الخاصة بانتخاب النواب  )58المادة (الرئاسیة الانتخابات في كما
 وبعد أثناء وفي قبل الانتخابیة العملیة من ثة مستویــــاتثلا على) 59المادة ( والشیوخ 

اما في المغرب فیعتبر نظام ملكیة دستوریة  لایخضع لاجراءات الانتخابات ، 4الانتخابات
المتعلقة اما مایتعلق بالانتخابات التشریعیة فتبت المحكمة الدستوریة في الطعون .5رئاسیة 

                                                        
  .273 ھیلین تورار، تدویل الدساتیر الوطنیة، المرجع السابق، 1
 یسھر المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء، وانتخاب رئیس اكم.... : "التي تنص على2016 من دستور 182 من المادة 3و21 انظر فق 2

 جوھر الطعون التي یتلقاھا حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة  فيرالعملیات، وینظالجمھوریة، والانتخابات التشریعیة ویعلن نتائج ھذه 
  ".والانتخابات التشریعیة ویعلن النتائج النھائیة لكل العملیات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة 

دراسة مقارنة، دار الكتاب : لاستفتاءالمجلس الدستوري ودوره في الرقابة على الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة وعملیات ا بغلول عباس،: نظرا 3
 .12. ص ،2014، 1الحدیث، القاھرة، ط

4 A la lumière des dispositions régissant les élections suivantes : La Constitution, en particulier les articles 6, 7 et 
58 ; Décret n ° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi constitutionnelle du Conseil constitutionnel ; Article 3 de la 
loi n ° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel ; Loi 
fondamentale n ° 76-97 du 31 janvier 1976 sur les listes électorales consulaires et le vote des Français hors de 
France pour l'élection du président de la République; Décret n ° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la 
loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel ; Décret n ° 2005-
1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi fondamentale n ° 76-97 du 31 janvier 1976 sur les listes 
électorales consulaires et le vote des Français hors de France pour l'élection du président de la République ; Décret n 
° 2017-223 du 24 février 2017 invitant les électeurs à élire le Président de la République . 

 .2011 من الدستور المغربي 42 والفصل 1انظر الفصل  5
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حة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها في الاستفتاء مراقبة صو .بانتخاب أعضاء البرلمان
وسنتناول هذا المبحث في ثلاث مطالب على النحو المبین .وتعلن بقرار عن نتائجه النهائیة

  :أدناه
  ألاستفتا ء حول صحة عملية  تالاختصاصا: الاولالمطلب 

، "لا"أو " نعم: "الاستفتاء هو استطلاع رأي الشعب من قضیة معینة موافقة او رفضا ب
ومظهرا من مظاهر تجسید السیادة ، ویعتبر الاستفتاء شكلا من اشكال الدیمقراطیة المباشرة

وقد .ویهدف الاستفتاء إلى الحسم في قضایا جوهریة ودستوریة في قضایا محددة، الفعلیة للشعب
"  الفرنسیة بمایليPouvoir في مجلة بوفوار Austin Ranneyعرفه السید اوستن راني 

لاستفتاء هو اقتراع من خلاله یعبر المواطنون عن دعمهم او رفضهم لاجراء معین مقترح من ا
  .1"طرف الحكومة او من طرف مبادرة شعبیة

وحقیقة الأمر أن كل الدساتیر المكتوبة في العالم إذا ما أرید اعتماد الاستفتاء كوسیلة 
وأبرز مثال على . هاراحة في متنللتشریع قائمة على الدیموقراطیة المباشرة تنص على ذلك ص

الذي نص في المادة الثالثة منه على ، 1958جمهوریة الخامسة في فرنسا لعام ذلك دستور ال
 .ان السیادة القومیة او الوطنیة أو سیادة الامة تمارس بواسطة النواب وعن طریق الاستفتاء

ان الشعب الجزائري یمارس على ،  منه7 في المادة 2016وهذا ماسار علیه الدستور الجزائري 
  .2متاثرا بالدستور الفرنسي.المنتخبینالسیادة عن طریق الاستفتاء وبواسطة ممثلیه 

أسند للمجلس الدستوري مهمة ،  على غرار الدساتیر العالمیةالدستوري الجزائريوالمؤسس 
ویسجل كل طعن لدى كتابة ضبط ، 3ودراسة الطعون، ّالسهر على صحة عملیة الاستفتاء

كما یفصل في عملیات التصویت ، ویعین مقرر او أكثر للفصل فیها، المجلس الدستوري
كما یمكن للمجلس الدستوري الاستعانة بخبراء خلال مراقبته لصحة . والمنازعات المرتبطة بها

فقد جاء في المادة ، ویتخذ القرار الملائم، 4ویعلن النتائج النهائیة للاستفتاء، عملیات الاستفتاء

                                                        
 .7 ص77عدد  . الفرنسیةPouvoirمجلة بوفوار  1
 یمارسھا بواسطة ممثلیھ وعن طریق السیادة الوطنیة ملك للشعب الذي"  على مایلي1958 تنص الدستور الفرنسي التي انظر المادة الثالثة من 2

 ".الاستفتاء
، 2016 ماي 11:  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر بتاریخ62، وانظر كذلك المادة 2016 من الدستور 2ـ182انظر المادة  3
 . 29ر العدد .ج
  . 2016 ماي 11:  المجلس الدستوري الصادر بتاریخ من النظام المحدد لقواعد عمل68ـ 67 ـ66ـ65ـ64ـ63 وانظر كذلك المواد 4
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یحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات " من قانون الانتخابات 167
أن یطعن في صحة عملیات التصویت بادراج ، ولاي ناخب في حالة الاستفتاء، الرئاسیة

یخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة . احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصویت
  .1"د كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیمتحد. البرق بهذا الاحتجاج

 الاخطار یدرس المجلس النزاع بناء على محضر اللجنة الولائیة او لجنة الدائرة إثروعلى 
ویفصل في الموضوع اما بتاكید النتیجة او تعدیلها ، الانتخابیة والمستندات المقدمة من المنازع

ال المطعون في صحة التصویت واعلان حسب الح، أو الغاء اصوات المكتب أو المركز
  .2النتیجة النهائیة

 19 و1996وبالرجوع الى اعلاني المجلس الدستوري الصادران بتاریخ أول دیسمبر 
 الدستور ونتائج في تعدیل 28/11/1996 المتعلقان على التوالي بنتائج استفتاء 1999سبتمبر 
الجمهوریة الرامي الى تحقیق السلم المسعى العام لرئیس "  حول 1999 سبتمبر 16استفتاء 

نجد أنهما جاءا تتویجا لجملة من العملیات قام بها المجلس الدستوري تمثلت ، "والوئام المدني
وتصحیح الاخطاء المادیة وادخال ، في عدم الاعتداد بنتائج احدى البلدیات مع تبیان سبب ذلك

  .  3التعدیلات التي رآها ضروریة
، أوسع نطاقا من دور المجلس الدستوري الجزائري   الفرنسيالدستوري المجلس دور أما     

 من 46المادة (،ابتداءا من رقابة النصوص المنظمة للاستفتاء، كمراقبة مرسوم دعوة الناخبین 
،كما یراقب التدابیر المتخذة بشأن موضوع عملیات الاستفتاء، بالإضافة الى ) القانون العضوي

ة ، ورقابة المجلس الدستوري أثناء الانتخابات بتعیین مندوبا او اكثر یتم رقابة الحملة الانتخابی
اختیاره بالتوافق مع الوزراء المختصین من بین القضاة في القضاءین العادي والإداري یكلف 

، كما یراقب المجلس  الدستوري بعد الانتخابات عن الأرضبمتابعة العملیات الانتخابیة على 
  .4ٕاء الأصوات ودراسة الشكاوي واعلان النتائج طریق السهر على إحص

                                                        
 .، یتعلق بنظام الانتخابات2012 ینایر سنة 12 الموافق 1433 صفر عام 18 مؤرخ في 01- 12 من القانون العضوي رقم 167المادة  1
 .146 سعید بوالشعیر ـــ المجلس الدستوري في الجزائر،مرجع سابق، ص 2
  .43،المرجع السابق،ص.اراء المجلس الدستوري في تاویل احكام الدستور الجزائري عبد القادر شربال ،قرارات و3
 .565  564، مرجع سابق، ص ص 1 انظرـ زھیر شكر ، ج 4
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 الفصل السابع من الدستور والامر ، وكذلك89 و60و 11المواد  الاستفتاء وتنظم عملیات     
 5 فقرة 88 المتعلق بانشاء المجلس الدستوري، والمادة 1958 نوفمبر 7التشریعي الصادر في 

 من حیث صحة الاوربي، وذلكى الاتحاد لمتعلقة بالاستفتاء بخصوص انضمام دول جدیدة إلا
   .1وهو الذي یعلن نتائج الاستفتاء،  والاعتراضات المتصلة بهالشكاوىاجراءاته ویستقبل 

ً دورا مشابها جدا لدوره في الانتخابات الفرنسيالدستوري   یمنح الدستور للمجلسحیث        ً ً
یضمن المجلس الدستوري : "60ة  للمادًووفقا ،ومسؤولوهو في الوقت نفسه قاض  ،الرئاسیة

 فإن شروط الدستور، من 63 للمادة اً ووفق."2النتائج یعلنو ....انتظام عملیات الاستفتاء 
   .3تطبیق هذا النص تندرج تحت القانون الأساسي

فالمجلس الدستوري الفرنسي ، أما فیما یخص الرقابة على دستوریة القوانین الاستفتائیة
 على دستوریة هذه القوانین وكان اول قرارله بعد استدعاء المجلس استبعد صراحة الرقابة

،  من الدستور61بالاستناد إلى الفقرة الثانیة من المادة ، الدستوري من قبل رئیس مجلس الشیوخ
، للنظر في نص القانون المتعلق بانتخاب رئیس الجمهوریة بواسطة الاقتراع العام المباشر

، 1962) أكتوبر( تشرین الأول 28اسطة الاستفتاء الحاصل في  قبل الشعب بوّوالمتبنى من
ًواستنادا إلى الدستور؛ واستنادا إلى ، بغیة التحقق من مدى مطابقة هذا النص مع الدستور ً

 الذي یحمل طابع القانون الأساسي 1958) نوفمبر( تشرین الثاني 7القرار الصادر في 
ً أن صلاحیات المجلس الدستوري مقیدة حصریا اذ اكد المجلس، .المتعلق بالمجلس الدستوري ّ

 تشرین الثاني 7 الصادر بتاریخ العضويوكذلك بأحكام القانون ، بموجب أحكام الدستور
لا یمكن ، ّلا سیما الباب السابع منه؛ وحیث أنه،  المتعلق بالمجلس الدستوري1958) نوفمبر(

حیث ، ًددة حصرا في هذه النصوصّدعوة المجلس الدستوري للبت بقضایا أخرى غیر تلك المح

                                                        
 .139،ص 2013علي عبد الله ابوھلال،مشروعیة الاستفتاء الشعبي في ظل غیاب النص الدستوري،المنھال 1
یضمن المجلس الدستوري قانونیة عملیات الاستفتاء الشعبي المنصوص علیھا "على أن :  التي تنص 1958 من الدستور الفرنسي لسنة 60راجع المادة  2

 . "الباب الخامس عشر، ویعلن نتائجھا  وفي89 و 11في المادتین 
زمنیة المقررة لإحالة ال  قواعد تنظیم وعمل المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامھ، ولاسیما المھلعضويیحدد قانون  63المادة انظر  3

 .المنازعات إلیھ



 - 129  -

َّانه لیس للمجلس الدستوري صلاحیة النظر في الطلب المشار إلیه أعلاه والموجه إلیه من : ّقرر ُ
   .1قِبل رئیس مجلس الشیوخ

 23/09/1992كما أكد المجلس على مضمون هذا القرار ضمن قرار صدر عنه في 
ق على معاهدة الاتحاد الاوربي اذ قرر المتعلق بالقانون الاستفتائي بخصوص تخویل التصدی

المجلس الدستوري بعدم اختصاصه بالنظر في دستوریة القانون الاستفتائي المصوت علیه من 
 من الدستور بدعوى أنها تعبیر مباشر عن السیادة 11 المادة الشعب بمقتضىقبل 

وجواز تعدیل . دستوره القوانین بین ثنایاها من مخالفة للعلى الرغم مماقد تحمله هذ.الوطنیة
الا ان المجلس ، 2القانون العادي للقانون الاستفتائي من شأنه أن یقلل من هذا الاحتمال

  . اعترف للبرلمان بسلطة تعدیل قانون استفتائي1990 ینایر 9الدستوري في قراره الصادر في 
ستور الدستور اللبناني المقتبس من د"فان ، اما في لبنان و من الناحیة الدستوریة

ًلا ینص أسوة بهذا الدستور الفرنسي آنذاك، 1875الجمهوریة الثالثة في فرنسا عام  على ، ّ
ًلا یتطلب اجراء الاستفتاء تعدیلا دستوریا بل "فلذلك ، ًلكنه طبعا لا یحظر اجراؤه، الاستفتاء ً

  ".یتطلب مجرد قانون عادي یصدر عن مجلس النواب بالاكثریة العادیة
، ن من بین الاختصاصات التي أسندت للمحكمة الدستوریة أیضاوبخصوص المغرب فا

ومراقبة صحة الاحصاء ، )132الفقرة الأولى من الفصل (البث في صحة عملیات الاستفتاء 
من 174وهذا ما تؤكده الفقرة الأخیرة من الفصل .3العام للاصوات المدلى بها في الاستفتاء

تراقب   ”والتي تنص على أن، راجعة الدستورالباب الثالث عشر من الدستور والمتعلق بم
ونفس الاتجاه سار علیه .4المحكمة الدستوریة صحة إجراءات هذه المراجعة وتعلن نتیجتها

مراقبة صحة عملیات الاستفتاء والاعلان  سابقا.فعهد الى المجلس الدستوري، الدستور التونسي
  .5عن نتائجها

  
                                                        

1 Décision du Conseil constitutionnel n ° 20 du 6 novembre 1962, Loi référendaire, Journal officiel, 7 novembre 
1962, p. 10778 

 .110، 109، ص 2004  رفعت عید سید، الوجیز في الدعوى الدستوریة، دار النھضة العربیة، 2
 066 .13 بتففیذ القانون التنظیمي رقم )2014 اغسطس 13 (1435 شوال 16 صادر في 14.1 .139رقم  من ظھیر شریفٌ 41 و40مواد  انظر ال3

 .6661،ص )2014 سبتمبر 4(،1435ذو القعدة 8 بتاریخ 6288المتعلق بالمحكمة الدستوریة،جریدة رسمیة عدد 
 .توري المغربي من التعدیل الدس174 والفصل 1 فق 132 انظر الفصل 4
 .2004 من الدستور التونسي 72 الفصل 5
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  .ئاسيةالر الانتخابات مجال في: الثانيالمطلب 

إذا كان الانتخاب یمثل الطریق الوحید لتولي الرئیس منصب رئاسة الدولة في ظل النظام 
فمن هذه ، فان طرق انتخاب رئیس الجمهوریة تتعدد وتختلف باختلاف الدساتیر، الجمهوري

وأخرى ، ومنها ماجعلته بواسطة البرلمان، الدساتیر ماجعلت هذا الانتخاب بواسطة الشعب
  .1كا بین البرلمان والشعبجعلته مشتر

عن طریق الاقتراع العام ، وفي الجزائر وفي فرنسا وتونس ینتخب رئیس الجمهوریة
 06وهذا النمط من الاقتراع لم تعرفه فرنسا الابعد المراجعة الدستوریة في .2المباشر والسري

الكبار  بعدما كان یعین رئیس الجمهوریة الفرنسي عن طریق جماعة الناخبین 1962نوفمبر
(les grands électeurs) 3 ،هو  أن انتخاب رئیس الجمهوریة من الشعب مباشرة ولا شك

 4 الواسعةالصلاحیاتالفرنسي مثل هذه الجزائري واستوجب اعطاء المجلس الدستوري  الذي
على عكس المغرب فان عرش المغرب وحقوقه الدستوریة تنتقل بالوراثة الى الولد الذكرالاكبر 

على فانه یتدخل  الرئاسیة الانتخاباتفي مجال  الجزائري المجلس الدستوريما دور  أ5...سنا
  : 6هي اربعةمستویات 

  

  

  

                                                        
 القومي للاصدارات القانونیة ـ ، المركز2014اردلان نور الدین محمود، المسؤولیة الجزائیة لرئیس الدولة في التشریعات الداخلیة، الطبعة الأولى  1

 .43القاھرة ص 
 .2016 فقرة اولى من التعدیل الدستوري 85 المادة 2
 من 7 ، المدرج في المادة 1962 أكتوبر 28بمبادرة من الجنرال دیغول ، في إطار استفتاء  ، 1962 نوفمبر 6ت المراجعة الدستوریة في اعتمد 3

 18 بموجب القانون الدستوري الصادر في 1976عدلت مرتین ، في عام  .قانوننا الأساسي انتخاب رئیس الجمھوریة عن طریق الاقتراع العام المباشر
 ، ھذه المادة تحدد الجدول الزمني للانتخابات ، وتحدد الشروط اللازمة لإعلان 2003 مارس 28 ثم بموجب القانون الدستوري الصادر في 1976یو یون

  .مرشح منتخب وینظم القواعد المطبقة في حالة وظیفة شاغرة
Voir, Gilles BACHELIER - Conseiller d'État, La Constitution et les élections présidentielles, NOUVEAUX CAHIERS DU 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 34 (DOSSIER : L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE) - JANVIER 2012, 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/node/3664/pdf 
4 Luchaire (F.) , Le Conseil constitutionnel, éd. Economica, 1980, p. 279 et s. ; Rousseau (D.), Droit du contentieux 
constitutionnel, éd. Montchrestien, 9e éd., 2010, p. 429 et s.  

  .2011 من الدستور المغربي 43 انظر الفصل 5
 .2016 سنة 50 یتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة العدد 25/09/2016 ، المؤرخ في 10ـــ16ي من القانون العضو،  171، 141 انظر المواد 6
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  إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى كتابة ضبط الس الدستوري :الفرع الاول

 یودع ملف الترشح لرئاسة الجمهوریة من قبل المترشح شخصیا،حسب الشروط والاشكال
 لدى الامانة العامة للمجلس 1صوص علیها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمن

  .2الدستوري ،مقابل وصل استلام

  .3كما یوقع المترشح تصریح الترشح في مقر المجلس الدستوري

  يفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية :الفرع الثاني
من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري  54 و52و 51 50 المواد ومن خلال نص

فان ،  والمتعلقة بنظام الانتخابات10- 16 من قانون العضوي 141المادة و ،2019لسنة 
 بقرار في اجل .4في صحة الترشحات لرئاسة الجمهوریة اختصاص المجلس الدستوري یفصل

ار المجلس الدستوري إلى  ویبلغ قر، التصریح بالترشح أیام كاملة من تاریخ إیداع) 10(عشرة 
  .5المعني فور صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة

 التاكد من ان المترشحون مستوفین الشروط القانونیة الدستوري واجب وعلى المجلس
وأضاف المجلس الدستوري شروط اخرى في قراره ، 6المطلوبة والمنصوص علیها في الدستور

 سنة بالاضافة الى 23والعمر ، 7الجنسیة( عامة  الشروط ال الى1974 ابریل 21الصادر في 
الاهلیة الانتخابیة عملا باحكام ) اتمام الخدمة العسكریة اوتسویة الوضع فیما خص الخدمة

  .8 من قانون الانتخاب حیث رفض ترشیح شخص أعلنت محكمة التجارة افلاسه199المادة 
دة على شروط الترشح ت جدی بادخلات تعدیلا2016وهذا ماأقره الدستور الجزائري لسنة 

وذلك بمنع المواطنین الجزائریین المقیمین بالخارج لأكثر من عشر سنوات ، ریةلرئاسة الجمهو
                                                        

 .، المتعلق بنظام الانتخابات2016 غشت سنة 25 المؤرخ في 10ــــ16راجع القانون العضوي رقم  1
 .42ع .ر .، ج2019 یونیو 30، المؤرخ في من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 1فق  48لمادة انظر 2
 .، نفس المصدرمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2فق  48لمادة انظر 3
 . یتضمن قبول ترشح لرئاسة الجمھوریة 2004  الموافق أول مارس سنة 1425 محرم عام 09 مؤرخ في 04/ د.م.ق /07 قرار رقم 4
 .2016 سنة 50 یتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة العدد 25/09/2016لمؤرخ في  ، ا10ـــ16 من القانون العضوي 141المادة  5
 أن یحمل الجنسیة الفرنسیة، غیر ممنوع من ممارسة حقوقھ المدنیة،یكون عمره : یحق لكل مواطن فرنسي التقدم لانتخابات الرئاسة في الحالات الآتیة 6

 توقیع على الاقل،یقوم بإعلان الذمة المالیة الخاصة بھ،یمتلك حساب بنكى 500 الانتخابیة،حاصل على  سنة على الاقل،ان یكون مقید في القوائم18
 .للحملة

ًدون الأجانب، وذلك لان الوطنیین ھم بحق أكثر حرصا   وتتفق الیوم كل التشریعات في دول العالم على قصر التمتع بالانتخاب على المواطنین وحدھم7
ممارسة  ًواھتماما في اختیار من یمثل البلد في منصب رئاسة الجمھوریة، فبات من الطبیعي الیوم حرمان الأجنبي من لبلاد،من غیرھم على مصلحة ا

 .231عبد الغني بسیوني عبداالله، النظم السیاسیة، مرجع سابق، ص. د: راجع .الحقوق السیاسیة
  .568 ،مرجع سابق،ص1 زھیر شكر،النظریة العامة للقضاء الدستوري، ج 8
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 التي تحدد شروط الترشح لرئاسة البلاد 87وورد هذا الشرط بالمادة ، من الترشح للرئاسیات
سنوات على الأقل ) 10 (یُثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر ((بالصیغة التالیة 

، قبل إیداع الترشح هناك تعدیل جدید أیضا بخصوص شروط الترشح إلى رئاسة الجمهوریة
یعني ( البند الثاني ویتعلق بإثبات الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأب والأم 73أوردته نفس المادة 

  .1)أب وأم المترشح
شح طالب ابراهیمي احمد، وقد سبق للمجلس ان فصل في ملف الترشح  ذلك برفض تر

وذلك بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات لرئاسة الجمهوریة،  المودع لدى كتابة ضبط 
 والمسجل 2004 فبرایر 23المجلس الدستوري من طرف السید طالب ابراهیمي احمد، بتاریخ 

 1425 عام  محرم9وتم تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاریخ .04/10تحت رقم 
  .2برئاسة محمد بجاوي.2004الموافق أول مارس سنة 

  .ويعلن النتائج النهائية للانتخاب الطعون،يبت في  :الفرع الثالث

یدرس المجلس الدستوري في جوهر الطعون المتعلقة بعملیات الانتخابات طبقا لأحكام 
لنظام المحدد لقواعد الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأحكام ا

المترشح أو ممثله المؤهل قانونا لدى مكتب التصویت  یتم ذلك في شكل اعتراض یحرره. 3عمله
ّویسجل كل طعن لدى  ،4 للنظر فیهالاحتجاجبهذا   الدستوري فوراویخطر المجلسفي محضر 

دستوري، ال وفي هذا الصدد أن المجلس .5كتابة ضبط المجلس الدستوري في الآجال القانونیة
أن الا  .6 التي تتعلق بشروط واجراءات تقدیم الطعونللطعون، بالنصوص في دراسته یلتزم

القرار الذي یفصل بموجبه  المجلـس الدستوري من جهته لم یعطي أي إمكانیة للاعتراض على
  .7في صحة الترشیحات لانتخاب رئیس الجمهوریة

                                                        
 .2016 من الدستور الجزائري لسنة 87 راجع المادة 1
 . یتضمن رفض ترشح لرئاسة الجمھوریة2004 الموافق أول مارس سنة 1425محرم عام 9 مؤرخ في 04/د.م.ق/15 قرار رقم 2
جوھر الطعون التي یتلقاھا حول النتائج ینظر المجلس الدستوري في  :من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري التي تنص على أن 34المادة  3

  .من الدستور ولأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات) 3 و2الفقرتان  (182المؤقتة للانتخابات الرئاسیة طبقا للمادة 
 . ، المرجع السابق10ـــ16 من القانون العضوي 172 المادة 4
ّیجب أن تحتوي الطعون التي یوقـعھا أصحابھا قانونا   : التي تنص على أن2016مجلس الدستوري لسنة  من النظام المحدد لقواعد عمل ال35المادة  5

ویسجّل كل طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في . على اللقب، والاسم، والعنوان، والصفــة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرّر الطعن
 .الآجال القانونیة

 .2016النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  من 38 و37 و36انظر المواد  6
  .2016 من الدستور الجزائري لسنة 191انظر المادة  7
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َیرسـل إعلان المجلس الدستوري و. للاقتراعیُعلــن المجلس الدستوري النتائج النهائیة  كما ُ
ّالمتضمن النتائج النهائیة للاقتراع إلى الأمـین العـام للحكومة بغرض نشره في الجریدة الرسمیة  ّ ّ

   .1للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  .2 حسابات الحملة الانتخابية للمترشحينيراقب :الفرع الرابع

والمساءلة  والإنصاف كالعدالة الإنتخابیة العملیة لنزاهة زمةالمل المبادئ من الكثیر
، 3أجنبیة دول أو خارجیة جهات من الانتخابیة الحملات تمویل تم حال في تنهار والشفافیة

كل مترشح لانتخاب رئیس الجمهوریة ملزم بإعداد حساب حملة انتخابیة یتضمن  على لذلك
وذلك حسب مصدرها ، ات التي وظفها في حملتهمجموع الإیرادات التي تحصل علیها والنفق

مـن الأمر 196حتى  191  و190المواد  ووفق الشروط والكیفیات المقررة في .4وطبیعتها
وفي حالة عدم مراعاة الأحكام الواردة في .5المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

ترشح للعقوبات الجزائیة المنصوص  من الأمر المذكور أعلاه فإن ذلك یعرض الم191المادة 
تعدد الجهات التي یمكن من خلالها تدفق المال " الا أن.6 من ذات الأمر218علیها في المادة 

  .7"ًفي السیاسة یجعل الكشف عنها أمرا صعبا یحول دون السیطرة علیه من الناحیة العملیة

لغ قراره إلى كل مترشح ویب، في حساب الحملة الانتخابیةالبت المجلس الدستوري ب وأنیط
في الجریدة الرسمیة ، وینشر القرار المتعلق بحساب الحملة الانتخابیة للمترشح المنتخب

كما یحدد قرار المجلس الدستوري قبول حساب الحملة . للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

                                                        
 . من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري وعملھ40والمادة , 2016 من الدستور لسنة 103راجع المادة  1
 .2016حدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري لسنة  من التظام الم46 الى المادة 42 انظر المواد من 2

3 Sandrine Marcilloux-Giummarra, “Droit constitutionnel et vie politique: Le financement des partis politiques», 
Revue française de droit constitutionnelle, Puf, no 85, 2011.  

ّوالتي تنص على انھ  ینبغي أن یقدم كل مترشح لانتخاب .  ،نفس المرجع السابق10-16:نیة، من القانون العضوي رقم  فق اولى وثا196 انظر المادة 4
رئیس الجمھوریة ان یقوم باعداد حساب حملتھ الانتخابیة وذلك حسب مصدرھا وطبیعتھا ،من قبل محاسب خبیر او محافظ حسابات إلى المجلس 

  أشھر من إعلان النتائج النھائیةالدستوري في أجل أقصاه ثلاثة 
ر .د یتعلق بنظام الانتخابات ،.2016 غشت سنة 25 الموافق 1437 ذي القعدة عام 22 مؤرخ في 10-16  من القانون العضوي رقم191 انظر المادة 5
  .50ع.
 .،نفس المرجع السابق10-16  من القانون العضوي رقم218 انظر المادة 6
 .2002، 13، مجلة الدیمقراطیة، المجلد "نظریة عالمیة :  السیاساتتمویل"  مایكل دوشینسكي، 7
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أن یطالب بتسدید ، یةولا یمكن المترشح الذي رفض حساب حملته الانتخاب، الانتخابیة أو رفضه
  .1للمصاریف الحقیقیة التي أنفقها

والتي عدلت .  من الدستور موضوع انتخاب رئیس الدولة 7اما في فرنسا فتنظم المادة 
 ،لجهة الهیئة 1962 یونیو 18، الصادر بتاریخ 527/76بموجب القانون الدستوري رقم 

، القانون 2008،و2003،و1976الناخبة ،ومن ثم عدل بموجب عدة قوانین دستوریة اعوام 
  .الدستوري الاخیر خفض مدة الولایة خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

ویمارس المجلس الدستوري الفرنسي الرقابة في مختلف مراحل العملیة الانتخابیة ،ابتداء 
واخیرا من رقابة الترشیحات ،مرورا بالرقابة قبل الانتخابات ، إلى الرقابة أثناء الانتخابات ،

  .2الرقابة بعد الانتخابات

 غیر مؤهل في  الجزائري ،مقارنة بنظیره الفرنسي، المجلس الدستوريأن  سبق یبدوا موم
 ، تفویض ممثلیه للقیام فرنساالتدخل یوم الاقتراع ،ولایمكنه  على سبیل المثال ،كما یحصل في 

مراقبة المجلس الدستوري في لك كانت المكان حول مدى صحة الاقتراع ، لذبالمراقبة في عین 
   .في عین المكانعن قرب ، ولیست مراقبة  من خلال وثائقعن بعد هذا المجال مراقبة 

   التشريعيةتالانتخابااختصاصات في مجال  :الثاني المطلب 

فان قانون الانتخابات المعدل والمتمم ، 3بحكم ان البرلمان الجزائري یتكون من غرفتین
فصله الثاني الى الاحكام الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس الشعبي  قد تطرق في ، 10/16

اما حسب ، كما تطرق الى الاحكام المتعلقة بانتخاب اعضاء مجلس الامة المنتخبین، الوطني
 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 61 الى 47مقتضیات المواد من 

یختص بالنظر في الطعن في نتائج عملیات انتخاب فإن المجلس الدستوري ، 2016 ماي 11

                                                        
  . ،نفس المرجع السابق10-16: فق ثالثة ورابعة، من القانون العضوي رقم 196 انظر المادة 1
 .، مرجع سابق566، ض 1راجع ، زھیر شكر ، ج 2
 اعضاء مجلس الامة 3/4ــ في تشكیل مجلس الشعب الوطني و خاب ــ لا التعیینِّفقد أخذ المشرع الدستوري في الجزائر بمبدأ الانت, ً وانطلاقا من ذلك3

ًوذلك لأن مبدأ التعیین من جانب السلطة التنفیذیة لبعض أعضاء مجلس الامة لا یتفق نسبیا  ,الذي یتولى بحسب نص الدستور الحالي السلطة التشریعیة
  .ًصفة النیابیة التي یجب أن یتحلى بھا أعضاء المجلس الذي ینبغي أن یكون منتخبا بكاملھولا یتفق مع ال, مع جوھر النظام التمثیلي أو النیابي
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وینظر في جوهر الطعون التي ، 1أعضاء البرلمان من خلال مواكبة مسار العملیة الانتخابیة
كما یراقب حسابات .2ویعلن النتائج النهائیة،  التشریعیةللانتخاباتیتلقاها حول النتائج المؤقتة 

 ، وتأخذ بهذا الاتجاه دساتیر دول كثیـرة،بي الوطنيالحملة الانتخابیة للمترشحین للمجلس الشع
 4والجمهوریــــــة التـونسیـــة، 3الجمهـوریــة الفرنسیــــة : ًنذكرمنها على سبیل المثــال كـلا من 

على النحو .7والممـلكـة المغربیــة ،6 والـجـمهـوریـــة الـلبنـانـیـة، 5والجمهوریـة الإسلامیة الموریتانیة 
  :يالتال

  . تلقي محاضر اللجان الانتخابية :الفرع الاول

فان اللجنة الولائیة ،  10/16: رقم من قانون الانتخابات 163وانطلاقا من المادة 
الانتخابیة واللجنة الانتخابیة للمقیمین بالخارج یجب ان ترسل نسخة من محاضر الانتخابات 

عة الموالیة لاختتام الاقتراع على سا) 72(خلال الاثنین والسبعین الى المجلس الدستوري 

                                                        
،ص 2006 افریل 12 نذیر زریبي ،مناھج عمل المجلس الدستوري خلال مراقبة صحة عملیات التصویت اعضاء البرلمان،مجلس الامة الجزائر،العدد1

 ).83ــ71 (71
 .2016الدستورالجزائري   فقرة الثالثة من 182 انظر المادة 2
یفصل المجلس الدستوري في المنازعات المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء "   :  على أن1958من الدستور الفرنسي الحالي لعام / 59/تنص المادة  3

    ." مجلسي النواب والشیوخ
من القانون )  بالوظائف التي یقوم بھا المجلس الدستوريالمتعلق(من الباب الثاني ) المتعلق بانتخابات النواب والشیوخ(وجاء في الفصل السادس 

 نوفمبر 7 تاریخ 58ـ1067الصادر بالأمر رقم  Institutional (organic) Acton the Constitutional Councilالأساسي للمجلس الدستوري
منھ مھمة وضع / 63/ إلیھ الدستور الفرنسي في المادة ـ الذي أحال) 1995كانون الثاني 19 بتاریخ 95ـ63المعدل بالقانون الأساسي رقم  (1958سنة 

یمكن الطعن في صحة انتخاب أحد النواب أو الشیوخ أمام المجلس « : منھ ما یلي/ 33/ًالقواعد التنظیمیة والإجرائیة الناظمة لھ ـ وتحدیدا في القسم 
أسماؤھم في السجلات  طعن في صحة الانتخاب جمیع الأشخاص المسجلةویتمتع بحق ال. الدستوري خلال عشرة أیام تلي تاریخ إعلان نتائج الانتخاب

   .  ُّوكذلك جمیع الأشخاص الذین أعلنوا ترشحھم للانتخابات, الانتخابیة للدائرة التي جرى فیھا الانتخاب
ستوري في الطعون المتعلقة بانتخاب یبت المجلس الد:"  من الدستور الحالي للجمھوریة التونسیة على أن / 72/تنص الفقرة الأخیرة من الفصل  4

ویراقب صحة عملیات الاستفتاء ویعلن عن نتائجھ ویحدد القانون الانتخابي الإجراءات المقررة في . أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارین
  ".ھذا الشأن

یبت المجلس الدستوري : " على أن 25/6/2006وجب استفتاء َّ المعدل بم1991من دستور الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة لعام / 49/ تنص المادة 5
یبت المجلس الدستوري في حالة « : منھ على أن / 84/المادة  وتنص . « في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب أعضاء البرلمان أو قابلیة انتخابھم

 . " نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشیوخ
ینشأ مجلس دستوري   : "على أن) 21/9/1990َّالمعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ) حالي للجمھوریة اللبنانیةمن الدستور ال/ 19/تنص المادة  6

 14/7/1993صدر بتاریخ , ًوتنفیذا لذلك. »الخ .... لمراقبة دستوریة القوانین والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسیة والنیابیة 
ًتنفیذا لأحكام المادة « : ونصت المادة الأولى منھ على أنھ , )30/10/1999 تاریخ150المعدل بالقانون رقم( بشأن المجلس الدستوري 250القانون رقم

 من الدستور، ینشأ مجلس یسمى المجلس الدستوري مھمتھ مراقبة دستوریة القوانین وسائر النصوص التي لھا قوة القانون والبت في النزاعات 19
یتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة « : منھ على أن/ 24/ً؛ كما نصت أیضا المادة »الخ....  الناشئة عن الانتخابات الرئاسیة والنیابیة والطعون

 " الخ.. نیابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب 
الاختصاصات المسندة إلیھ بفصول الدستور  یمارس المجلس الدستوري« :  على أن 1996ربیة المعدل سنة من دستور المملكة المغ/ 81/ نص الفصل 7

وعملیات ) أي أعضاء مجلسي النواب والمستشارین(انتخاب أعضاء البرلمان  أو بأحكام القوانین التنظیمیة؛ ویفصل ـ بالإضافة إلى ذلك ـ في صحة
إذا أشعر المجلس الدستوري رئیس  » : أنھ2004المغربي لسنة  من النظام الداخلي لمجلس النواب/ 7/ولى من المادة وقد ورد في الفقرة الأ .« الاستفتاء

 . « ًالمجلس بقرار إلغاء انتخاب أحد النـواب، فإنھ یأمر بنشره في الجریدة الرسمیة، ویحیط المجلس علما بفحواه في أول جلسة
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نسخ ،وتودع محاضرها فورا ، في ظرف مختوم لدى ) 3(الاكثر ،وتدون في محاضر من ثلاث 
   .1امانة ضبط المجلس الدستوري

اما فیما یخص عملیة مراقبة المجلس الدستوري لصحة عملیات التصویت في انتخابات 
وهو العدد ،  عضوا144 من مجموع ا عضو96 المنتخبین یخص فقط 2اعضاء مجلس الامة

 یعینون من طرف رئیس)  عضوا48(لان باقي الاعضاء الاخرین، الكلي لاعضاء مجلس الامة
، سنوات) 03(مل الصلاحیات في استخلافهم ویتم تجدید نصفهم كل ثلاث الجمهوریة وله كا

المجلس أو تركیز النتائج فورا ،حسب الحالة ، لدى / فتودع نسخة من محضر الفرز و
  .3ساعة) 72(الدستوري الذي یعلن النتائج خلال اثنین وسبعین ساعة 

  :النتائج وإعلان الطـعوندراســة  :الفرع الثاني

 كتابة ضبط المجلس طعن لدىبتقدیم یحق لكل مترشح أن یحتج على نتائج الاقتراع      
عتبر المجلس الدستوري أن ٕ،واذا ا4الدستوري في الاربع والعشرین ساعة التي تلي اعلان النتائج

، أن العضوي المتعلق بالانتخاباتمن القانون ) 2الفقرة (131الطعن مؤسس یمكنه طبقا للمادة 
یعلن بقرار معلل، إما إلغاء الانتخاب المحتج علیه، أو إما أن یعدل محضر النتائج المحرر، 

 .5ویعلن نهائیا الفائز الشرعي

 فیحق الوطني،ة انتخابات اعضاء المجلس الشعبي أما بالنسبة للطعون المقدمة في حال
 الحق في الانتخابات،شح للانتخابات التشریعیة أو حزب سیاسي مشارك في هذه لكل متر

الاعتراض على صحة عملیات التصویت بتقدیم طلب في شكل عریضة عادیة یودعها لدى 
  .6موالیة لاعلان النتائجساعة ال) 48(كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والاربیعین 

                                                        
 . 10- 16العضوي  من القانون 4 فقرة 163انظر المادة 1
 .1988 ینایر 04 ونصب اول مجلس أمة في الجزائر بتاریخ 1996 نوفمبر 28 مجلس الامة استحدث بدستور 2
  .، مصدر سابق10/16: من القانون العضوي والمتعلق بالانتخابات رقم128انظر المادة  3
 .مصدر سابق. بات المتعلق بنظام الانتخا10ــ16 من القانون العضوي رقم 130انظر المادة   4
 .مصدر سابق.  المتعلق بنظام الانتخابات10ــ16  من القانون العضوي رقم 131/2انظر المادة  5
  . المتعلق بالانتخابات10/16: من القانون العضوي رقم1 فقرة 171انظر المادة  6
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 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي 3 الفقرة 171وبناء على المادة 
 أن یصدر قرارا أساس یمكنهینص على أنه إذا تبین للمجلس الدستوري أن الطعن یستند إلى 

ٕ واعلان المترشح  بإعادة صیاغة محضر النتائج المعدفیه أومعللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع 
   .1المنتخب قانونا

ریضة الطعن المودعة لدى كتابة عبناء على  فقد اعلن المجلس الدستوري في احد قراراته،
والذي یطعن  ،259/2017 المسجلة تحت رقم2017و مای10ضبط المجـلس الدستوري بتاریـخ

 من القانون العضوي 171طبقا للمادة و في صحة عملیة التصویت بالدائرة الانتخابیة البلیدة،
 من النظام المحدد لقواعد 50 و49المتعلق بنظام الانتخابات المشار إلیه أعلاه  والمادتین 

 182 طبقا للمادة  المودع والفصل فیهالطعنوبعد دراسة ، 2016لسنة عمل المجلس الدستوري 
 التي یتلقاها  من الدستور التي تنص على أن المجلس الدستوري ینظر في جوهرالطعون3الفقرة 

حول النتائج المؤقتة للانتخابات التشریعیة  ویعلن النتائج النهائیة لهذه الانتخابات وبعد المداولة 
، 2017 مایو سنة4صحیح نتائج الاقتراع الذي جرى یوم ، وبالنتیجة تم تفي جلساته المنعقدة 

  .2ةوٕاعادة صیاغة محضر تركیز نتائج التصویت للدائرة الانتخابیة البلید

وعلى ذلك فإن المجلس الدستوري یختص بالنظر في الطعن في نتائج عملیات انتخاب 
أعضاء البرلمان من خلال مواكبة مسار العملیة الانتخابیة، بدءا من القید في اللوائح والحملة 

، 3الانتخابیة وعملیة التصویت والفرز والاعلان عن نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني 
  .4عدد اعضاء مجلس الامة المنتخبین) 3/2(ج انتخابات ثلثا او نتائ

وبذلك رسم المجلس الدستوري من خلال قرارات عدیدة واجتهاد مستمر أطر الصلاحیات 
وقد اعتمد بشكل عام مبدأ الحصریة لصلاحیة المجلس ، المناطة به في الطعون الانتخابیة

شح الخاسر ومنافسه النائب الفائز فحصر اختصاصه بالنزاع القائم بین المر. الدستوري
ّوأكد على خصوصیة المراجعة وثنائیتها بین الطاعن والمطعون ، المطعون في صحة انتخابه

                                                        
 .ابق،مصدر س المتعلق بالانتخابات10/16: من القانون العضوي رقم3 فقرة 171انظر المادة  1
  2017 مایو سنة 18 الموافق 1438 شعبان عام 21 مؤرخ في 17/د.م. ق/15قراررقم 2
 . ،یتعلق بنتائج انتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطنیي2002 یونیو سنة 3 الموافق 1423 ربیع الاول عام 21 مؤرخ في 02/د .م.ا /01 اعلان رقم 3
 .، یتضمن انتخاب نصف عدد اعضاء مجلس الامة المنتخبین2001 ینایر سنة 01 الموافق 1421 شوال عام 6 مؤرخ في 01/د.م.أ /01 اعلان رقم ــ4
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ّوعدم النظر في صحة العملیة الانتخابیة برمتها بل حصر النتیجة بین افرقاء ، في صحة نیابته
  . النزاع دون سواهم

 الى أثرهعن المقدم من المنافس الخاسر لا یمتد فان ابطال نیابة ما بنتیجة الط، بالتاليو
لذا اعتبر . ًابطال انتخاب نائب آخر حتى ولو كان هذا الانتخاب مشوبا بالمخالفات عینها

ّالمجلس انه یقتضي التركیز على خصوصیة كل قضیة وظروفها ولیس الحكم على العملیة 
نظر في المخالفات التي طالت العملیة فالدعوى الانتخابیة لا تهدف الى ال. ّالانتخابیة برمتها

   .بل تقتصر على النظر في صحة وصدقیة الانتخاب المطعون به، ّالانتخابیة بحد ذاتها
،  1958نوفمبر  7وبموجب المرسوم رقم  ،1 من الدستور59ًووفقا للمادة  فرنسا،اما في 

ً سابقا هو نفسه ، بعدما كان البرلمانلدستوري الفرنسي كقاضي انتخابي یعتبر المجلس ا
  .2القاضي في الانتخابات

لایتدخل الا بناء على مراجعة طعن مقدمة في الانتخابات التشریعیة ، فالمجلس الدستوري 
أو  ةی المسجلون في الدائرة الانتخابمن صاحب مصلحة، أي مرشح خاسر، أو من قبل الناخبین

مراجعة المجلس ئة أو هی ةیع جمةی أو أاسيیس الحق إلى حزب هذا منحی، ولم رشحینلممن ا
ویجب  ،3الاقتراع إعلان نتائج خی من تارامیأ10أجل  الآجال فللطعن ثی من حأما، الدستوري 

ان تحدد المراجعة اسماء المنتخبین المطعون بانتخابهم ، وبانتهاء مهلة العشرة ایام المحددة 
جدیدة التي یقدمه المراجع لتقدیم الطعون النیابیة ترفض المراجعة، كما ترفض المستندات ال

 حق ملكی نجد الناخب الجزائري لاطةیبس ،وبمقارنة، 4 دعما لشكواه بعد انتهاء مهلة المراجعة
 .5 الفرنسيرهی على عكس نظالشعبي الطعن في نتائج انتخابات أعضاء المجلس

اما مایتعلق بالانتخابات التشریعیة في المغرب فتبت المحكمة الدستوریة في الطعون 
وفقا ، 1بواسطة الفصل في صحة انتخاب اعضاء البرلمان، 6المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان

                                                        
 یفصل المجلس الدستوري ، في حالة النزاع ، في قانونیة انتخاب النواب "  التي تنص على ان .1958 من الدستور الفرنسي لسنة 59انظر المادة  1

  "وأعضاء مجلس الشیوخ 
2 Yves GUĒNA, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS, (Communication faite à l'occasion de l'ouvrage 
oublié par la Cour constitutionnelle d'Arménie le 31 décembre 2002) ,P24. https://www.conseil-constitutionnel.fr. 

 ، وراجع كذلك،.302جمال بن سالم ،مرجع سابق،/،وانظر كذلك 573، مرجع سابق، ص 1راجع زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، ج 3
  .345، مرجع سابق،ماجده بوخزنھ

4Décision n° 78-872 AN du 12 juillet 1978, Journal officiel du 16 juillet 1978, page 2842,Recueil, p. 208.   
  .345 راجع كذلك، ماجده بوخزنھ، مرجع سابق،5
 13بتففیذ القانون التنظیمي رقم  ) 2014 اغسطس 13 (1435 شوال 16 صادر في 14.1 .139 من ظھیر شریفٌ رقم  39 الى 32 انظر المواد من 6
 .6661،ص )2014 سبتمبر 4(،1435ذو القعدة 8 بتاریخ 6288 المتعلق بالمحكمة الدستوریة،جریدة رسمیة عدد 066.
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وذلك باحاطة الفضاء الذي تجري فیه  2 من الدستور الفقرة الاخیرة132لمقتضیات الفصل 
بدء من القید في اللوائح الانتخابیة العامة والى حین الاعلان عن نتائج ، الانتخابات البرلمانیة

  .3بكل الضمانات الاجرائیة، قتراعالا
والقانون التنظیمي المتعلقة بالمحكمة ، 20114وهذا مانص علیه الدستور المغربي 

ولها أن ،  276 ــ11:وكذا القانون المتعلق بمجلس النواب رقم ، 5 066 ــ13: الدستوریة رقم
نتخابات جزئیا أو وٕاما ببطلان الا، تقضي المحكمة إما بعدم قبول عرائض الطعن أو برفضها

 وفي هذا الخصوص  سبق للمحكمة ان فصلت في الطعون ،كلیا مع إمكان تصحیح نتائجها
صادر  026/18 ملف عدد 75/18 ر رقمقرا( احد اعضاء مجلس النوابالمتعلقة بانتخاب 

الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الجزئي الذي أجري ، وذلك اثر الطعن  )2018/05/09، یوم
  .7 بالدائرة الانتخابیة المحلیة2018 ینایر 25في 

أو في  في فرنساتبرز قاعدة مفادها ان العملیات الانتخابیة سواء في الجزائر او ومماسبق 
لاتراقب من طرف ، وان نتائج الانتخابات البرلمانیة،  صحیحة حتى یثبت العكسالمغرب تعد

ومن یطعن في ، الا في حالة تقدیم عریضة تنازع صحة العملیة الانتخابیة، المجلس الدستوري
  .8الا اثبات مایدعیه وابراز تاثیر ذلك على النتیجة، الانتخابات ماعلیه
 كما في، الدستوري الجزائري او الفرنسي جلسالم إلى ًإذا النص یعهد وبالتالي لا

  بل.الانتخابات هذه قانونیة من للتحقق العامة الرقابة مهمة، والاستفتاءات الرئاسیة الانتخابات
                                                                                                                                                                                   

ن 1433 ربیع الاول 11 الصادر بتاریخ 98 ــ85 سابقا ،راجع قرار المجلس الدستوري رقم ونفس الاسلوب الذي اعتمده المجلس الدستوري المغربي1
 .1250،ص 1998 ابریل 06 الموافق لــ1433 ربیع الاول 20،بتاریخ 4575 ،الجریدة الرسمیة ،عدد 1998مارس 13الموافق لـ

وقد كان المجلس الدستوري یمارس ھذا . لمحكمة الدستوریةتدخل المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان ضمن اختصاصات ا 2
 ھو تحدید أجل صدور قرارات المحكمة الدستوریة 2011وكذلك الأمر بالنسبة للغرفة الدستوریة، ولكن الجدید في دستور  الاختصاص منذ إنشائھ 

تبت المحكمة الدستوریة في الطعون المتعلقة بانتخاب  ”  على أن132وفي ھذا الصدد تنص الفقرة الأخیرة من الفصل . المتعلقة بالمنازعات الانتخابیة
غیر أن للمحكمة تجاوز ھذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب . من تاریخ انقضاء أجل تقدیم الطعون إلیھا أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء 

 .“لیھاذلك عدد الطعون المرفوعة إلیھا، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إ
أطروحة لنیل الدطتوراه في ) " 1997 الى 1993من ( البرلمان في النظام السیاسي المغربي ،على ضوء الولایة التشریعیة الخامسة"  وفاء الفیلالي 3

 .270،ص 2002 ـــ 2001الحقوق،جامعة محمد الخامس ،أكدال ،كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ،الرباط،السنة 
 2011 من الدستور المغربي 132 انظر الفصل 4
 13 (1435 من شوال 16 بتاریخ 1.14.139 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 066.13راجع القانون التنظیمي رقم  5

 )2014أغسطس 
 14 (1432 من ذي القعدة 16 بتاریخ 1.11.165لظھیر الشریف رقم  المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه ا27.11راجع القانون التنظیمي رقم  6

 . ، كما وقع تغییره وتتمیمھ)2011أكتوبر 
وذلك بعد  اطلاع المحكمة الدستوریة  على العریضة .2018/05/09صادر یوم،  026/18 ملف عدد 75/18 قرار المحكمة الدستوریة رقمراجع  7

 طالبا فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في - بصفتھ مرشحا- السید أحمد الخاطب  ، والتي قدمھا2018 فبرایر 26المسجلة بأمانتھا العامة في 
وقضت . ، وأعلن على إثره انتخاب السید محمد السیمو عضوا بمجلس النواب)إقلیم العرائش" (العرائش"ابیة المحلیة  بالدائرة الانتخ2018 ینایر 25

إقلیم "(العرائش" بالدائرة الانتخابیة المحلیة 2018 ینایر 25برفض طلب السید أحمد الخاطب الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 
  . على إثره انتخاب السید محمد السیمو عضوا بمجلس النواب، وأعلن)العرائش

 دجنبر،السنة 53 ،عدد REMALD،المجلة المغربیة للادارة المحلیة " تقنیات البت في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشریعیة": بوجمعة بوعزاوي 8
  .131،ص 2003
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أمامه  قُدمت إذا إلا یتدخل لا الذي التقلیدي الانتخاب قاضي بمهمة یقوم أنه هو دوره إن
  .1المراجعات لبعض إجراءات مبسطة وجود يف تدخله أصالة تكمن بالانتخابات مراجعة طعن

 نلاحظ ان 10/16وبالرجوع الى احكام القانون العضوي رقم ، مماسبق كما یتضح      
المشرع جعل اختصاص المجلس الدستوري كقاضي للانتخابات محدودا بالنسبة للانتخابات 

سا فتخضع لرقابة التشریعیة، فالرقابة خلال العملیة التحضیریة سواء في الجزائر او فرن
المؤسسات القضائیة كوضع لوائح الناخبین او رقابة المحكمة الاداریة على تسجیل الترشیحات 

باختصاصه فقط بالنظر في الطعون المتعلقة بصحة النتائج دون منازعات الترشیح ، وعهد 
الذي وهذا على خلاف المجلس الدستوري الفرنسي، .2التي تبقى من اختصاص المحاكم الاداریة

 فطلب ة،یعی للانتخابات التشرح محكمة استئناف بالنسبة للطعون المتعلقة برفض الترشیشكل
 لدى المحافظة التي تفصل في طلب الترشح بقرارات قابلة للطعن أمام المجلس ودعیالترشح 
الانتخابات التشریعیة في  للمجلس الدستوري المقیدة، والممنوحةكما ان الصلاحیات  ،3الدستوري

  .4 الرئاسیات فان اختصاص المجلس لیس له حدود فهو یشمل الترشیح والنتائج خلافب

  . مراقبة حسابات الحملة الانتخابية:الفرع الثالث 
یواصل المجلس الدستوري مباشرة ،  في الطعونالنتائج والفصلبعد الاعلان عن      

الذي أوكله المشرع ، مر بالدورویتعلق الأ، صلاحیاته في مجال الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة
 من 43فتنص المادة . 5للمجلس الدستوري فیما یخص الجانب المالي لحساب الحملة الانتخابیة

ینبغي أن یقدم حساب الحملة : " النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أنه
المجلس الشعبي الوطني الانتخابیة خلال الشهرین الموالیین لنشر النتائج النهائیة لانتخابات 

 .1طبیعة ومصدر الایرادات مبررة قانونا، 6ویجب أن یتضمن حساب الحملة على الخصوص
                                                        

، ص ص 6 المجلد 2012وري، الجمھوریة اللبنانیة المجلس الدستوري ـ الكتاب السنوي،  طوني عطا�، الانفاق الانتخابي في اجتھادات القضاء الدست1
221 253 

  .582، ص 1 زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، ج2
لعملیة الانتخابیة في تنظیم اداري، آلیات الاشراف والرقابة على ا: ماجده بوخزنھ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة تخصص 3

 .41، غیر منشورة، ص 2014/2015الجزائر، جامعة حمھ لخضر بالوادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
 .41، ص مرجع سابق ماجده بوخزنھ، 4
 .98 راجع شربال عبد القادر،مكانة المجلس الدستوري في النظام الوطني المؤسساتي،المرجع السابق،ص5
 .، المرجع السابق2016 من التظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري لسنة 43 المادة  انظر6
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ترسل حسابات المترشحین المنتخبین في المجلس و، بالاضافة الى النفقات مدعمة بوثائق ثبوتیة
  . 2الشعبي الوطني الى مكتب هذا المجلس

 خبیر أو محاسب معتمد إلى المجلسویوجه هذا الحساب المقدم من طرف محاسب 
  وبعدما یبث فیه یبلغ قراره إلى المترشح، الدستوري الذي یقوم بدوره بتسلمه والتدقیق فیه

 والسلطات المعنیة إما بمطابقته للقانون وبالتالي تتلقى الأحزاب السیاسیة أو المرشحین الأحرار
  وفي هذه الحالة،  بعدم مطابقتهٕ واما، تعویضات حسب النسب التي تحصلت علیها كل قائمة

 وعلى المترشح إحترام، یرفض المجلس الدستوري تسدید حساب الحملات الإنتخابیة المعنیة
  من القانون العضوي218و إلا تعرض للعقوبة الجزائیة المنصوص علیها في المادة ، القانون

  .3للإنتخابات 
كما . ر كبیر على نوعیة الانتخاباتونحن نرى إن لقضایا تمویل الحملات الانتخابیة تأثی

. أن التمویل المناسب للمرشحین والأحزاب أمر جوهري یمكنهم من توصیل رسالتهم للناخبین
مدى إنصاف  لدى سلطات الدولة والمواطنین مصلحة مشروعة في التأكد من، وفي الوقت نفسه

حد من احتمالات وقوع الفساد وشفافیة نظام تمویل الحملات الانتخابیة وما إذا كان هذا النظام ی
على القوانین التي تحكم عملیة التمویل الانتخابي إیجاد التوازن ، ولذلك. الدیمقراطیة في العملیة

  .4وبین الحاجة لكفالة نزاهة العملیة الانتخابیة ما بین الحاجة إلى احترام حریة التعبیر
 ةی الحملات الانتخاب المجلـس الدستوري برقـابة حساباتختصیف، ومقارنة بفرنسا

 58 ،59 ،60 العامة، والاستفتاء العـام بناء على المواد ةی وانتخابات الجمعةیللانتخابات الرئاس
 ةی لنظـر حسـابات الحملـة الانتخـابهیولقـد أكـد المجلس الدستـوري أن تصد.من الدستور الفرنسي

معروض علیه ویتعلق لا یكون من تلقاء نفسه ، وا نما یجب ان یكون بمناسبة نظر 

                                                                                                                                                                                   
 الانتخابیة یتم تمویلھا بواسطة موارد صادرة عن مساھمة الأحزاب   الحملات" من القانون المتعلق بنظام الانتخابات على أن 190 تنص المادة  1

یحظر على كل " من نفس القانون على أنھ 191و تنص المادة ". تقدم على أساس الإنصاف و مداخیل المترشح  مساعدة محتملة من الدولة  السیاسیة و
 مساھمة أخرى مھما كان شكلھا من أي دولة    وطنیة أو محلیة أن یتلقى بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ھبات نقدیة أو عینیة أو أي مترشح لأي انتخابات

نفقات الحملة الانتخابیة لكل قائمة في الانتخابات التشریعیة لا " فتنص على أن 194أما المادة ". جنسیة أجنبیة معنوي منأجنبیة أو أي شخص طبیعي أو 
یمكن لقوائم المترشحین " على أنھ 195و تنص المادة ".عن كل مترشح)  دج1.500.000 (  یمكن أن تتجاوز حدا أقصاه ملیون و خمسمائة ألف دینار

 تعویض بنسبة خمسة و عشرین   على الأقل من الأصوات المعبر عنھا أن تحصل على %) 20( أحرزت عشرین في المائة   ریعیة التيللانتخابات التش
 الترشح  و یمنح ھذا التعویض إلى الحزب السیاسي الذي أودع.  الحد الأقصى المرخص بھ من النفقات المصروفة حقیقة و ضمن %) 25(في المائة 

 ".تحت رعایتھ
 .118. 106، ص ص 2008رید علواش، المجلس الدستوري الجزائري، التنظیم والاختصاصات، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، مارس  ف2
 175 ، ص 2006 رشیدة العام ، المجلس الدستوري الجزائري ، الطبعة الأولى ، دار الفجر للنشر والتوزیع ، القاھرة ، 3
  .175ص رشیدة  العام، مرجع سابق،  4
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 فإن ممارسة هیوعل1995ماي   04  خیبالانتخابات وهو ما أكـده في حكـمه الصادر بتار
 ةی دون إحالة من اللجنة الوطنة،ی الحملـة الانتخابتالمجلس الدستوري للرقـابة على حسابا

  .1ةین على وجـود طعـن أو شكـوى مرفـوعة أمــامه وفقا للأوضاع الـقانوتوقـفیالمختصـة 
كان المرشح للانتخابات التشریعیة قد تجاوز السقف المالي الانتخابي ویقرر ما اذا 

ح للترشح من جدید شفاذا ماتأكد من ذلك یمكن للمجلس ان یعلن عدم اهلیة المتر.المسموح به 
اره واذا كان المرشح الفائز بامكان المجلس الغاء انتخابه واعتب. لمدة سنة اعتبارا من تاریخ قراره

 الدستوري لیس فقط تحدید مبلغ استرداد المبلغ الإجمالي للمحلسیحق كما ، 2مستقیلا حكمیا
  :3)ب(مبلغ هذا التعویض " لتعدیل"ً، ولكن أیضا ) أ(لنفقات الانتخابات 

 LO 136-1صلاحیة تحدید مبلغ التعویض الإجمالي لمصروفات الانتخابات تنص المادة  :أ
 أبریل 14 المؤرخ 2011 لسنة 410اشئ عن القانون الأساسي عدد من القانون الانتخابي الن

-L. 52عندما تلاحظ أن اللجنة المنشأة بموجب المادة " : على ما یلي ) 1-5المادة  (2011
 فإن المجلس الدستوري یحدد في قراره مبلغ صحیح،لم تقرر بشكل ) CNCCFPأي  (14

   ".L. 52-11-1ة استرداد المبلغ المقطوع المنصوص علیه في الماد
 منذ الانتخابات، المطبقة على جمیع التعدیل،القدرة على تغییر مقدار السداد هذه القوة من  :ب

 من القانون الأساسي 4وتنص المادة  .2011 أبریل 14 المؤرخ 412-2011القانون رقم 
تكبة إلى في الحالات التي لا تؤدي فیها المخالفات المر"  على أنه 2006 أبریل 5الصادر في 

ًرفض الحساب، فإن القرار المتعلق بهذا الأخیر قد یقلل من مبلغ التعویض المسترد بناء على 
ي ظل وجود مخالفات تمت ملاحظتها في حساب حملة  وف".العدد و خطورة هذه المخالفات 

ل الانتهاك الذي تم العثور علیه لیس مخالفات مث"السید ساركوزي على سبیل المثال ، لیقرر أن 
  4 " الانتخابیةأن یؤدي إلى رفض حملة

                                                        
  .185مرجع سابق، ص ماجده بوخزنھ، 1
راجع اكثر زھیر شكر، . لایؤدي الى الغاء النتیجة ./.) 0.31(، وقد اعتبر المجلس ان تجاوزا بسیطا2003ینایر / 30 ، تاریخ 2981/12:توري رقم 2

  .586 .585النظریة العامة للقضاء الدستوري، ص ص 
3 Bernard MALIGNER - Ingénieur d'études au CNRS, CERSA de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), lauréat de 
l'Académie des sciences morales et politiques, Le Conseil constitutionnel, juge des opérations et des finances 
électorales, NOUVEAUX CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 41 (LE CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL, JUGE ÉLECTORAL ) - OCTOBRE 2013, ttps://www.conseil-constitutionnel.fr. 
4 CNCCFP, 26 nov. 2007, Décision relative au compte de campagne de M. Nicolas Sarkozy, candidat à l'élection du Président de 
la République des 22 avril et 6 mai 2007, J.O. 10 janv. 2008, p. 574.Voir oussi, Bernard MALIGNER,OP,cit. 
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 المتعلق 27.11فقد تضمن القانون التنظیمي المغربي  رقم ، على غرار فرنسا والجزائر
تعدیلات مهمة من شأنها أن تقوي الرقابة التي یقوم بها المجلس الأعلى  بمجلس النواب

لحادي عشر المتعلق للحسابات على تمویل الحملات الانتخابیة أدرجها المشرع في الباب ا
فقد أوجب على ،  وهكذا،للمترشحین بمناسبة الانتخابات التشریعیة بتمویل الحملات الانتخابیة

المترشحین للانتخابات التشریعیة أن یلتزموا بسقف المصاریف الانتخابیة الذي حدده المرسوم 
شح  درهم لكل متر350.000في ، 2011 أكتوبر 19الصادر بتاریخ ، 2.11.607رقم 

  .1مترشحة أو

ویقوم الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار كل نائب معني قصد الإدلاء 
وٕاذا تخلف عن إیداع جرد . ابتداء من تاریخ الإعذار، بالوثائق المطلوبة داخل أجل تسعین یوما

ریف مصاریفه الانتخابیة داخل هذا الأجل أو لم یرفق الجردالمذكور بالوثائق المثبتة للمصا
الانتخابیة ولم یستجب للإعذار الموجه إلیه في شأنهما من قبل الرئیس الأول للمجلس الأعلى 

كما یجرد من هذه العضویة كل نائب تجاوز . یجرد من العضویة في مجلس النواب، للحسابات
أو لم یبین مصادر تمویل حملته الانتخابیة أو لم یقم  السقف المحدد للمصاریف الانتخابیة

یحیل الرئیس الأول للمجلس الأعلى ، وفي كل هذه الحالات .یر المصاریف المذكورةبتبر
للحسابات الأمر على المحكمة الدستوریة لإعلان تجرید النائب المعني من عضویة مجلس 

  .2النواب
  :الس الدستوري في حالات خاصةختصاصات ا: الثالثالمبحث

مؤسس الدستوري ضمن المؤسسات المجلس الدستوري هو مؤسسة دستوریة صنفها ال
نمط متأصل بخصوصیاته وأسلوب حدیث في تطبیق الرقابة ، الرقابیة والاستشاریة

وبالرجوع الى احكام المجلس الدستوري نجدها قد عقدت للمجلس الدستوري مهام .3الدستوریة

                                                        
 أكتوبر 14 (1432 من ذي القعدة 16بتاریخ  1.11.165 رقم  المتعلق بمجلس النواب، صادر الأمر بتنفیذه الظھیر الشریف27.11قانون تنظیمي رقم  1

 .5053،ص )2011 اكتوبر 17 ( 1432 ذو القعدة  19،بتاریخ 5987، صادر بالجریدة عدد )2011
  ،مراقبة تمویل الخملة الانتخابیةالانتخابات_المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام 2

http://inpbpmobservat.canalblog.com/archives/2011/11/30/22847492.html 
ین الرقابتین السیاسیة والقضائیة ودراسة مقارنة على ضوء التطور الدستوري في الجزائر، مقال منشور المجلس الدستوري ب بن سھلة ثاني بن علي، 3

 .93، ص2001، سنة 22بمجلة الادارة الوطنیة، العدد 
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وبعضها خاصة بحالة ، في ظل الظروف الاستثنائیةخاصة ذات صلة بالطابع الاستشاري 
 :وسنتناولها في النقاط التالیة. وتعدیل الدستورشغورال

  . ككل الس الدستوريب خاصةاختصاصات :  الاولالمطلب

في حالة ككل   المجلس الدستورياخذ رأي  الامرقتضي فیهاخاصة یهناك حالات 
شغور المانع اواو في حالة ، التعدیل الدستوري وفي حالة تعذر اجراء انتخابات تشریعیة عادیة

  : على النحو التاليثلاث فقرات فرعیةفي سنتناولها ، منصب رئیس الجمهوریة

    التعديل الدستوري اجراءاتفي حالة:الفرع الاول

ِتنص كل الدساتیر العالمیة ضمن مقتضیاتها الختامیة على الجهة التي یمنحها الدستور  ُّ
، لطة التأسیسیة الفرعیةوهو ما یسمى في الأدبیات الدستوریة بالس، مهمة تعدیل بعض بنوده

ّتمییزا لها عن السلطة التأسیسیة المنشئة التي تتكفل بوضع الدستور أول مرة ِ ُ ِ َوقد سایر . َ
ِالدستور الجزائري الذي وضع سنة  بأن نص على الجهة التي من حقها ، ّ هذا التوجه1962ُ

قة على هذا الدستور بما وهو نفس الأمر الذي نهجته التعدیلات اللاح، تعدیله والقوانین المتبعة
  . 2016فیها التعدیل الأخیر لسنة 

 اهتمامه بمناقشة مدى اختصاص القضاء الدستوري 1لم یولي الفقه الدستوري المقارنو
بالرقابة على التعدیلات الدستوریة إلا بمناسبة صدور قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 

اصه بالرقابة على التعدیل الدستوري  القاضي بعدم اختص26/3/2003 بتاریخ 469/2003
والذي كان موضوعه ، 17/3/20032الذي أقره البرلمان الفرنسي بهیئة مؤتمر بمجلسیه في 

الدولة وهو ما بدا للبعض أن ذلك مخالفا لنص المادة  ینصب على توسیع نظام اللامركزیة في
قد أعتمد  للحكومةالتي تحظر المساس بالطابع الجمهوري ، 3 من الدستور الفرنسي89/5

                                                        
 /com.wordpress.khalifasalem://pshtt/16/10/2016،              لتعدیلات الدستوریةمدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على اخلیفھ الجھمي ، 1

2Décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003, Journal officiel du 29 mars 2003, page 5570 

 ” . لا یجوز تعدیل الطابع الجمھوري للحكومة”  على أنھ 4/10/1958 من الدستور الفرنسي الصادر بتاریخ 89تنص الفقرة الخامسة من المادة  3
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المجلس الدستوري في إعلان عدم اختصاصه بنظر هذا التعدیل الدستوري على ما نصت علیه 
 باعتبارها لم تخوله الاختصاص بالرقابة على التعدیلات 1 من الدستور الفرنسي61المادة 

الدستوریة سواء أكانت تلك التعدیلات قد صدرت عن طریق البرلمان بمجلسیه أم بطریق 
  .2ستفتاء من قبل الشعبالا

فیعتبر رأي المجلس الدستوري ، المؤسس الدستوري الجزائري ماذهب الیهوهذا بخلاف 
التي تنص .  من الدستور210مشروط في حالة التعدیل الدستوري المقرر تطبیقا لأحكام المادة 

لمبادئ اذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعدیل دستوري لایمس البتة ا" على انه 
أمكن رئیس الجمهوریة أن یصدر القانون ، ...........،العامة التي تحكم المجتمع الجزائري

متى أحرز ثلاثة ، الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون عرضه على الاستفتاء الشعبي
  .3"أصوات أعضاء غرفتي البرلمان) 3/4(أرباع 

 مشروع قانون یتضمن التعدیل وبناء على ذلك تم اخطار المجلس الدستوري بشان
، 1996 من دستور 176من طرف رئیس الجمهوریة الجزائریة وذلك بمقتض المادة ، الدستوري

، 2016 ینایر 11:لابداء الرأي المعلل حول تعدیل الدیباجة ومجموعة من مواد الدستور بتاریخ
 تحت وسجل الاخطار بالتاریخ نفسه  في سجل الامانة العامة للمجلس الدستوري

"  صدر راي المعلل المجلس الدستوري المتضمن 2016 ینایر 28وبتاریخ .16/01:رقم
وبالنتیجة فان التعدیلات لاتمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق 

ولاتمس بأي كیفیة التوازنات الاساسیة للسلطات والمؤسسات ، الانسان والمواطن وحریاتهما
  .4"الدستوریة

                                                        
یجب عرض القوانین الأساسیة قبل ”  وتعدیلاتھ اختصاصات المجلس الدستوري بنصھا على أنھ 1958 من الدستور الفرنسي لسنة 61حددت المادة  1

 ، وذلك  قبل عرضھا على الاستفتاء ، والنظام الأساسي لمجلسي البرلمان قبل تطبیقھما11إصدارھا ، واقتراحات القوانین المنصوص علیھا في المادة 
  ” .على المجلس الدستوري الذي یفصل في مدى مطابقتھا للدستور

  com.wordpress.khalifasalem://https/16/10/2016،الدستوریة مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على التعدیلات خلیفھ الجھمي ،2
أى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعدیل دستوري لایمس البتة المبادئ اذا ارت" ،على ان 2016 من التعدیل الدستوري لسنة 210 تنص المادة 3

،أمكن رئیس الجمھوریة أن یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون یعرضھ على ...........العامة التي تحكم المجتمع الجزائري،
 .". البرلمانأصوات أعضاء غرفتي) 3/4(الاستفتاء الشعبي ،متى أحرزثلاثة أرباع 

 ، یتعـلق بمشروع القانون المتضمن التعـدیل الدستوري2016 ینایر 28 الموافق 1437 ربیع الثاني 18م د المؤرخ في /ت د. ر16/01 رأي رقم 4
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المجلس یقوم ،  فإن الرقابة على التعدیلات الدستوریة 210وتاسیسا على  المادة 
التأكد من مدى احترام سلطة تعدیل الدستور بالضوابط والقیود المنصوص علیها في بالدستوري 

باعتباره لم یصدر مباشرة من الشعب بطریق الاستفتاء  1الوثیقة الدستوریة لمشروعیة هذا التعدیل
 وذلك كله للتحقق من الالتزام بتلك الضوابط والقیود ، در بواسطة ممثلیه في البرلمانوٕانما ص

التي قررها في الأصل صاحب السیادة ومصدر كل السلطات وهو الشعب في وثیقة الدستور 
تأسیسا على أن المجلس  الدستوري هو الأمین على الشرعیة الدستوریة من خلال ما یمارسه 

ابقة التعدیلات الدستوریة والنصوص القانونیة للقیود والضوابط المقررة في من دور رقابي في مط
  .2القواعد الدستوریة

والجدیر بالملاحظة انه في حالة ما إذا عرض مشروع التعدیل الدستوري على الاستفتاء 
یعني ان المجلس الدستوري سوف ، الشعبي ثم وقع اخطار المجلس الدستوري بشانه في ذلك

لان السلطة التأسیسیة هي .ارادة الشعب ویعلو علیها وهذا یعد مخالفا للدستوریتعدى على 
 وهو ، صاحبة الاختصاص الأصیل بممارسة السیادة سواء من حیث وضع الدستور أو تعدیله

 الأمر الذي یحول دون السماح لسلطة أخرى أوجدتها ، ما یسوغ لها وضع القید وكذلك تعدیله
تتولى الرقابة على ما تسنه من قواعد دستوریة لما في ذلك من وهي القضاء الدستوري أن 

- على سلطة تأسیسیة تعد أصلا -وهي القضاء الدستوري-اعتداء سلطة مؤسسة تعد فرعا 
إلا أن على المجلس  .3 مما یشكل خطرا على فكرة الأمن القانوني-وهي سلطة التعدیل

الذي یحدده   التعدیل الدستوري وفقا للإطار الاستفتاء علىالتحقق من احترام إجراءات الدستوري
  .الدستور

كیف لنص دستوري صوت علیه الشعب في : ومن جهة اخرى هناك تساؤل یطرح حول
رغم إقرار الدساتیر الجزائریة لمسالة عرض مراجعة (عمومه بشكل مباشر أن یعدله نوابه؟ 

 اشتراط لنفاذ تلك التعدیلات ان البرلمان، إلا اننا نرى انه یجب بعض بنود الدستور على موافقة
  ). تعرض في آخر المطاف على الشعب في استفتاء

                                                        
 .2016 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 212 راجع المادة 1
 .2016 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 210 راجع المادة 2
 .  وما بعدھا268 ص2/2008رجب محمود طاجن ، قیود تعدیل الدستور ، دار النھضة العربیة القاھرة ط.د 3
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     وفي هذا السیاق فقد حدث خلاف كبیر دام عدة أیام بین رئیس المجلس الدستوریة 
 لدى تعدیل الدستور عن طریق 178والسلطة التنفیذیة بشأن ادراج تامزیغت ضمن المادة 

، حیث رفض رئیس المجلس ماتوصلت الیه ) 176 المادة (المجلس الدستوري والبرلمان 
السلطة مع حركة العروش لیس على اساس سیاسي او ثقافي او غیره وانما على اساس قانوني 
دستوري وحید یتمثل في انه لایمكن لایة سلطة مهما كان تمثیلها للشعب أن تقید هذا الاخیر 

جهة الوحیدة المؤهلة لهذا النوع من التقیید هي بصفة مطلقة لأن في ذلك تقیید لسیادته ، وان ال
صاحبة السیادة الممثلة للشعب ، فقد خیر رئیس المجلس السلطة بین ما إذا كانت ترید ترسیم 

 ، وبین ما إذا كانت ترید جعلها اختیار 176لغة تمازیغیت كلغة وطنیة وتلجأ إلى أحكام المادة 
 من الدستور لان الشعب هو 175 و 174ین لارجعة فیه وعندها یجب اللجوء إلى المادت

صاحب الاختصاص والسلطة في تقیید نفسه باعتباره صاحب السیادة ، وبعد اخذ ورد بین 
وكان من الاجدر عرض التعدیلات .1الطرفین اعتمدت وجهة نظر رئیس المجلس الدستوري

ن في ذلك تقیید وبذلك تقید الشعب بصفة مطلقة لأ.على الاستفتاء، بدل عرضها على البرلمان
  .لسیادته

اما بالنسبة للمحكمة الدستوریة في تونس فان المراجعة الدستوریة فیكتسي طابعا أكثر 
 من الدستور تكلف 144وطبقا للفصل . خصوصیة وهو یتناول مشاریع مراجعة الدستور

وع ً إذ علیها أولا أن تتحقق من عدم مساس مشر، المحكمة الدستوریة بمهمة رقابة مزدوجة 
  .2فصول الدستور غیر القابلة للتعدیل التعدیل بأي فصل من

فالأمر یتعلق بمراقبة مضمون التعدیل ولا یمكن على سبیل المثال مراجعة الفصلین الأول 
تكلف المحكمة الدستوریة أیضا بالتحقق من  .والثاني من الدستور او تعدیلهماومن جهة اخرى

 تنفذ هذه المراقبة بناءا .الذي یحدده الدستور ا للإطاراحترام إجراءات التعدیل الدستوري وفق
إجراءات  وهي تكمن في التحقق من احترام) مجلس نواب الشعب(على طلب من رئیس البرلمان 

فالأمر لا یتعلق بمراقبة ما . التعدیل التي بادر به رئیس الجمهوریة أو ثلث أعضاء البرلمان
 الإجراء موجود في عدة هذا. ام الدستوریة القائمةالأحك فوق الدستوري للتعدیل بل باحترام

                                                        
 .راجع ، سعید بوشعیر، المجلس الدستوري، مرجع سابق 1
 2014 من الدستور التونسي 144انظر المادة  2
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غیر أنه عندما ، لا توجد أیة إشارة تبین إن كان لهذه المراقبة طابعا ممنهجا. دساتیر أخرى
فإن المنطق الذي حرر به النص یجعلنا نعتبر ، یتعلق الأمر بتنفیذ مراقبة حول احترام الدستور

  .1بشكل ممنهج أن هذه المراقبة تتم
، لقد أصبح للملك .20112المعدل لسنة نفس الأمر الذي سایره الدستور المغربي وهو 

حق عرض تعدیل بعض بنود ،  خلافا لكل التعدیلات الدستوریة السابقة2011في دستور 
وٕاذا صادق علیها البرلمان تصبح ساریة المفعول من دون عرضها على ، الدستور على البرلمان

حیث تم ). 174ف(ط عبر مراقبتها من قبل المحكمة الدستوریة وٕانما فق، الشعب في استفتاء
لمجلس تمكین المحكمة الدستوریة المغربیة من اختصاص جدید لم یكن ضمن صلاحیات ا

ولتفعیل هذا النوع من الرقابة ، 3جعةة اجراءات هذه المراالدستوري الا وهو مراقبة صح
كمة الدستوریة على ان هذه الاخیرة تتولى  من القانون التنظیمي للمح42نصت المادة، 4الجدیدة

  .5مراقبة صحة اجراءات المراجعة الدستوریة التي تعرض بظهیر على البرلمان وتعلن نتیجتها
وتجدر الاشارة أن هناك من الدول مثل تركیا التي یوجد بها نص صریح یخول قضاءها 

 1961اتیرها السابقة لسنة الدستوري الاختصاص بالرقابة على التعدیلات الدستوریة بموجب دس
وهناك من الدول التي بها نص صریح یمنع ، 1982 ودستورها لسنة 1971المعدل سنة 

القضاء الدستوري لدیها من ممارسة الاختصاص بالرقابة على التعدیلات الدستوریة الهند 
  . 1976 المعدل سنة 1950بموجب دستورها الصادر سنة 

  راء انتخابات تشريعية عاديةفي حالة تعذر اج: الفرع الثاني 
عند انتهاء عهدة البرلمان لایمكن تمدیدها ،  انه2016 من الدستور 119تقضي المادة 

عندها یقترح ، بحیث لاتسمح باجراءات انتخابات عادیة، الا عند حدوث ظروف خطیرة جدا

                                                        
 http://www.arabstates.undp.org :. منشور على الموقع  كزافیي فیلیب ،الرقابة القضائیة والمحكمة الدستوریة في الدستور التونسي1
الملك بعد استشارة رئیس المحكمة "  في فقرتھ الثانیة من الدستور على ان 174حیث نص الفصل . 2011 من الدستور المغربي 174 انظر الفصل 2

یصادق البرلمان المنعقد ،بدعوة من الملك ،في اجتماع الدستوریة ،أن یعرض بظھیر،على البرلمان ،مشروع مراجعة بعض مقتضیات الدستور ،حیث 
 ".مشترك لمجلسیھ ،على مشروع ھذه المراجعة ،باغلبیة ثلثي الاعضاء الذین یتالف منھم

لاقتصاد  طارق التلمساني ،القضاء الدستوري بالمغرب المحكمة الدستوریة والنظم الرقابة على دستوریة القوانین ،مجلة مسالك في الفكر والساسة وا3
 .76، ص 2016 ،38ــ37،مطبعة النجاح الجدیدة ،الدار البیضاء ،العدد 

 /https://www.lejuriste.ma/2017/07/28 أناس نجار ،اختصاصات المحكمة الدستوریة بالمغرب ، 4
 .066ــ13: من القانون التنظیمي للمحكمة الدستوریة المغربیة رقم42 انظر المادة 5
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لبرلمان المنعقد ثم یتولى ا، رئیس الجمهوریة تمدید عهدة البرلمان بعد استشارة المجلس الدستوري
  .1بغرفتیه المجتمعتین معا بتثبیت هده الحالة بقرار بناء على اقتراح رئیس الجمهوریة

وتبین هذه المادة عزم المؤسس الدستوري على تفادي حدوث فراغ تشریعي بتعطیل وظیفة 
بالشروع لاتنتهي الا) السلطة التشریعیة(فالعهدة البرلمانیة .حیویة للدولة تتمثل في سن القوانین

وبذلك یكون لامناص في هذه الحالة من تنظیم الانتخابات في وقتها .في عهدة اخرى جدیدة
واستشارة المجلس الدستوري ماهي الا بسط وشرح الاسباب التي .اوتمدید مأموریة البرلمان القائم

  . دفعت رئیس الجمهوریة لتأجیل الانتخابات
ینتخب مجلس نواب : " سي على أن  من الدستور التون57وهذا مانص علیه الفصل 

 اذا تعذر اجراء.الشعب مدة خمس سنوات خلال الایام الستین الاخیرة من المدة النیابیة
وهذا الفصل یشرع لامكانیة ، ..." فان مدة المجلس تمدد بقانونالانتخابات بسبب خطر داهم

كالاضطرابات السیاسیة . تاجیل الانتخابات التشریعیة شرط أن یكون انجازها مهددا بخطر داهم
  .والاجتماعیة

فرضیة التاجیل تبدو بعیدة وضئیلة خاصة ان تاجیل الانتخابات له أن الا اننا نرى 
وعلى المستوى ، على المستوى الداخلي وانتكاسة المسار الدیمقراطي.انعكاسات سلبیة كبرى

رغم ان الاطار .ن واحترام الحریات وحقوق الانساالدولي والتشكیك في المسار الدیمقراطي
  .الدستوري یسمح بهذه الفرضیة

  :حالة شغور منصب رئيس الجمهورية : الفرع الثالث
 خلال فترات حدوث  یتدخل المجلس الدستوري2 من الدستور102طبقا لنص المادة 

یجتمع كما . 3ته أو استقالتهأو شغور رئاسة الجمهوریة بسبب وفالرئیس الجمهوریة المانع 
                                                        

 .2016فقرة الثانیة والثالثة من دستور  ال119انظر المادة  1
اذا استحال على رئیس الجمھوریةّ أن یمارس مھامھ بسبب مرض خطیر ومزمن،  :2016من الدستور الجزائري لسنة : 1 فقرة 102انظر المادة  2

ِیعلن  . ّبالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت المانعّیجتمع المجلس الدستوريّ وجوبا، وبعد أن یتثبّت من حقیقة ھذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، یقترح  ُ
ّأعضائھ، ویكلف بتولي رئاسة الدولة بالنیابة مدة أقصاھا  ) 2/3( البرلمان، المنعقد بغرفتیھ المجتمعتین معا، ثبوت المانع لرئیس الجمھوریةّ بأغلبیّة ثلثي  ّّ ّ ّ

ّیوما رئیس مجلس الأمة الذي یمارس ) 45(خمسة وأربعون  وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء  . ّمن الدستور   104   ّصلاحیّاتھ مع مراعاة أحكام المادةّ
ّیوما، یعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص علیھ في الفقرتین السّابقتین وطبقا لأحكام الفقرات الآتیة من ھذه ) 45(خمسة وأربعین  َ ُ

ّرئیس الجمھوریّة أو وفاتھ، یجتمع المجلس الدستوريّ وجوبا ویثبت الشغور النھائي لرئاسة الجمھوریةّفي حالة استقالة  . ّالمادة ّ ّ ِ ُ ّوتبلغ فورا شھادة  . ّ ُ
ّالتصریح بالشغور النھائي إلى البرلمان الذي یجتمع وجوبا ّ ّ ّیتولى رئیس مجلس الأمة مھام رئیس الدولة لمدة أقصاھا تسعون  . ّّ ّ ّ   ّظم خلالھا یوما، تن) 90(ّ

ّولا یحق لرئیس الدولة المعینّ بھذه الطریقة أن یترشح لرئاسة الجمھوریةّ . انتخابات رئاسیةّ  ّ ّ ّ ِ وإذا اقترنت استقالة رئیس الجمھوریةّ أو وفاتھ بشغور رئاسة  . َ
ّمجلس الأمة لأيّ سبب كان، یجتمع المجلس الدستوريّ وجوبا، ویثبت بالإجماع الشغور النھائي ّّ ّ   . ّ لرئاسة الجمھوریّة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمةّ

ّوفي ھذه الحالة، یتولى رئیس المجلس الدستوريّ مھام رئیس الدولة ّ  یضطلع رئیس الدولة المعین حسب الشروط المبینة أعلاه بمھمة رئیس الدولة طبقا  . ّ
ّللشروط المحددة في الفقرات السّابقة وفي المادة  ّ   . ّولا یمكنھ أن یترشح لرئاسة الجمھوریةّ . ورّمن الدست104  ّ

 . حدث أن اجتمع رئیس الجمھوریة الشاذلي بن جدید مع اعضاء المجلس في مقر سكناه لاطلاعھم على قراره بالاستقالة3
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ي بصفة وجوبیة لإثبات استحالة ممارسة رئیس الجمهوریة لمهامه بسبب مرض المجلس الدستور
   .1خطیر او مزمن

للتأكد من المانع ) الأطباء ( ومعنى ذلك انه یتدخل مع مختلف المصالح الصحیة 
 غیر ان النص لم یبین لنا من ، الحقیقي الذي یمنع الرئیس من الاستمرار في أداء مهامه مؤقتا

وبعدها یقوم المجلس بالاجماع باقتراح للبرلمان ، 2الأول باثارة موضوع المانعیكون المبادر 
اذا استقال او توفي رئیس ) الاجتماع بالقوة( وفي نفس الاطار، للتصریح بثبوت المانع

، یبلغ للبرلمان، 3الجمهوریة یجتمع المجلس ویثبت شغور المنصب نهائیاعن طریق تصریح
وفي حالة تزامن شغور هذا المنصب ورئاسة ، رئیس مجلس الامةویتولى مهمة رئاسة الدولة  

الدولة رئیس فان المجلس الدستوري یثبت بالاجماع شغور المنصبین ویتولى رئاسة ، الدولة
  .4المجلس الدستوري لغایة اجراء انتخابات رئاسیة ویعین رئیس الدولة الجدید

بعة من الدستور الفرنسي على انه ، فنصت المادة الساالفرنسي وهذا ماسار علیه الدستور
في حالة خلو مركز رئیس الجمهوریة لأي سبب كان أو في حالة قیام مانع لدیه یتثبت منه 
المجلس الدستوري بناء على أبلاغ الحكومة له بالأغلبیة المطلقة لأعضائه یباشر رئیس مجلس 

وص علیها في المادتین الشیوخ مؤقتا سلطات رئیس الجمهوریة وذلك باستثناء السلطات المنص
أما في حالة خلو الرئاسة أو عندما یقرر المجلس الدستوري أن المانع النهائي یجري  .12 و11

انتخاب الرئیس الجدید في مدة لا تقل عن عشرین یوما ولا تزید على خمسین یوما من تاریخ 
 القاهرة التي یتثبت خلو الرئاسة أو صدور القرار بأن المانع نهائي وذلك فیما عدا حالة القوة

  .5منها المجلس الدستوري

                                                        
 مرضھ وعجزه عن ممارسة رغم.،وھذا مالم یحدث في حالة رئیس الجمھوریة الحالي بوتفلیقة2016 من الدستور الجزائري لسنة 88 راجع المادة 1

 .مھامھ
 .42 سعید بوالشعیر ،المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق،ص 2
 متعلق بالشغور النھائي لرئاسة المجلس الدستوري 2019 أبریل سنة 3 الموافق 1440 رجب عام 27انظر ، تصریح المجلس الدستوري مؤرخ في   3

حیث بعد الاطلاع على رسالة استقالة رئیس الجمھوریة ، السید عبد . 2019أبریل سنة 3 ھــ الموافق 1440  رجب عام27، المؤرخ في 21،ج،ر ،العدد 
، والمسجلة بالامانة العامة للمجلس الدستوري في التاریخ نفسھ، التي قرر 2019 افریل 2 الموافق 1440 رجب عام 26العزیز بوتفلیقة، المؤرخة في 

، وبناء على الدستور، لاسیما 2019 افریل 2 الموافق 1440 رجب عام 26 .: میة رئیسا للجمھوریة ، اعتبارا من تاریخبموجبھا انھاء عھدتھ بصفة رس
 رجب 27 منھ،اجتمع المجلس الدستوري بتاریخ 72 منھ، وبمقتضى النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري لاسیما المادة 5 و4 الفقرتان 102المادة 

 . من الدستور4 الفقرة 102، واثبت  الشغور النھائي لرئاسة الجمھوریة طبقا للمادة 2019 ابریل سنة 3 الموافق 1440عام 
 .179 رشیدة العام، المجلس الدستوري، المرجع السابق، ص4

5 ARTICLE 7 du de la Constitution du 4 octobre 1958 
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الوقتي او  الشغور عند،  منه84 التونسي في الفصل وهو نفس الاتجاه سار علیه الدستور
 وتقرر حالة، الدستوریة فورا المحكمة تجتمع ان ، الجمهوریة رئیس لمنصب الشغور النهائي 

  .1الشغور
،  الدستوریة المقررة في هذا الصددوقد مارس المجلس الدستوري الجزائري صلاحیاته

بشغور المجلس ، بسبب الاستقالة،  لما اقترن فیها شغور رئاسة الجمهوریة،ىمرتین، الاول
، 1989 فبرایر 23وبما أن هذه الحالة لم تكن مقررة في دستور . بسبب الحل، الشعبي الوطني

ر النهائي لرئاسة  یثبت فیه الشغو19922 ینایر 11فقد أصدر المجلس الدستوري بیان 
، 24المؤسسات المخولة بالسلطات الدستوریة المنصوص علیها في المواد " الجمهوریة ویكلف 

 من الدستور أن تسهر على استمراریة الدولة وتوفیر الشروط 153 و130، 129، 79، 75
  .الضروریة للسیر العادي للمؤسسات والنظام الدستوري

ولكن هذا كان تصرفا ذاتیا من ، ر نتیجة اخطار سابقوفي هذا الحالة فان البیان لم یصد
وهو مالم . 3 من الدستور84المجلس الدستوري عد بمثابة تفسیر تشریعي ودستوري للمادة 

كما لم یتم ، یحدث للرئیس الجمهوریة بوتفلیقة ولم یتدخل المجلس الدستوري من تلقاء نفسه
  .  4ور من الدست88باثبات العجزعلى أساس المادة .اشعاره
أعلن فغداة إعلان الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة استقالته، فكانت  اما الثانیة،     

 من 102، وفقا للمادة "حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة"المجلس الدستوري تثبیت 
بعد الاطلاع على رسالة استقالة رئیس وذلك  .،عن طریق تصریحالدستور الجزائري 

                                                        
 .2014 فق اولى من الدستور التونسي 84 انظر الفصل 1
 .52، ص 1997لمجلس الدستوري، أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، صدر عن مدیریة التوثیق، انظر، ا 2
 .23 فوزي او صدیق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التغبیر المؤسساتي، المرجع السابق، ص 3
ّیجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن یتـثـبّـت ّإذا استحال على رئیس الجمھوریة أن یمارس مھامھ بسبب مرض خطیر ومزمن،    :88المادة  انظر 4

یعلن البرلمان، المنعقد بغرفتیھ المجتمعتین معا، ثبوت . ّمن حقیقة ھذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، یقترح بالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت المانع
ّأعضائھ، ویكلف بتول) 2/3(المانع لرئیس الجمھوریة بأغلبیة ثلثي  یوما، رئیس مجلس الأمة ) 45(ّي رئاسة الدولة بالنیابة مدة أقصاھا خمسة وأربعون ّ

یوما، یعلن الشغور ) 45(وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون . ّ من الدستور90المادة     الذي یمارس صلاحیاتھ مع مراعاة أحكام
في حالة استقالة رئیس الجمھوریة أو . قرتین السابقتین وطبقا لأحكام الفقرات الآتیة من ھذه المادةبالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص علیھ في الف

ّشھادة التصریح بالشغور النھائي إلى البرلمان الذي    ّوتبلغ فورا. ّوفاتھ، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ویثبت الشغور النھائي لرئاسة الجمھوریة
ّجلس الأمة مھام رئیس الدولة مدة أقصاھا ستون ّیتولى رئیس م. یجتمع وجوبا   .یوما، تنظم خلالھا انتخابات رئاسیة) 60(ّ

ّولا یحق لرئیس الدولة المعینّ بھذه الطریقة أن یترشح لرئاسة الجمھوریة وإذا اقترنت استقالة رئیس الجمھوریة أو وفاتھ بشغور رئاسة مجلس الأمة . ّ
وفي ھذه . لرئاسة الجمھوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة  وري وجوبا، ویثبت بالإجماع الشغور النھائي ّلأيّ سبب كان، یجتمع المجلس الدست

ّرئیس المجلس الدستوري مھام رئیس الدولة   ّالحالة، یتولى ّیضطلع رئیس الدولة المعیّن حسب. ّ ّالشروط المبیّنة أعلاه بمھمة رئیس الدولة طبقا للشروط     ّ ّ
 .ّولا یمكنھ أن یترشح لرئاسة الجمھوریة. ّ من الدستور90وفي المادة      لفقرات السابقةّالمحددة في ا
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 الشغور النهائي بتثبیت     ، 2صرح المجلس الدستوري، 1ّة، السید عبد العزیز بوتفلیقةّالجمهوری
لّغ شهادة التصریح بالشغور یتب، وتم من الدستور) 4الفقرة  (102ّلرئاسة الجمهوریة طبقا للمادة 

 في نفس من الدستور) 5الفقرة  (102ّالنهائي لرئاسة الجمهوریة، إلى البرلمان طبقا للمادة 
  .3لیوما

ستة رؤساء كما شهدت ثلاث فترات  یة الفرنسیة الخامسةالجمهور وعرفت فرنسا في ظل
والتي تجعل ) 2002-1997، 1995-1993، 1988-1986(تعایش بین الیمین والیسار 

عرفت الجمهوریة الخامسة حالة استقال . الرئیس في وضعیة المعارضة لافتقاده للأغلبیة النیابیة
عرفت كذلك حالت وفاة . الرئاسیة الثانیةواحدة إذ استقال شارل دیغول من منصبه خلال فترته 

والمجلس الدستوري الفرنسي نفسه في . قبل أنتهاء ولایته بسنتینجورج بومبیدو واحدة بوفاة
عقب وفاة الرئیس جورج بومیدو لم یعلن 1974 ابریل سنة 3علان الصادر عنه بتاریخ الا

بل أعلن انه اعتبارا من هذا التاریخ فان المیعاد المقرر ، صراحة ان منصب الرئاسة قد خلا
  .4لانتخاب رئیس جدید قد بدأ

 الذكر ولدال إلى بالوراثة تنتقل الدستوریة وحقوقه المغرب عرش اما بخصوص المغرب فإن
 إذا عدا ما، تعاقبوا ما وهكذا سنا الأكبر ابنه إلى ثم، محمد السادس الملك ذریة من سنا الأكبر
 ذكر ولد یكن لم فإن، سنا الأكبر الولد أبنائه غیر من آخر ولدا له خلفا حیاته قید الملك عین
 طبق ابنه ثم إلى، الذكور جهة من أقربائه أقرب إلى ینتقل ُفالملك، الملك ذریة من

فانتقال العرش في المغرب لا یخضع الى استشارة أو راي المحكمة الدستوریة .الترتیب
  .5المغربیة

حیث منحا دورا بارزا ، ومما تقدم یتضح لنا التشابه بین كل من القانون الجزائري والفرنسي
لان للمجلس الدستوري في حالة اعلان مرض رئیس الجمهوریة او حصول له مانع او حالة اع

                                                        
ّ، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في التاریخ نفسه، التي 2019 أبریل سنة 2 الموافق 1440 رجب عام 26ّالمؤرخة في رسالة الاستقالة  1

 2019 أبریل سنة 2 الموافق 1440 رجب عام 26ّللجمهوریة، اعتبارا من تاریخ ّقرر بموجبها إنهاء عهدته بصفته رئیسا 
 ..، یتعلق بالشغور النھائي لرئاسة الجمھوریة2019 أبریل سنة 3 الموافق 1440 رجب عام 27 مؤرخ في /د .تصریح  ،م 2
 . 72لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سیما المادة  دّدوبمقتضى النظام المح  منه،) 5 و4الفقرتان  (102بناء على الدستور، لاسیما المادة  3
 .183 ـ ص صلاح الدین فوزي، المجلس الدستوري الفرنسي، المرجع السابق 4
 .2011 من الدستور المغربي لسنة 43 انظر الفصل 5



 - 153  -

ففي الجزائر فان البرلمان هو الذي یعلن ذلك بعدما یثبت المجلس ، الشغور النهائي للمنصب
  .الدستوري هذه الحالة

أما في فرنسا فانه هو الذي یثبت ویعلن الحالة وفي كلا الدولتین فان رئیس مجلس الامة 
تا لغایة انتخاب في الجزائر ورئیس مجلس الشیوخ في فرنسا یتولیان مهمة رئاسة الدولة مؤق

 رئاسة الدولة مؤقتا  لرئیس المجلس الدستوري في اقتران  یمنحفي الجزائراما ، رئیس جدید
، وفي نفس الوقت شغور منصب رئیس مجلس الامة، شغور منصب رئیس الجمهوریة نهائیا

نهائیا، وفي نفس الوقت شغور الفرنسي اقتران شغور منصب رئیس الجمهوریة  على خلاف 
 تمنح) الوفاة أو المرض(ئیس مجلس الشیوخ  اما بحل المجلس اوحصول مانع  رمنصب
  .1 ممارسة هذه المهامللحكومة

أن یفوض مهامه ، 83 فمنح لرئیس الجمهوریة الحق حسب الفصل أما المشرع التونسي
 30وذلك لمدة لا تزید عن ، إذا تعذر علیه أداء مهامه بصفتة وقتیة لرئیس الحكومة وسلطاته

 كما فرق بین .2 بذلك مجلس نواب الشعب وعلیه أن یعلم رئیس، قابلة للتجدید مرة واحدة، یوما
 الشغور فعند، رنسي الجزائري والفخلاف الدستورالشغور الوقتي والشغور النهائي وعالجها على 

 المحكمة تجتمع، سلطاته تفویضه دون تحول لأسباب، الجمهوریة رئیس لمنصب الوقتي
 أن یمكن ولا .الجمهوریة رئیس محل الحكومة رئیس فیحل، الوقتي الشغور وتقر، الدستوریة فورا

   3.ایوم ستین الشغور الوقتي مدة تتجاوز

 الجمهوریة رئیس تقدیم حالة في أو، ومای الستین مدة الوقتي الشغور تجاوز إذااما 
 سبب لأي أو، الدائم العجز أو، الوفاة حالة أوفي، الدستوریة المحكمة رئیس إلى استقالته كتابة

 ّوتبلغ، النهائي الشغور وتقر، فورا الدستوریة المحكمة تجتمع، النهائي أسباب الشغور من آخر
 لأجل مؤقتة بصفة الجمهوریة رئیس مهام افور یتولى الذي نواب الشعب مجلس رئیس إلى ذلك
  4.تسعون یوما وأقصاه یوما وأربعون خمسة أدناه

                                                        
ي سبب كان أو في حال قام المجلس  في حال شغور منصب رئاسة الجمھوریة لأ: من الدستور الفرنسي التي تنص على إن 4 فق 7انظر المادة 1

باستثناء تلك  من الحكومة، بالحكم بأغلبیة مطلقة لأعضائھ بأن رئیس الجمھوریة غیر مؤھل، فإن مھام رئیس الجمھوریة، الدستوري، بناء على إحالة
 بدوره أیضا غیر مؤھل، ستتولى الحكومة ھذا الأخیر ً ،سیمارسھا رئیس مجلس الشیوخ مؤقتا، وإذا ما كان12 و 11المنصوص علیھا في المادتین 

 ..ممارسة ھذه المھام
 .تونس.التشریع-بوابة ،2014دستور تونس  ،83الفصل   2
 .2014 من الدستور التونسي 1 فق 84 انظر الفصل 3
 .2014 من الدستور التونسي 2 فق 84 انظر الفصل 4
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   رئيس الس الدستوريب اختصاصات خاصة : المطلب الثاني 

تعد نظریة الظروف الاستثنائیة استثناءا أو قیدا یرد على مبدأ سمو الدستور، وقد 
یستخدم مصطلح الظروف الاستثنائیة وتارة استعملت مصطلحات عدة لهذا المفهوم فنجده تارة 

وقد جاءت هذه النظریة كضرورة لتنظیم ممارسة السلطة في الدولة وهذا .مصطلح الضرورة
ٕالتنظیم یرتكز على مبادئ تهدف بالدرجة الأساسیة إلى تقیید سلطة الحكام وایجاد ذلك التوازن 

یادة القانون وحقوق الإنسان  أجل حمایة مبدأ س  والفصل بین مؤسساته المختلفة وذلك من
  في الجزائر تتمثل في أربعة حالات نص علیها الدستور تطبیقهاوالظروف الاستثنائیة،وحریاته

 حالة: وهـي .2016 من التعدیل الدستوري لعام 107 إلى 105الجزائري في المواد من 
  . الحربواخیرا حالة الحصار ثم الحالة الاستثنائیة الطوارئ، حالة
 إعلان حالة الظروف الاستثنائیة الحكومة صلاحیات واسعة في تفویض الأجهزة ُویعطي

لكن مع ذلك توجد موانع تحول دون استمرار الأوضاع إن ، الأمنیة لمواجهة الأوضاع الطارئة
  .لُوحظت تجاوزات أو منحى استبدادي حكومي یتكرس جراء حالة الظروف الاستثنائیة

 السلطات صلاحیات توسع الى جوهرها في لاستثنائیةا الظروف نظریة ترميوفي فرنسا 
 الاستثنائي الطابع یفرضها التي الاجراءات اتخاذ من تتمكن حتى اللازم الاداریة بالقدر

قرارین  من "الحرب صلاحیات نظریة" تسمیة تحت البدایة في النظریة نشأت هذه .للظروف
 ،1)1918ـ 1914( الاولى لمیةالعا الحرب بظروف مرتبطین الدولة الفرنسي شورى لمجلس

التي ، وتمیز القوانین الفرنسیة بین ثلاث حالات من الظروف الاستثنائیة هي حالة الحصار
وحالة الطوارئ التي یرعاها قانون ، الظروف المماثلة لحالة الحرب، 18492یرعاها قانون سنة 

 من 16بالاضافة الى صلاحیات رئیس الجمهوریة بموجب المادة ، 19553سنة 
  :وسنتناول حالاتها على النحو التالي.4الدستور

                                                        
، 2014في الامن العام، الجمھوریة اللبنانیة المجلس الدستوري الكتاب السنوي  خلیل سعید ابو رجیلي، قرار المجلس الدستوري حول ترقیة مفتشین 1

 . 118 83، ص ص 8المجلد 
 .1916 وعام 1878 المعدل في عام 1849 قانون الأحكام العرفیة الفرنسي الصادر عام 2
، المتعلق بمواجھة الظروف الاستثنائیة الناجمة 1958 الذي ظل قائما بعد صدور دستور 3/4/1955 وقد نظم حالة الطوارئ القانون الصادر بتاریخ 3

 عن اندلاع الثورة الجزائریة
4 L'article 16 de la Constitution donne au président de la République, « lorsque les institutions de la République, 
l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont 
menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu 
», la faculté de prendre « les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier 
ministre, des présidents des assemblées, ainsi que du Conseil constitutionnel.  
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  :حالة الطوارئ والحصار:الفرع الاول 
 من 105في المادة ،  والحصار1حالة الطوارئلقد عالج المشرع الدستوري الجزائري 

حالة ، الضرورة الملحة یقرر رئیس الجمهوریة اذا دعت: "فقد نصت على انه، 2016الدستور 
 و استشارة رئیس ، لس الاعلى للامـــنلمج لمدة معینة بعد اجتماع االطوارىء او الحصار

و ، لس الدستوريلمجورئیس ا، الوزیر الاولو ، لس الشعبي الوطنيلمج امجلس الامة ورئیس
و لا یمكن تجدید حالة الطوارىء او الحصار الا ، كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع یتخذ

  .2"بغرفتیه المجتمعتین معاالبرلمان المنعقد  بعد موافقة
فرئیس الجمهوریة مقید قبل تقریر حالة الطوارئ اوالحصار بوجوب استشارة رئیس المجلس 

ومن ، الدستوري باعتبار ان ذلك القرار ستكون له آثار خطیرة على حقوق وحریات المواطنین
وفي ، لتعسفثمة وجب استشارة رئیس الهیئة المكلفة بالسهر على احترام الدستور تجنبا ل

لتي شهدها الواقع الأمني في وا، 19923عام  حالة الطوارئلفرض  لجأت السلطات، الجزائر
 الإبقاء على العمل بنظام الطوارئ قرابة تسعة عشر وتمالجزائر خلال عشریة كاملة تقریبا، 

  .2011 إلى غایة تاریخ إلغائه في العام 1992من الزمن؛ أي منذ العام ) 19(عاما 
 حین في رئاسي مرسوم بموجب صدرت والطوارئ الحصار حالتي أن إلى الإشارة تجدرو

 الطوارئ حالة أقربتنظیم منه 92 المادة وبموجب ، 1996 لسنة الجزائري الدستوري ان
 تجدر الاشارة انكما .2016من دستور 106عضوي،تقابلها المادة  قانون بموجب والحصار

في 1989 ودستور ، )119( في مادته 1976 دستورفيلم یمیز المشرع الدستوري الجزائري 
، السبب(والطوارئ من حیث القواعد التي تحكمهما  بین حالتي الحصار)  86(مادته

 في مادته 1996الأمر بالنسبة للتعدیل الدستوري لسنة   وكذلك، )وشرط المدة ، والإجراءات
  ).105( في المادة 2016ونفس الامر في التعدیل الدستوري لسنة ، )91(

                                                        
ّھو نظام دستوري استثنائي ومؤقت، مبرّر بفكرة الضرورة الملحة عند أيّ خطر یتھدد الأمن القومي للدولة، ویمسّ بسلامة مؤسساتھا الدستوریة، أو " 1 ٍ ُ

ِّ، وتحدد بموجبھا إجراءات تعامل السلطة السیاسیة مع الحالات الأمنیة التي )البرلمان(ّانونیة الاستثنائیة التي تسنھا سلطة التشریع ھو مجموعة القواعد الق ُ
ّتھدد استقرار الدولة في أمن مواطنیھا وسلامة مؤسساتھا الدستوریة معجم في القانون الدولي العام، الجزائر، : عمر سعد الله/ د:  راجع،."ُ

 .166، ص 2007، 2ديوان المطبوعات الجامعیة، ط 
  .2016 من الدستور الجزائري لسنة 105انظر المادة  2
 جوان 12 في الصادر ، 29 عدد ش،.د.ج.ج.ر.ج الحصار، حالة تقریر المتضمن ، 1991 وان ج 04 في مؤرخ ،196ـــ 91 رقم الرئاسي المرسوم 3

 09 في الصادر ، 10 عدد ش،.د.ج.ج.ر.ج الطوارئ، حالة عن الاعلان المتضمن ، 1992 فیفري 09 في ــ مؤرخ92 رقم الرئاسي ،والمرسوم1991
  .1992 فیفري
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دور المجلس الدستوري  الجزائري هنا لایقتصر على كونه مجرد استشارة بسیطة، فدوره        
 من الدستور،الا 105هو الملاحظة والتحقق من مدى توفر الشروط المفروضة لاستخدام المادة 

 یصبح الدور الاستشاري لرئیس المجلس الدستوري، بالنظر إلى طابعه غیر الملزم؛اننا نرى ان
 في معرض استشارته لرئیس المجلس الدستوري أن  الحریة الجمهوریةلرئیس إذ اقل فاعلیة،

ّوعلیه لو أقر البرلمان قانون الطوارئ ثم رأى المجلس الدستوري .أو یلتزم یلتزم برأي هذا الأخیر
أنه یخالف الدستور في بعض نصوصه؛ فإنه یفقد أثره ابتداء من یوم قرار المجلس، طبقا لنص 

، والفقرتین الأولى من المادة 1996 من دستور 169 والمادة 1989 من دستور 159لمادة ا
  .20161ي  التعدیل الدستور196

، َّلرئیس الدولة إعلان حالة الطوارئ لكنها تسري لفترة محدودة، وفي البلدان الدیمقراطیة
التي نضمت حالة ، ومن اهم الامثلة على هذه التشریعات .ُویرهن تمدیدها بموافقة البرلمان

الكونغرس  والذي أصدره 1862 الصادر في 5298 القانون رقم،  في القانون المقارنئالطوار
 منح فیه لرئیس الجمهوریة سلطة استعمال القوة العسكریة عند الامریكیة، وفي الولایات المتحدة 

 دمرات و التجمهرات ضـمـرد و المؤاالقوانین العادیة في مواجهة حركة العصـیان و الت عدم كفایة
  .2الحكومة 

 یوما فقط من تاریخ إعلانها من قبل رئیس 12لـ تسري حالة الطوارئ ف، فرنسا فياما 
ُّوبعد ذلك یمر تمدیدها عبر موافقة البرلمان، الجمهوریة أعلن الرئیس وعلى هذا الاساس  .َ

 13التي وقعت لیل  هجمات باریس َلبلاد إثرحالة الطوارئ في ا، فرانسوا هولاند، الفرنسي
، وقاعة العروض باتاكلان، الدولي ملعب فرنسا واستهدفت، 2015تشرین الثاني /نوفمبر

 .سان دوني ومطعم لبتي كامبودج في ضاحیة
ومدد البرلمان حالة الطوارئ . 19553ٍواستند الرئیس هولاند في قراره إلى قانون یعود لعام      

  .لثلاثة أشهر بأغلبیة ساحقة بعد ذلك بستة أیام
                                                        

-مطابقتھ-ومدى- الطوارئ- حالة-إعلان-المتضمن-44--- 92-الرئاسي-المرسوم-في-قراءة، عبد المنعم نعیمي1
 /http://www.alkanounia.com،للدستور

 . 198 ص 1977، الھیئة المصریة للكتاب "رئیس الدولة في النظام الفدرالي" محمد فتوح محمد عثمان 2
ٍ، سن قانون الطوارئ وطبق إثر موجة ھجمات شنتھا جبھة التحریر الوطنیة الجزائریة، ابتداء من فاتح نوفمبر1955 ففي عام 3 َ ُ  في 1954 تشرین الثاني/ّ

كان رئیس الحكومة حینھا، بییر مندیس فرانس، بین . َّوكذلك ضد أھداف داخل التراب الفرنسي  الجزائر  َّ ضد الجیش الفرنسي فيإطار حرب التحریر
ُارین ھما سن قانون الطوارئ أو فرض الأحكام العرفیة التي یؤطرھا قانون ینص على إعلانھا في حالة تمرد مسلح أو حرب تجري على جزء من خی ُّ
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أعلن الرئیس ، 2016تموز / یولیو15الفاشلة في  المحاولة الانقلابیة بعیداما في تركیا و     
 من 120حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بموجب المادة  رجب طیب أردوغان التركي

في إشارة إلى ، "بهدف القضاء على كافة العناصر التابعة للمنظمة الإرهابیة"، 1الدستور
  .فتح االله غولن منظمة

  : الحالة الاستثنائية:الفرع الثاني 
 التي تعد كأحد الابداعات الدستوریة الحدیثة لمواجهة الاحداث المستجدةئیة الحالة الاستثنا

ویتأتى ذلك عن طریق تدارك عجز ، ت خطیرة في ذات المجتمع الواحدالتي تنتج عنها تشنجا
وتعد الحالة الاستثنائیة ، 2الذي لیس بوسعه حمایة نظام وامن ووحدة الدولة، التشریع القائم

وتستمد هذه النظریة مدلولها من ، استثناءا او قیدا على مبدأ سمو الدستور والنتائج المترتبة علیه
  ". الشعب فوق القانونةان سلام" التي تقول القاعدة الرومانیة 

  مـن الدسـتور الأولالاستثنائیة انطلاقـاالحالة ولقد عالج المشرع الدستوري الجزائري 
ودستور ، 1996 و1989و 1976 وتناوله في دستور1963للجمهوریة الجزائریة المستقلة 

  . منه107في المادة  2016
 االتي من خلالهشروط  یتبین وجود ، الجزائريمن الدستور 107 المادةفمن قراءة نص 

وجود '  بـ .حالة الاستثناء  إعلانإلىها عند اللجوء یستوجب مراعات یتم التأسیس لفكرة الاستثناء
 ، ' أن یصیب مؤسسات الدولة الدستوریة او استقلالها او سلامة ترابهاداهم یوشكخطر 

 التي من حال الانقلابات العسكریة في او  .الناجم عن الاعتداء  أو الخطرالخارجي،كالعدوان 
  .والانعكاسات السیاسیة  والقلاقل الاجتماعیة ذات الآثارأ ،ر المؤسسات ها عرقلة سیشأن

ستشارة المجلس  وجوب ا107تشترط الفقرة الرابعة من المادة ، ومن بین هذه الشروط
 انفرادیة نظرا لاهمیتها اولة رئیس الدولة ممارسة سلطات محددة بصفةالدستوري تجنبا لمح

وآثارها على حسن سیر المؤسسات وتنظیم انتخابات رئاسیة في اوانها والمساس بحقوق وحریات 
ویجد هذا المبرر أساسه أیضا في ، المواطنین بالتضییق علیها تحت أي مبرر غیر دستوري

                                                                                                                                                                                   
ارئ َّلكن مندیس فرانس، وبعده إدغار فور، آثرا حالة الطو. ُالتراب الوطني، ویخول رئیس الدولة تفویض صلاحیات الإدارة المدنیة والشرطة للجیش

 .التي دامت سبعة أشھر
 . من الدستور التركي120 انظر المادة 1
 .341 صسابق،  عالجزائري، مرج عبد الله بوقفةـــ أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي 2



 - 158 -

ى احترام یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر عل"  الفقرة الأولى القاضیة بانه 63المادة 
 ،) الاستثناءحالة( استنبط التقنیة الذي- الجزائري فالملاحظ أن المشرع الدستوري .1"الدستور

  .2)16 م( 1958مهوریة الخامسة للعام من دستور الج
فدوره ،  هنا لایقتصر على كونه مجرد استشارة بسیطةالدستوري الجزائريودور المجلس 

 استشارة ي وه،107وط المفروضة لاستخدام المادة هو الملاحظة والتحقق من مدى توفر الشر
،  منه16متاثرا بذلك بالدستور الفرنسي في المادة .ولایمكن لرئیس الجمهوریة تجاوزها، الزامیة

  .ونفس الاتجاه سار علیه كل من الدستور المغربي والدستور التونسي
 28المغرب في في آخر تعدیل دستوري عرفه تطرق خصوص التجربة المغربیة فقد اما ب

إذا "ان بنصه على  من نفس التعدیل 59 إلى احكام هذه الحالة بموجب الفصل 2011یولیو 
أو وقع من الأحداث ما یعرقل السیر العادي للمؤسسات ، كانت حوزة التراب الوطني مهددة

 ،بعد استشارة كل من رئیس الحكومة، ُیمكن للملك أن یعلن حالة الاستثناء بظهیر، الدستوریة
وتوجیه خطاب ، ورئیس المحكمة الدستوریة، ورئیس مجلس المستشارین، ورئیس مجلس النواب

  3"إلى الأمة
یكون تحدید ذلك بالتدقیق فرنسا ففي ، عدمه من الاستثنائیة الحالة استمراراما بخصوص 

ار بعد مرور ثلاثین یوما من العمل بالسلطات الاستثنائیة من خلال تقدیم اشعوالتحقق المستمر 
للمجلس الدستوري من قبل رئیس الجمعیة الوطنیة او رئیس مجلس الشیوخ او ستین نائبا في 

 مازالت  الظروف الاستثنائیةالجمعیة الوطنیة أو ستین عضوا في مجلس الشیوخ للتأكد من ان
 یجب ان یقوم كما . ومن ثم یقوم المجلس الدستوري سریعا بالفصل في ذلك بصورة علنیة،قائمة
بالنظر والفصل في ختام مدة ستین یوما من العمل بالسلطات الاستثنائیة س الدستوري المجل

تقیم دیكتاتوریة مؤقتة خلال فترة ) 16(وبهذا فان المادة  ،المدةوفي اي وقت بعد انقضاء هذه 
  .4الأزمة

                                                        
 .40 سعید بوالشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص 1
 .2016 من الدستور الجزائري لسنة 107،والمادة 1958 من الدستور الفرنسي لسنة 16 راجع المادة 2
 . من الدستور المغربي59 انظر الفصل 3

4 A.Haurriou, Droit constitutionnel et Institutions politique , Paris ?1968.P.739. 
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اذ ان رئیس الجمهوریة یملك ممارسة السلطة التشریعیة استنادا للنصوص الدستوریة 
ویلاحظ أن رؤساء الجمهوریة لم یستعملوا هذه الرخصة بانفسهم .1 بالازمات الخاصةالمتعلقة

ولكن ذلك لم یمنع بحكم الوجوب الدستوري أن یرجع رئیس . واثروا أن یتركوا لغیرهم استعمالها
حیث جاء ، )حالة الضرورة (2من الدستور) 16(الجمهوریة للمجلس قبل اعلان العمل بالمادة 

لدى ورود طلب  : " المتعلق بالمجلس الدستوري07/11/1958 بتاریخ ordonnanceفي 
 من 16استشارة من رئیس الجمهوریة في الحالات المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 

كذلك لم یمنع ذلك ایضا من ضرورة الرجوع الى  .3"یجتمع المجلس الدستوري فورا ، الدستور
  .4انینالمجلس بخصوص الاستفتاء على بعض القو

حیث وردت مراجعة من ، فالواقع اثبت لجوءه الى المجلس الدستوري في مناسبات قلیلة
 وأصدر المجلس 22/04/1961رئیس الجمهوریة الفرنسیة الى المجلس الدستوري یوم 

ذلك كون المتمردین .  من الدستور16 على اساس المادة 23/04/1961الدستوري قراره في 
 )دیكول( الرئیس الفرنسي إلیهمئر قد اعتقلوا الوزیر الذي ارسله من الجیش الفرنسي بالجزا

 من قبل الرئیس 1976كما كانت في دیجنبر . وكذلك تهدید المتمردین بغزو باریس بالمظلات
بمناسبة اصدار قرار مجلس  Valéry Gyscard D’ESTING" فالیري جیسكار دیستان " 

  .5 الأوربي عن طریق الانتخاب العام المباشرالمجموعة الاوربیة المتعلقة بانتخاب المجلس
 الحالة استمرار في لم یحدد مدة معینة لمراجعة البت، على خلاف ماهو علیه في الجزائر

 بل اكتفى بالنص على انتهاء الحالة ، عدمه من طرف المجلس الدستوري من الاستثنائیة
هذا ماسار علیه الدستور المغربي و، 6الاستثنائیة حسب الاشكال والاجراءات التي أوجب اعلانها

                                                        
1 Beniot, Jemeau, Droit constitutionnel et Institutions politique, Dalloze,1978.P.264. 

اذا تعرضت انظمة الجمھوریة او استقلال الوطن او سلامة اراضیھ او تنفیذ تعھداتھ الدولیة لخطر : (  على أن 1958من دستور  ) 16( تنص المادة  2
لظروف بعد جسیم وحال ونشأ عنھ عرقلة السلطات الدستوریة العامة عن مباشرة مھامھا كالمعتاد یتخذ رئیس الجمھوریة الاجراءات التي تقتضیھا ھذه ا

ًالتشاور بصفة رسمیة مع الوزیر الاول ورؤساء مجلس البرلمان والمجلس الدستوري ویحیط الأمة علما بذلك برسالتھ ویجب ان یكون الغرض من ھذه 
یجتمع البرلمان الاجراءات ھو تمكین السلطات الدستوریة من القیام بمھامھا في اقرب وقت ممكن ویستشار المجلس الدستوري بشأن ھذه الإجراءات و

 ).بقوة القانون ولا یجوز حل الجمعیة اثناء ممارسة السلطات الاستثنائیة 
3 L. Favoreu et L. Philippe, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, 14e éd., 2007, 1036 p., 
n˚ 10/2. 

 .متعلق بالمجلس الدستوري  على ان یستشار من قبل الحكومة ویطلع على كل التدابیرفي ھذا الشان ال1958نوفمبر 7 نص الامر التشریعي الصادر في 4
5  C .CONS ,76_71 D.C,29_30  décembre 1976,POVOIRS, P.312. 

 .2016 من الدستور الجزائري لسنة 107 انظر الفقرة الاخیرة من المادة 6



 - 160 -

 الشكلیة الإجراءات وباتخاذ، إلیها دعت التي الأسباب انتفاء بمجرد الاستثناء حالة ُبان ترفع
  .1لإعلانها المقررة

 على یوما ثلاثین ّمضي  على انه وبعدالفرنسي بنصهااما تونس فنهجت نفس الاسلوب 
 من الدستوریة بطلب المحكمة إلى یعهد، ذلك بعد وقت كل وفيالاستثنائیة، التدابیر  هذه سریان
 من الاستثنائیة الحالة استمرار في البت أعضائه من ثلاثین أو الشعب نواب مجلس رئیس
   .2یوما عشر خمسة أقصاه أجل في علانیة بقرارها المحكمة  وتصرح،عدمه

  : حالة الحرب:الفرع الثالث
 108 مـن المـواد  2016ل الدسـتوري لـسنة التعـدیعالج المشرع الجزائري حالة الحرب فـي 

ــــــى  ــــــرف لــــــرئیس، 111إل ــــــة واعت ــــــة التعبئــــــة العامــــــة وحال ــــــة الحــــــق فــــــي إعــــــلان حال  الجمهوری
باعتبارهما من الحالات والظروف الغیر عادیة التي قد تعیشها الدولة مما یعطي لـرئیس .3الحرب

دســـتوریة مـــن بینهـــا الا انـــه قیـــده باستـــشارة مؤســـسات ، الجمهوریـــة بـــصلاحیات وســـلطات واســـعة
اذا وقـع "  مـن الدسـتور علـى انـه 109وقد نص على ذلـك فـي المـادة ..4رئیس المجلس الستوري

ّعدوان فعلـي علـى الـبلاد أو یوشـك أن یقـع حـسبما نـصت علیـه الترتیبـات الملائمـة لمیثـاق الأمـم  ّ ّ ُ
ّیعلــن رئــیس الجمهوریــة الحــرب، ّالمتحــدة ِ اع إلــى المجلــس بعــد اجتمــاع مجلــس الــوزراء والاســتم، ُ

ّالأعلــى للأمــن واستــشارة رئــیس مجلــس الأمــة ورئــیس المجلــس الــشعبي الــوطني ورئــیس المجلــس  ّ ّ
ُویوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلك  . ویجتمع البرلمان وجوبا . الدستوري ِ ُ ّ ّ ّ" 5.  

 احكــام  للدســتور الجزائــري فقــد نــص علــى الزامیــة ایقــاف العمــل بــبعض110وقــراءة للمــادة 
 ومبــدأ الفــصل بــین ممــایؤثر علــى ســمو القواعــد الدســتوریة، الدســتوروذلك دون الغائــه او تعدیلــه

، وذلك بتوسیع صلاحیات رئـیس الجمهوریـة اثنـاء حالـة الحـرب علـى حـساب الدسـتور، السلطات
یـة ویمكن تفسیر ذلك بكون رئیس الجمهور، 6كما یتم تمدید الفترة الرئاسیة الى غایة نهایة الحرب

                                                        
 .2011ور المغربي لسنة  من الدست59 انظر الفقرة الاخیرة من الفصل 1
 .2014 من الدستور التونسي لسنة 80 انظر الفقرة الثالثة من الفصل 2
ّ تعرّف الحرب لغة كما ورد في معجم المعاني الجامع أنھا قتال بین فئتین، وجمعھا حروب وعكسھا سلم، وإذا قیل استعرت الحرْب؛ أي أنھا أصبحت 3 َّ ِْ ُ ُ

ّالحرب أوزارھا، فھذا یعني أن القتال انتھى، ومصطلح الحرْب بینھم سجال یعني أن الحرب انتھت دون فوز أو ھزیمة ّشدیدة وقویة، أما إذا قیل وضعت  ُّ َ
َأي من الأطراف المتحاربة للطرف الآخر، ودار الحرْب ھي بلاد الأعداء، ورجل الحرْبْ ھو صاحب الخبرة في إدارة وتسییر المعارك الحربیةّ ِ َِ راجع . ُ

 45،ص 2013 الزحیلي ،اثار الحرب دراسة فقھیة مقارنة،دار الفكر المعاضر ــ بیروت،الطبعة الخامسة اكثر وھبة 
 .2016 من التعدیل الدستوري لسنة 111 الى 108 راجع المواد من 4
  .2016 من الدستور الجزائري لسنة 109 راجع المادة 5
 2016 من التعدیل الدستوري  لسنة 110 أنظر المادة6
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ــــى للقــــوات المــــسلحة ــــد الاعل ــــوطني، القائ ــــدفاع ال وهــــذا خــــلاف  للمؤســــس ، ویتــــولى مــــسؤولیة ال
ولكـن قیــدها بـضرورة الحــصول علــى اذن ، الدسـتوري الفرنــسي الـذي خــول هـذه الــسلطة للحكومــة

ایـام 3من البرلمان بعد تبلیغه بقرارها الذي یسمح للقوات المسلحة بالتدخل في الخارج فـي ظـرف 
  .1كما قیدها ایضا بالزامیة تحدیدها للاهداف التي سطرتها، ل على الاكثربعد التدخ

 اشـرك قـدف، رغم ان الدستور خول رئیس الجمهوریة بعض الـسلطات فـي المجـال العـسكري
، كمــا هــو قائــد القــوات المــسلحة، 2مــن الدســتور) 15( طبقــا للمــادة، الحكومــة فــي بعــض جوانبهــا

من الدستور الفرنـسي ) 20( بینما نصت المادة، اع الوطنيوهو الذي یراس المجلس الاعلى للدف
فالمؤســس الدسـتوري الجزائــري علــى ، 3علـى ان الحكومــة هــي التـي تهــیمن علــى القـوات المــسلحة

عكس المؤسـس الدسـتوري الفرنـسي الـذى اراد اعطـاء  الحكومـة القـدرة فـي الـسیطرة علـى القـوات 
  .4وعلى السیاسة الحربیة في الدولة، المسلحة 

وتوقیـع ، الحـربحالـة  الجمهوریة صـلاحیة انهـاء فالرئیس، وبالرجوع الى الدستور الجزائري
لكـن قیـده فـي ممارسـة ،  مـن الدسـتور111وهـذا بنـاء علـى نـص المـادة ، معاهدات الهدنة والسلم

ومن ثـم ، المجلس الدستوري في الاتفاقیات والمعاهدات المتعلقة بشانهما بتلقي راي، هذه السلطة
وعلیه فان دور المجلس الدستوري في حال وقـوع الازمـات ، 5ا على البرلمان لیوافق علیهاعرضه

او الـسلطات الاسـتثنائیة سـواء فـي الجزائـر او فـي فرنــسا حیـال هـذه الـسلطات یقتـصر فقـط علــى 
ــــوة القــــضیة المحكمــــة ــــرئیس 6دور استــــشاري ،ولایتمتــــع بق ــــزم ل ،فهــــو مجــــرد راي بــــسیط غیــــر مل

  .7میة هذا الاخیر بالتقید بالاستشارة المسبقةالجمهوریة،رغم الزا
تقریر الحالة الاستثنائیة سواء ماتعلق الامر بحالة ه في ظل مماسبق یمكننا ان نخلص انو

وما تمنحه لرئیس الجمهوریة من الاستحواذ على ، الطوارئ او الحصار او في حالة الحرب
فلایمكن الحدیث ،  العمل بالدستوروتجمیدوالتشریعیة، جمیع السلطات بما فیها السلطة التنفیذیة 

  .عن مبدأ سمو الدستور او مبدأ الفصل بین السلطات
                                                        

  .2008 من الدستور الفرنسي بموحب التعدیلات لعام 35افة فقرة جدیدة  للمادة تم اض1
  .1958 من الدستور الفرنسي لسنة 15 انظر المادة 2
 .116  سامح سعد محمد حسن علي، المرجع السابق، ص 3
 المعاصرة، المركز العربي للنشر والتوزیع،طبعة  علي مجیدي العكیلي ، لمى علي الطھراوي ،قاعدة التوقیع الوزاري المجاور في الانظمة الدستوریة4

  .46،ص 2018الاولى 
 .2016 من الدستور الجزائري لسنة 111انظر المادة  5

6 Louis Favoreu et Loic Philip,le conseil  constitutionnel, P.U .F, Paris, 6e éd., 1995p., 67. 
7 Henry Roussillon, le conseil  constitutionnel Paris, Dalloz, 3e éd., ., 1995p., 136. 
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 بعض رارالصلاحیات للمجلس الدستوري، على غ الأخیر نتطلع ان تمنح مزیدا من وفي
 دون الدستورمنحت المحاكم الدستوریة صلاحیات إضافیة كصلاحیة تفسیر التي الدول 

الجمهوریة وحده، بالإضافة الى مراقبة النظام الداخلي للهیئات الاقتصار على طلب رئیس 
ومراقبة القوانین الدستوریة التي لاتخضع ،مة بقانون عضوي  كالاحزاب السیاسیةظالمن

والمحكمة الدستوریة القوانین، تتولى المحكمة الدستوریة تفسیر  فمصرلإجراءات الاستفتاء،
تتولى لي للمؤسسات المنظمة بموجب قانون عضوي، كما المغربیة  لها حق مراقبة النظام الداخ

 إذاالمحكمة الدستوریة الفیدرالیة في ألمانیا اعلان عدم دستوریة حزب من الأحزاب السیاسیة 
كان هذا الحزب یسعى لمخالفة الدستور، أو الانقلاب على النظام الدیمقراطي أو یسعى لتهدید 

سلطة حل حزب سیاسي وحجز أمواله هذه المحكمة ب، كما تتمتع 1وجود الدولة
      .بالاضافة الى تمتعها بمراقبة القوانین الدستوریة.2ومصادرتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
 خلال من أو أھدافھ خلال من یعمل حزب كل" ،التي تنص على ان 2014 من القانون الاساسي لجمھوریة المانیا الاتحادیة لسنة 21/2انظر المادة  1

 ًمخالفا یُعتبر الاتحادیة ألمانیا بكیان جمھوریة الإضرار أو علیھ، القضاء أو الحر، الدیموقراطي الأساسي  بالنظام الإخلال على أعضائھ تصرفات
  الدستور مخالفة قضیة في بالحكم المختصة القضائیة الجھة ھي الدستوریة الاتحادیة والمحكمة .للدستور

: قعمنشور على مو. 43ھلمت ستوینبرجر، نماذج عن القضاء الدستوري ، اللجنة الاوربیة لتطبیق الدیمقراطیة بواسطة القانون، ص  2
www.venice.int 
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  :الــــباب الــــثاني
  .أصول العمل لدى الس الدستوري    

   في حماية مبدأ سمو الدستورودورها
.  

الدیمقرطیة في العالم فقد اوجدت الدول  الدستور،حمایة مبدأ سمو انطلاقا من اهمیة 
وعلى هذا المنوال فقد سارت الجزائر ، هذا الاختصاصاو محكمة مختصة لها حصرا  مجلس

وذلك  ضمونا،مشكلا و، حیث انشأت المجلس الدستوري كجهة وحیدة للنظر بدستوریة القوانین
  .لدستوریة، عند نظر الدعوى ا العدید من القیود القانونیة التي تضبط ممارسة الرقابةإطارفي 

  للنطقمدعو  المطابقة،ةالدستوریة، ورقاب ممارسته الرقابة إطارفي  والمجلس الدستوري
 ". L’autorité de chose jugée" بأحكام وقرارات معللة ولها حجیة الشيء المحكوم به 

بناء على مراجعته حكما او الزاما، من قبل سلطات سیاسیة محددة دستوریا، او من قبل 
وفق اجراءات   أو من قبل أقلیة برلمانیةالقضاء،الاحالة عن طریق باشرة، أو من قبل المواطن م

 : هذا الباب وفق الفصول التالیةلمعینة، ونتناو
  . المتبعة امام المجلس الدستوري الرقابة وضوابطهااوجه : الفصل الأول
  .عن المجلس الدستوريالاحكام الصادرة والاجراءات طبیعة : الفصل الثـاني
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   الرقابة وضوابطها المتبعة امام الس الدستوريه اوج:الاولالفصل 
  

 الرقابة على دستوریة القـوانین لمعرفـة اسـباب وضوابطسنتناول في هذا الفصل بحث اوجه 
 التـــي یمكـــن ان تـــصیب القاعـــدة القانونیـــة فتجعلهـــا غیـــر  والموضـــوعیةوالعیـــوب الـــشكلیة نالطعـــ

عنــد نظــر ، انونیــة التــي تــضبط ممارســة الرقابــة العدیــد مــن القیــود القإطــاروذلــك فــي ، دســتوریة
  :على النحو التاليمبحثین وفق ، ستوریةعوى الدالد

  . الرقابة على دستوریة القوانیناوجه: الاولالمبحث ــ 

  . ضوابط ومرجعیة الرقابة الدستوریة:الثاني المبحث ـــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - 165  -

  ستورية القوانينالرقابة على د هاوج: الاولالمبحث 
 في الدستور یتطلبه الذي الشكل التشریعیة السلطة من الصادر القانون یراعي أن یكفي لا
 وروح رالدستو بها جاء التي الموضوعیة القواعد مع ًمتفقا یكون أن ًأیضا یجب وانما، القانون

 تعرف تيال، التنفیذیة السلطة تصدرها التي والتعلیمات الأنظمة أن عن ًفضلا، الدستور
 والموضوع الشكل حیث من والدستور القانون مع متوافقة تكون أن ینبغي، الفرعیة بالتشریعات

: والثاني للدستور الشكلیة المخالفات: الأول: مطلبین إلى المبحث هذا یقسم سوف وعلیه، أیضا
  .1للدستور الموضوعیة المخالفات

   الشكلية للدستورةالمخالف: الأول المطلب
وتتمثل ، لس الدستوري رقابته على النص المعروض علیه من الناحیة الشكلیةیبسط المج

 وكذا قواعد 2هذه الرقابة في البحث في مدى مراعاة النص عند اتخاذه لقواعد الإجراءات والشكل
بعیب ، 3فكل نص اتخذ دون مراعاة للقواعد المشار الیها اعتبر معیبا على التوالي، الاختصاص

  .)فرع ثاني(وعیب الاختصاص ، )فرع أول (الإجراءات والشكل

عندما ، وقد أعلن المجلس الدستوري الفرنسي صراحة عن هذا الدور منذ ربع قرن تقریبا
عندما یطعن امامه باي قانون " خلال تفحصه قانون الضریبة المهنیة بانه 1975قرر عام 

مطابقة المضمون على فدوره لایقتصر فقط على تفحص ،  من الدستور61عملا باحكام المادة 
بل یتفحص ایضا اذا كان هذا القانون قد احترم عند اقراره القواعد ذات القیمة ، الدستور

  .4هذه الرقابة سمیت بالرقابة الدستوریة الخارجیة للقوانین". الدستوریة المتعلقة بآلیة التشریع 

  اتخاذه اللازم الشكل والإجراء ة مخالف:الأول الفـرع
هم تطبیقاته ولأ، والاجراء الشكلي هذا الفرع الحدیث عن ماهیة عیب وسوف نتناول ف

  .من خلال فقرتین فرعیتین، العملیة
                                                        

1 Dominique Rousseau,Droit du contentieux constitutionnel. OP.cit,.P 131. 
،یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني 1999فبرایر/21 ،المؤرخ في 99/د.م/ع.ق.ر/08 الراي رقم 2

 .09: ،ص04:ج العدد.د.ف.أ.وظیفیة بینھما وبین الحكومة للدستور،نومجلس الأمة،وعملھما ،زكذا العلاقات ال
  یحي حلوي، تطبیقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستوریة، شركة دار الغرب للنشر والتوزیع، الدار البیضاء المغرب، الطبعة 3

  .96، ص 2016الاولى 
  .268، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(اء دولة القانون  أمین عاطف صلیبا، دور القضاء الدستوري في ارس4
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  مفهوب عيب الشكل والاجراءات: الفقرة الفرعية الاولى
ترتكز فكرة الشكل في المجال الدستوري على التقید بالأوضاع والإجراءات الشكلیة التي 

ٕتشریع واقراره واصداره فالأشكال والإجراءات التي یتطلبها یتطلبها الدستور بشأن اقتراح ال ٕ
ٕالدستور لا تقرر اعتباطا وانما لتحقیق هدف بعینه أو غایة بذاتها یتعین مراعاتها والا وقع  ٕ ً

ویتعین على سلطة التشریع ، 1العمل أو التصرف القانوني في عیب المخالفة الدستوریة
  .2مراعاتها

حق الجهة المنوط بها الرقابة على الدستوریة ان تراقب وقد اتفق الفقه على انه من 
التشریع من الناحیة الشكلیة للتاكد من صدوره عن الجهة التي خولها الدستور حق اصداره ومن 

الى انه " Eisemmunn" وفي ذلك یقول اینزمان  ،3اتباعه للاجراءات المطلوبة في هذا الصدد
 .4ا یتعلق بقواعد المشروعیة الخارجیةلافرق بین المشرع والسلطة اللائحیة فیم

عدم توافر النصاب القانوني لصحة ، ومن أمثلة المخالفات التي تتعلق بالشكل والإجراءات
عدم حصول التشریع على الاغلبیة المقررة أو ، عدم التصویت على التشریع، اجتماع البرلمان

      .5ذلكدون تصدیق رئیس الدولة في الأحوال التي یوجب فیها الدستور 
 الشكل والإجراءات قد تعلقت  كانت المخالفة فيإذاوقد درج الفقه على التمییز بین ما 

 كانت المخالفة إذاوبین ما ، )أولا(روط الجوهریة التي یترتب على إغفالها بطلان التشریع بالش
   .)ثانیا( التشریعاهدارها بطلانمتعلقة بشروط غیر جوهریة لایترتب على 

 هذا الاتجاه الى تصنیف القواعد الدستوریة الاجرائیة الى قواعد ینحو: اه الأولالاتج: اولا
لایترتب ، وقواعد دستوریة غیر جوهریة، جوهریة یترتب على مخالفتها عدم دستوریة القانون

  .6على مخالفتها عدم دستوریة القوانین

                                                        
السید خلیل ھیكل،  -وانظر كذلك .318، ص1988قضاء الدستوریة، القضاء الدستوري في مصر، مطابع دار الشعب، القاھرة : عادل عمر شریف 1

  .171، ص1998ة، سنةالنظم الدستوریة المعاصرة والنظام الدستوري الاسلامي، مطبعة رشدي للنشر، الاسكندری
  .354،المرجع السابق ، ص " دراسة مقارنة" عبد المنصف عبد الفتاح محمد ادریس، رقابة الملائمة في القضاء الدستوري 2
 المركزي العربي للدراسات والبحوث- دراسة مقارنة- انظر كذلك ازھار ھاشم احمد الزھیري، الرقابة على دستوریة الانظمة والقرارات الاداریة3

  .672وانظر كذلك رمزي الشاعر ،المصدر السابق، ص.129، ص2017العلمیة للنشر والتوزیع ، الطبعة الاولى 
 .129 انظر ازھار ھاشم احمد الزھیري، نفس المرجع السابق، ص4
 المركز القومي للاصدارات القانونیة دراسة موجزة عن القانون الدستوري و النظم السیاسیة  ،:  ، مبادئ القانون الدستوري     أشرف إبراھیم سلیمان5

  .92،ص2015،القاھرة ــ مصر، الطبعة الاولى 
 .376، ص 1986ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  6
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قع انه محل نظر لان والوا، والحقیقة ان هذا الراي تاثر بما استقر علیه القضاء الاداري
لان عملیة اصدار القانون ، هناك فارقا بین عملیة اصدار القرار الاداري وعملیة اصدار القانون

  .1والذي تكون نصوصه ذات طبیعة امرة ولایجوز مخالفتها الدستور،تستند الى 
دت في فیرى عكس ذلك إلى ان جمیع الاجراءات والشكلیات التي ور: أما الاتجاه الثاني :ثانیا

، الدستور في مستوى واحد وكلها تعتبر جوهریة ویجب مراعاتها واتباعها بدون تمییز بینهما
  .2ویترتب على مخالفتها البطلان وعدم دستوریتها

وفي الحقیقة فانه لایوجد معیار ثابت لتحدید ما هو جوهري أو غیر جوهري من الناحیة 
في مراعاة مختلف الشكلیات والاجراءات على نحو الا انه لا شك فیه أن التشدد الزائد ، الشكلیة

واحد یؤدي بالنتیجة الى ضیاع الوقت وعرقلة النشاط التشریعي دون أن تكون هناك قیمة 
ومن الملاحظ أیضا ان قواعد الشكل والإجراءات المصاحبة ، حقیقیة مقابل ذلك لتلك الشكلیات

كما أنها قد ترد في الأنظمة الداخلیة  ،لعملیة التشریع قد یرد النص علیها في الدستور ذاته
  .3للبرلمان

غیر جوهري هووبدورنا نؤید من یذهب الى القول انه لایمكن التمییز بین ماهو جوهري وما
لان المشرع الدستوري إذا كان یعتقد بعدم اهمیة بعض الاجراءات لما حرص ، في مجال القانون

بان المشرع البرلماني لایملك سلطة تقدیریة في وهكذا نرى . على تنظیمها في الوثیقة الدستوریة
وان أي مخالفة لاي اجراء شكلي یترتب علیه بطلان القانون سواء ماتعلق ، مجال الشكل

فالمعول علیه في الرقابة الدستوریة هو ماورد في الدستور من ، 4بالاجراءات أم بالمدد القانونیة
صوص القانونیة الاخرى الاقل مرتبة من أما ماتضمنته الن، شكلیات واجراءات في الدستور

 .5لاتؤدي الى عدم دستوریتهقواعد شكلیه فان مخالفتها 
 
  

                                                        
لعلوم القانونیة والسیاسیة، بغداد، العدد   علاء عبد الحسن العنزي ـ سعد غازي طالب، حدود الاختصاص التشریعي للبرلمان، مجلة المحقق الحلي ل1

 ).510 470. (479، 2016الاول، السنة الثامنة، 
 .795، ص 1997  عبد الغني بسیوني عبد الله، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندریة، 2
 .360، المرجع السابق، ص"دراسة مقارنة"ي  عبد المنصف عبد الفتاح محمد ادریس، رقابة الملائمة في القضاء الدستور3
 . 479 علاء عبد الحسن العنزي ـ سعد غازي طالب، حدود الاختصاص التشریعي للبرلمان،المرجع السابق، 4
 .ھا ومابعد526، ص 2006ابراھیم عبد العزیز شیحا، القضاء الاداري، ولایة القضاء الاداري، دعوى الالغاء، منشاة المعارف الاسكندریة،  5
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  الجانب النظري والتطبيقي لعيب الشكل والاجراءات: الفقرة الفرعية الثانية
 136ویتمثل الجانب النظري في هذا الشأن ما نص علیه الدستور الجزائري في المادة 

تكون اقتراحات القوانین قابلة " ء لصحة المبادرة بالقوانین على ان فیشترط شكل واجرا، منه
عضوا في مجلس الامة في المسائل ) 20(نائبا أو عشرون) 20(إذا قدمها عشرون، للمناقشة

بعد ، وتعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء.  أدناه137المنصوص علیها في المادة 
الوزیر الأول حسب الحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني ثم یودعها ، الاخذ براي مجلس الدولة
 الاجراءات الشكلیة المقررة في  هذهفإذا ماخرج التشریع على أحد. 1"أو مكتب مجلس الأمة

  .2فان جزاء هذا الخروج هو اعتبار القانون غیر دستوري، الدستور
لة على  من الدستور الفرنسي أن یتم اخذ راي مجلس الدو39/2كما تفرض المادة 

  .3مشروعات القوانین قبل مناقشتها أمام مجلس الوزراء وایداعها مكتب أحد مجلسي البرلمان
: الصادر بتاریخأما الجانب التطبیقي في هذا الشأن هو قرار المجلس الدستوري الجزائري 

من بین هذه الطعون تلك التي لم تحترم الشروط الخاصة "  حیث انتهى الى ان 1997 یونیو 9
ومنها . أي تلك التي وردت إلى المجلس الدستوري قبل الآجال القانونیة أو بعدها، جالبالآ

الطعون التي لم تحترم الأشكال الإجرائیة الجوهریة الأخرى المنصوص علیها بصفة خاصة في 
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادتین 07-97 من الأمر 118المواد 

   .4النظام الذي یحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري من 35 و34
، 20025 نوفمبر 16 الصادر في 13وهو ما أكده كذلك المجلس الدستوري في رأیه رقم 

، بصدد رقابته لمدى مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء مع الدستور
دم احترامه الإجراء المنصوص علیه فقد قضي بعدم مطابقة القانون محل المراقبة للدستور لع

                                                        
لكل من الوزیر الاول والنواب "  على أنھ2016 من الدستور الجزائري لسنة 136 أھم القواعد الدستوریة المنظمة لعملیة المبادرة بالقوانین تنص المادة 1

عضوا في مجلس ) 20(وننائبا أو عشر) 20(تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة، إذا قدمھا عشرون. واعضاء مجلس الامة حق المبادرة بالقوانین
وتعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، بعد الاخذ براي مجلس الدولة، ثم یودعھا .  أدناه137الامة في المسائل المنصوص علیھا في المادة 

 ).لس الامةجالوزیر الاول حسب الحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب م
  .33، ص 1986یع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشریعیة، مجلة القضاء،  عبد الرزاق السنھوري، مخالفة التشر2
  .1958 من الدستور الفرنسي لسنة 39/2 انظر المادة 3
جلس ، تسلم المجلس الدستوري مجموع المحاضر المركزة لنتائج انتخابات الم1997 یونیو 5 بعد الانتھاء الرسمي من الاقتراع الذي تم إجراؤه بتاریخ 4

الشعبي الوطني التي تم إعدادھا من طرف اللجان الانتخابیة الولائیة واللجان الانتخابیة الخاصة بالمقیمین بالخارج، كما درس محتوى ھذه المحاضر 
متعلق بنظام  المتضمن القانون العضوي ال07-97 من الأمر 118، تطبیقا لأحكام المادة 1997 یونیو 9وضبط نتائج الاقتراع وأعلنھا رسمیا یوم 

  من النظام الذي یحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري 35الانتخابات والمادة 
  .، یتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء مع الدستور2002 نوفمبر 16 المؤرخ في 02/د.م/ ع.ق.ر/13 أنظر الراي رقم 5
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 فقرة أخیرة المتعلقة باستشارة مجلس الدولة بشأن كل مشاریع القوانین قبل 119في المادة 
  .1إیداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

عند رقابة المجلس الدستوري للقانون العضوي المتضمن القانون ومثال اخر على ذلك 
 اجراء ، لمخالفة المشرع عند مبادرته بهذا القانون، ستوریة القانونقرر بعدم د، الاساسي للقضاء

  .2لكون مجلس الدولة لم ینصب بعد،  من الدستور180انتقالیا جاءت به المادة 
وفي الاتجاه نفسه یراقب المجلس الدستوري الفرنسي بحزم طریقة المناقشة البرلمانیة وفیما 

 جویلیة 22:  بتاریخ-DC12 18في قراره رقم ف، إذا احترمت النصوص المحددة بالدستور
لصدوره ،  قضى بعدم دستوریة القانون المتعلق بالتنظیم الخاص لأقالیم ماوراء البحار1980

 من 74دون مراعاة استشارة المجالس الإقلیمیة لهذه الأقالیم المنصوص علیه في الفصل 
  .3دستور الجمهوریة

یراقب مدى ، ناسبة ممارسته الرقابة الدستوریةمن خلال تدخلاته بم، فالمجلس الدستوري
احترام المشرع الإجراءات المتبعة والواجب مراعاتها في جمیع المراحل التي یمر بها إعداد 

حیث ان عیب الإجراء یكون حالة من حالات عدم ، القانون إلى لحظة التصویت علیه
  .4الدستوریة الشكلیة 

ا في الولایات المتحدة العدید من القرارات المتعلقة كما صدرت عن المحكمة الاتحادیة العلی
بحمایة القواعد الدستوریة الاجرائیة ومثال على ذلك أن البعض من اعضاء مجلس الشیوخ التجأ 

 الذي كان یلجأ الیه الرئیس 5عدة مرات للطعن بالاسلوب الرئاسي المتعلق باعتراض الجیب
  .1 قررت دستوریة هذه التصرفالامریكي الا أن المحكمة الاتحادیة العلیا

                                                        
  .188القوانین في الجزائر،المرجع السابق ، ص   مسراتي سلیمة، نظام الرقابة على دستوریة 1
، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني 1999 فبرایر21، المؤرخ في 99/د.م/ع.ق.ر/08 الراي رقم 2

  .09:،ص04دد ج الع.د.ف.أ.ومجلس الامة،وعملھما ،زكذا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة للدستور، ن
3  Décision N° 80-122 DC du 22 juillet 1980,RDP 1980.P.1648,Pouvoirs 1980. N 15,P.183. 

من حیث النظام القضائي  تجمعات سكانیةأو  الأقالیموتختلف ھذه . وبیةخارج القارة الأور الفرنسیةھي مجموعة من الأقالیم المختلفة تحت الإدارة 
ولھا الحق في ) ما عدا المناطق التي لا یوجد بھا سكان دائمون(ا، بینما جمیعھا تشترك بوجود ممثلین لھا في البرلمان الفرنسي ودرجة الحكم الذاتي فیھ

تشمل الإدارات والأقالیم ما وراء البحار الفرنسیة على جزر في المحیط الأطلسي والھادي والھندي، وأقلیم في . اختیار مرشحي البرلمان الأوروبي
 2009 في ینایر 2,624,505یبلغ سكان ھذه المناطق حوالي . وبعض الجزر المحیطة بھا أنتاركتیكاأمریكا الجنوبیة، كما تشمل على جزء من شاطئ 

4 Dominique Rousseau,OP-cit,P.136 
حق «أو ما یعرف باسم  regular veto «الفیتو النظامي«الأول ھو : ذلك لأن الدستور الأمیركي یمنح الرئیس أحد خیارین لاستخدام حق الفیتو 5

 pocket «فیتو الجیب« باسم ویعرف الثاني. ً، وحیث یعید الرئیس مشروع القرار إلى الكونجرس مرفقا بشرح یوضح أسباب اعتراضھ علیھ»الإعادة
veto ومن المعروف عن ). »ّحق التحفظ«ًیعرف أیضا بمصطلح (المشروع من دون الالتزام بإعادتھ إلى الكونجرس » إجھاض«ّ، والذي یخول الرئیس

غلبیة النیابیة، إلا أن الدستور لا لسبب واضح لأنھ یتمیز بالحسم، ولا ینطوي على أخطار تجاوزه من طرف الأ» فیتو الجیب«أوباما أنھ یفضل استخدام 
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أما الحالات غیر الجوهریة التي لا یترتب على عدم مراعاتها البطلان فمنها إذا اقترح احد 
، أعضاء البرلمان مشروع قانون ولم یحله على لجنة الاقتراحات قبل إحالته إلى لجنة الموضوع

 ورفضه البرلمان فاذا قدم ویرى الدكتور السنهوري أنه إذا اقترح عضو البرلمان مشروع قانون
المشروع ثانیة في دور الانعقاد نفسه بالمخالفة لنص الدستور التي توجب عدم تقدیمه لهذا 
المشروع في ذات دور الانعقاد فان التشریع لایكون باطلا لان المادة المانعة لذلك إنما هي 

ار المشروع في دور خطاب من الدستور لعضو البرلمان الذي قدم المشروع ینهاه فیه عن إقر
  .2الانعقاد نفسه اذا كان البرلمان قد رجع عن رایه في المشروع ورأى إقراره

، فأصبحت الشكلیات خاصة اذا كانت لیس بحد ذاتها اشكال جوهریة الواجب التقید بها
  .3اصبحت اكثر فاكثر غیر اساسیة

الصادر  DC 225-86: وهذا ما اخذ به المجلس الدستوري الفرنسي في قراره رقم
 بان الصفة الشخصیة للتصویت على القانون من قبل أعضاء البرلمان 23/1/1987/بتاریخ

وذلك في معرض الطعن بدستوریة قانون اقر في .4لیست بحد ذاتها من الأشكال الجوهریة
 تم ریة القانون كون التصویت علیه قدالبرلمان الفرنسي أدلى أصحاب المراجعة بعدم دستو

وكما هو معروف ، الذي یعتمد على رفع الایدي،  من الدستور الفرنسي27 المادة خلافا لاحكام
اصبح التصویت في البرلمان الفرنسي یعتمد على الوسائل الحدیثة الالكترونیة ولیس برفع 

وقد طعن بالقانون على اساس ان بعض النواب قد خرج من القاعة عند التصویت ، الایدي
 .5التصویت بالضغط على الزرلاسباب ملحة وطلب من زمیله 

                                                                                                                                                                                   
غیر مقید بشروط وحیث یمكن إعادة مشروع القانون إلى » الفیتو النظامي«وذلك لأن . ، الذي یرغبون فیھ"الفیتو"یسمح للرؤساء باختیار نوع 

أولھما .  من الدستور، مقیّد بشرطین7لمادة  من ا1المنصوص علیھ في البند» فیتو الجیب«ّولكن استخدام . الكونجرس لمناقشتھ والتصویت علیھ من جدید
 ولقد استخدم الرئیس أوباما بالفعل نوعي .للمناقشة» إعادتھ«ھو أن یفضّ الكونجرس الاجتماعات المتعلقة بمشروع القانون المقترح، وأن یمنع الرئیس 

ریقة التي ستستخدم فیھا أموال المیزانیة الدفاعیة للإنفاق ًالفیتو معا ضد مشروع قانون الترخیص الدفاعي، وأعاده إلى الكونجرس بدعوى رفضھ للط
من أجل " الفیتو"ویكمن الخطأ في ذلك بأن من حق الكونجرس أن یحظى بفرصة أخیرة لإعادة مناقشة مشاریع القوانین التي أجھضھا حق . على الحرب

مشروع القانون من دون الحاجة » یقتل«میز بمفعولھ المطلق والحاسم، لأنھ بحد ذاتھ یت» فیتو الجیب«إلا أن . اختبار مواضع الخلل في النظام التشریعي
ّفكیف یمكن تفسیر وجوده في صلب الدستور؟ والجواب ھو أن فیتو الجیب كان ضروریا من أجل منع الكونجرس من التملص . لإعادتھ إلى الكونجرس ً

، »فیتو الجیب«ولولا . أو تأجیلھا بسرعة حتى یقطع الطریق أمام الرئیس لإعادتھمن الفیتو بإمرار مشروع القانون وفض جلسات النقاش المتعلقة بھ 
روبرت سبایتزیر، فیتو الجیب، .لتحول أي مشروع قانون مثیر للجدل إلى قانون نافذ خلال عشرة أیام من إمراره إن صادق الرئیس علیھ أو لم یصادق

  :منشور على موقع.2016 ینایر 02: تاریخ النشر
 http: //www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=87717 

  .571 عصام سعید عبد أحمد، الرقابة على دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص 1
 .192، الكتاب الاول، المرجع السابق، ص )دراسة تطبیقیة( محمد ماھر أبو العینین، الانحراف التشریعي والرقابة على دستوریتھ 2

3 Dominique Turpin ,Contentieux constitutionnel, Broché ,1994, P 514. 
4 Dominique Turpin ,Contentieux constitutionnel OP.cit, P515. 
5 Dominique Rousseau ,Droit du contentieux constitutionnel OP.cit. P 123 s.. 
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   قواعد الاختصاصة مخالف:الثاني الفرع
وتعد ولیدة ، 1ترتبط فكرة الاختصاص في القانون الدستوري بمبدأ الفصل بین السلطات

هذا المبدأ الذي یهدف إلى توزیع السلطة بین هیئات الدولة وعدم التداخل والاحتكاك فیما بینها 
ّت وتنظیم عمل الدولة وعدم تغول إحدى هیئات الدولة على على نحو یكفل تحدید المسؤولیا

عن ، وبناء على ماذكر سوف نتناول في هذا الفرع.2باقي هیئاتها من خلال تركیز السلطة
  .ولصوره وتطبیقاته في فقرتین على النحو التالي، مفهوم عیب الاختصاص

  مفهوم عيب عدم الاختصاص: الفقرة الفرعية الأولى

وان تحدید ، صاص تعد الاساس الذي یقوم علیه القانون الحدیثان فكرة الاخت
وعلى هذا ، اختصاصات معینة للسلطة التشریعیة هي من نتائج مبدأ الفصل بین السلطات

الاساس فان الاختصاص بشكل عام یعني في نطاق القانون بأنه القدرة القانونیة على القیام 
القواعد التي تحدد الاشخاص " الطماوي عرفه بانهبینما نجد ان الفقیه سلیمان . 3بتصرف معین

عدم القدرة "في حین ان العمید بونار عرفه بانه، 4او الهیئات التي تملك اتخاذ التصرفات العامة
  .5"على ممارسة عمل قانوني لكونه من اختصاص عضو آخر

ومن الجدیر بالذكر ان القواعد الدستوریة لتوزیع الاختصاصات تختلف في الدولة 
ففي هذه الدولة الاخیرة یكون التوزیع افقیا بین السلطات ، الفیدرالیة عنها في الدولة البسیطة

اما في الدولة الفیدرالیة فانها لاتقتصر على التوزیع الافقي للاختصاصات بین ، العامة للدولة
بین  يالسلطات الاتحادیة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بل یمتد التوزیع لیصبح عمودیا أ

  .6السلطات الاتحادیة وسلطات الولایات

                                                        
ة من السلطات الثلاث حدود اختصاصاتھا المقررة دستوریا وعدم طغیان سلطة انھ مبدأ ذو قیمة دستوریة ویعني التزام كل سلط: مبدأ فصل السلطات  1

استقلال القضاء الدستوري والعلاقة مع سائر السلطات في ضوءمبدأ فصل –طارق زیادة ،دلیل الملتقى السابع -على أخرى،لمزید من التفصیل راجع
  :    ،منشور على390ص  ، 2011سنة .5المجلد .السلطات، المجلس الدستوري الكتاب السنوي 

http://www   conseilconstitutionnelliban.com/index-ar.aspx   
 . ـ ومابعدھا19، ص2003الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في ملامحھا الرئیسیة مركز رینیھ ـ جان دبوي للقانون والتنمیة، :  عوض المر2
  . 391، ص2004قرارات الإداریة، منشأة المعارف الاسكندریة، مصر، الوسیط في دعوى الغاء ال:  سامي جمال الدین3
  .279 ص1984 انظر سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الاداریة، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، 4
 .258، ص 1993 عبد الغني بسیوني عبد الله، القضاء الاداري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، 5
 .551ام سعید عبد احمد، الرقابة على دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص عص 6
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فالسلطة ، والأصل أن ینص الدستور على اختصاصات معینة ومحددة حصریا لكل سلطة
وعلى ذلك لایجوز الخروج على هذا الأصل او ، التشریعیة هي المختصة بسن القوانین

الیها تنفیذ والسلطة التنفیذیة هي الموكول ، الا بموجب نص دستوري یجیز ذلك، تفویضه
وعلى هذا الاساس لایمكن لاي كان ، ولایجوز لها التشریع الا بموجب نص دستوري، القوانین

  .ونكون أمام مخالفة قواعد الاختصاص، والا اعتبر خرقا للدستور، خرق هذا المبدأ

  صور عيب عدم الاختصاص الدستوري وتطبيقاته: الفقرة الفرعية الثانية

 في المجال الدستوري تعني الا یباشر الاختصاص الا من وعلیه فان فكرة الاختصاص
ویستطیع القاضي الدستوري مراقبة عدم الاختصاص من ، الجهة التي عینها الدستور لممارسته

العنصر الشخصي والعنصر الموضوعي والعنصر المكاني والعنصر ، خلال عدة عناصر
  : وسنتناولها على النحو التالي، الزماني

  ختصاص الشخصي عدم الا: أولا
یقتضي العنصر الشخصي في الاختصاص أن تتولى التشریع السلطة المختصة به وفقا 

مع ضرورة ملاحظة امكانیة المشرع الدستوري باجازة احدى السلطات ان ، 1لاحكام الدستور
فهذه الحالات ، تمارس عملا یدخل في اختصاص السلطات الاخرى كالتفویض التشریعي

  . 2قواعد الاختصاصلاتشكل خروجا على 
هي صاحبة الاختصاص الاصیل ، المتمثلة في البرلمان، فالسلطة التشریعیة في الجزائر

كما ان لرئیس الجمهوریة دورا في ، 20163 من الدستور 112بالتشریع عملا بنص المادة 
وذلك في حالة ،  من الدستور142عملا باحكام المادة ، عملیة التشریع عن طریق الاوامر

ائل العاجلة لا تحتمل التاخیر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او خلال العطل المس

                                                        
 .331  سلمان عبد العزیز محمد، رقابة دستوریة القوانین ،المرجع السابق ، ص 1
نظم السیاسیة والقانون وانظر كذلك عبد الغني بسیوني عبد الله، ال.789عصام سعید عبد أحمد، الرقابة على دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص  2

  .789، ص 1997الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندریة، 
یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین، وھما المجلس الشعبي الوطني ومجلس "  التي تنص على ان2016 من دستور 112انظر المادة  3

  "ولھ السیادة في اعداد القانون والتصویت علیھ. الأمة



 - 173  -

والتي یجب عرضها على كل غرفة من البرلمان في اول دورة ، بعد راي مجلس الدولة، البرلمانیة
  . 1كما یمكن ان یشرع باوامر في الحالة الاستثنائیة، له لتوافق علیها

ونكون ، والا اعتبر خرقا للدستور، ان خرق هذا المبدأوعلى هذا الاساس لایمكن لاي ك
الا ان هذا لایمنع السلطة التشریعیة أن تصدر لوائح  . الشخصيأمام مخالفة قواعد الاختصاص

ولاتكون هذه القوانین باطلة لصدورها من ، تنفیذیة اومصلحیة أو بولیسیة بقوانین یقررها البرلمان
 هو صاحب السلطة التشریعیة في الاصل فهو یشارك وذلك ان البرلمان، جهة غیر مختصة

  .2السلطة التنفیذیة فیما تختص به من تشریعات غیر رئیسیة وینفرد بالتشریعات الرئیسیة
، وٕاذا ما رجعنا الى تطبیق هذه الحالات وحالة الاعتداء على الاختصاص الشخصي

 یعود مخصصة للقانونالان المسائل غیر الجزائري المجلس الدستوري  اعتبر ومثال ذلك
 المشرع حین أدرج الرتب نالجمهوریة، واالاختصاص فیها الى السلطة التنظیمیة لرئیس 

واستفادته في سفره في الداخل والخارج من ، التشریفیة لعضو البرلمان لمهمته الوطنیة
 الفصل في هذا القانون یكون قد خالف مبدأ، المساعدات والتشریفات المرتبطة بصفته البرلمانیة

  .بین السلطات
، انشاء المحاكم العسكریة في الولایات المتحدة الامریكیةقضیة في ، ومثال آخر على ذلك

على الرغم من ان انشاء المحاكم هو من صلاحیة الكونغرس وفقا للدستور الا ان الرئیس بوش 
في اعمال قام باصدار امر رئاسیا بانشاء المحاكم العسكریة لمحاكمة الاجانب المتورطین 

القرار یشمل ، وینطبق ذلك على من یتم اعتقالهم خارج الولایات المتحدة او داخلها، ارهابیة
ایضا أحالة المهاجرین الذین لم یحصلوا بعد على الجنسیة الامریكیة الى المحاكم 

 ان الرئیس الامریكي السابق 2006حریزان عام / یونیو29وقررت المحكمة یوم .العسكریة
المعتقلین "محاكمة المقاتلین الأعداء " ائیة لـنشاء المحاكم العسكریة الاستثنحیاته باتجاوز صلا

  .3"الحرب على الارهاب" في غوانتناموفي اطار

                                                        
  .2016 من الدستور 142ر المادة أنظ 1
-1، ص 1952عبد الرزاق السنھوري، مخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشریعیة، مجلة مجلس الدولة، السنة الثالثة، ینایر  2

116.  
3 http://nypost.com.  
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كما راقبت المحكمة الاتحادیة العلیا الامریكیة ایضا عیب عدم الاختصاص الایجابي عند 
( ریعیة الفیدرالیة ومثال ذلك قضیة اعتداء السلطة التشریعیة للولایة على نطاق السلطة التش

Tool v. Morewo ( اذ قررت المحكمة عدم دستوریة قانون الولایة لاعتدائه على 1982لعام 
  .1سلطة منح الجنسیة التي تعد حصرا بالسلطة الفیدرالیة

  عدم الاختصاص الموضوعي: ثانيا

وع الذي العنصر الموضوعي للاختصاص یتحقق إذا خرج التشریع عن نطاق الموض
أو عدم التزامه بالحدود الموضوعیة التي رسمها بالرغم من ، 2حدده الدستور في بعض الحالات

فتحدید الاختصاص . 3اصداره من السلطة أو العضو الذي عهد الیه الدستور بهذا الاختصاص
یفید تحدید العمل او التصرف موضوع قاعدة الاختصاص ، على اساس العنصر الموضوعي

  : 4 أمرینوهوما یوجب

بیان طبیعة النشاط أي نوع الموضوعات التي یمكن أن یندرج فیها التصرف موضوع : أولهما
الاختصاص وتتكفل المبادئ الدستوریة وفي مقدمتها مبدأ الفصل بین السلطات بجانب كبیر في 

 التمییز هذا المجال فقد قام التمییز بین هیئات الدولة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة على اساس
واذا كانت التقالید الدستوریة تجري على .بین وظائف الدولة في التشریع والتنفیذ والقضاء

الاعتراف للهیئة التنفیذیة بممارسة بعض مظاهر الوظیفة التشریعیة استثناءا وفي حدود 
فان هذا الاختصاص اللائحي لایزال محكوما بالاصل العام لمبدا ) السلطة اللائحیة(القوانین

وتاسیسا على ذلك استقر في فقه القانون العام ان ، محدودا بمقتضاه، الفصل بین السلطات
الهیئة التشریعیة لاتزال صاحبة الاختصاص الاصیل في الوظیفة التشریعیة وان سلطتها في 

  .وضع القوانین لاحدود لها

                                                        
  .559، ص  عصام سعید عبد أحمد، الرقابة على دستوریة القوانین، المرجع السابق1
 .132،  ص 2011، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  )المبادئ النظریة والتطبیقات الجوھریة(  عبد الوھاب، محمد رفعت، رقابة دستوریة القوانین 2
  .789 عبد الغني بسیوني عبد الله، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص 3
القاھرة، الطبعة –، المركز القومي للاصدارات القانونیة )دراسة مقارنة(ثیر الظروف الاستثنائیة على الشریعة الدستوریة   سمیر داود سلمان، مدى تا4

  .47، ص 2015الاولى 
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ا او لشخص ما  من بین جملة النشاط یمكن لهیئة م–تحدید اي نوع من التصرفات : وثانیهما 
  .ان یباشره

فالأصل العام یقضي بان تكون الهیئة التشریعیة ذات اختصاص مطلق من حیث 
الموضوعات التي تملك ان تتناولها بالتنظیم فان هذا الأصل العام لایزال محكوما بقاعدة أن 

مدى ومن ثم فانه یجب الرجوع دائما إلى الدستور لتحدید " القانون أدنى مرتبة من الدستور"
من سلطات ومدى ما یستطیع أن یحمل به الأفراد من – حین یصدر القوانین –مایملكه المشرع 

  .1التزامات أو یفرضه على حریاتهم من قیود
وتتجسد الرقابة على عیب عدم الاختصاص بصورة بارزة من خلال عنصره الموضوعي 

حینما " الایجابي "فیحصل عیب الاختصاص، 2سواء كان عدم الاختصاص ایجابیا ام سلبیا
أو یدخل في ، یتدخل البرلمان أو أحد مجلسیه بالتصویت في مجال لایدخل ضمن اختصاصه

  .3اختصاصه لكن وفق اجراءات محددة
ان تخویل المشرع مجلس الدولة حق ابداء ارائه   الجزائريوعملیا صرح المجلس الدستوري

 اختصاصات مجلس الدولة الاستشاریة هو زیادة من المشرع في، في مشاریع الاوامر والمراسیم
 حددها المؤسس على سبیل الحصر بمشاریع القوانین دون ي والت،الدستوريلم یقرها المؤسس 

  .  4 من الدستور119وبالتالي قد استاثر لنفسه باختصاصات مالم تقض به احكام المادة ، سواها
: الصادر بتاریخ 217D.C-86: الفرنسي في قراره رقمصرح المجلس الدستوري كما 

 بعدم دستوریة القانون الذي نص على أن تعیین أعضاء المجلس الوطني 18/09/1986
 من قبل مجلس الوزراء باعتبار ان القانون التنظیمي المنصوص CNILللاتصال والحریات 

حیث ان هذا : "  وحده له صلاحیة تحدید مثل هذه التعیینات بقوله4-فق /13علیه في الفصل 
التشریعي قد تطاول على المجال المحفوظ للقانون التنظیمي بمقتضى الفصل المقتضى 

  .5" وهو بهذا الاجراء مخالف للدستور4-فق/13
                                                        

  .47.48 سمیر داود سلمان، مدى تاثیر الظروف الاستثنائیة على الشریعة الدستوریة ،المرجع السابق ، ص، ص  1
  .551قابة على دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص عصام سعید عبد أحمد، الر 2
 .106- 105. یحي حلوي، تطبیقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستوریة، المرجع السابق، ص ص 3
 الدولة وتنظیمھ وعملھ ،یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس1998ماي 19،المؤرخ في 98/د.م/ع.ق.ر/06 الرأي رقم 4

  .08،ص 1998 یولیو 01،الصادرة في 37ر العدد .للدستور،ج
  .108-  107.  یحي حلوي، تطبیقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستوریة، نفس المرجع السابق، ص ص5
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اما عیب عدم الاختصاص السلبي یحصل عند امتناع السلطة التشریعیة عن إصدار 
المشرع اتخذ بعبارة أخرى أن ، 1قاعدة قانونیة معینة كان من الواجب علیه تنظیمها وفقا للدستور

موقفا سلبیا من اختصاصه الدستوري بعدم ممارسته كلیا أو جزئیا في حالات معینة أو لأسباب 
: بتاریخ 134D.C-82: وهذا ما عبر عنه المجلس الدستوري الفرنسي في قراره رقم .2معینة
 المشرع لأجهزة الشركات الوطنیة من سلطة لتقدیر القواعد ماتركه" بان 1982 جویلیة 30

  .3"مطابق للدستورالمتعلقة بتحویل القطاع العام الى القطاع الخاص غیر 
  عدم الاختصاص الزماني: ثالثا

ًقد یضع الدستور قیدا زمنیا على ممارسة اختصاص التشریع من قبل السلطة التشریعیة  ً
بتلك فإذا لم تراع السلطة التي تقوم ، أو من قبل السلطة التنفیذیة عن طریق التشریع بالأوامر

 كأن، ًالمهمة القید الزمني وأصدرت التشریع في وقت لم یكن لها حقا ممارسة هذا الاختصاص
 في بالتنظیم ًالدولة موضوعا رئیس تناول ولایتها أو انتهاء بعد ًتشریعا التشریعیة السلطة تقر"

مني عندها تكون قد خرجت عن الحد الز، 4"التفویض زمن انتهاء بعد التشریعي التفویض حالة
حیث إن صدور هذا التشریع فیه مخالفة صریحة للقید الزمني الذي . ًالمحدد دستوریا لإصداره

  . ورد بالدستور
فحدود الزمن للسلطة التنفیذیة هي أن یصدر التشریع فیما بین أدوار انعقاد ، وعلى ذلك

یجوز للسلطة أما إذا كان البرلمان منعقدا فانه لا.أي في وقت العطلة البرلمانیة، البرلمان
ٕالتنفیذیة أن تستقل بإصدار تشریع قبل عرضه على البرلمان والا كان التشریع باطلا لصدوره 

ویترتب على ذلك مخالفة التشریع للقید الزمني الذي جاء به الدستور .5"من جهة غیر مختصة 
 بعد ومن الفروض التي تحقق فیها تخلف القید الزمني في الاختصاص إقرار البرلمان لقانون

ًأو أن یصدر رئیس الجمهوریة تشریعا في حالة ، حله أو انتهاء المدة المحددة له في الدستور
حیث إن صدور ، التفویض التشریعي بعد انتهاء المدة الزمنیة المحددة لممارسة هذا التفویض

                                                        
  .552- 551عصام سعید عبد أحمد، الرقابة على دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص ص  1
-لبنان– محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السیاسي في لبنان واھم النظم الدستوریة والسیاسیة في العالم، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  2

2002. 
3 Décision N° 82-134 DC du 30 juillet 1982,RDP 1983.N 2.P.333 

 -112.مغربي في الرقابة على الدستوریة، المرجع السابق، صاشار الیھ یحي حلوي، تطبیقات المجلس الدستوري ال
  .333 سلمان عبد العزیز، المرجع السابق، ص  4
  .عبد الرزاق أحمد السنھوري، مخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشریعیة، المرجع السابق  5
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هذا التشریع فیه مخالفة صریحة للقید الزمني الذي ورد بالدستور لممارسة هذا الاختصاص 
  .1ستثنائي من جانب السلطة التنفیذیةالا

لك وذ، أن لایتم ذلك قبل مدة محددة، وقد یشترط الدستور من اجل مراجعته وتعدیله
ها وتهدئة أوضاع البلاد واستئناس الشعب للنظام الدستوري أابتغاء رسو المؤسسات التي انش

 الذي منع 1791 او دستور الجدید كما كان الشأن بالنسبة لدستور الولایات المتحدة الامریكیة
 الذي فرض سنوات معینة IIIكل مراجعة قبل مرور ثلاث عهدات نیابیة أو كدستور العام 

  .2كأدنى مدة قبل المراجعة

  عدم الاختصاص المكاني: رابعا
قیام السلطة التشریعیة بسن قانون یتجاوز أثره الحدود ، یقصد بعدم الاختصاص المكاني

وعلیه إذا باشرت السلطة التشریعیة بسن قوانین ،  لمزاولة اختصاصهاالاقلیمیة او الجغرافیة
 كانت القوانین مشوبة بعدم الاختصاص  طبقا للدستورخارج النطاق الجغرافي المحدد لها

 .علما ان الدستور الجـزائري قد خلا من هذا القید المكاني في نصوصه الدستوریة. المكاني
  .3صاص المكاني قلیلة الحدوث في الحیاة العملیةوجدیر بالذكر ان حالات عدم الاخت

في حین نلاحظ ان اختصاص بعض أعضاء السلطة التنفیذیة عام وشامل لإقلیم الدولة 
  .وباسره كرئیس الجمهوریة

  للدستور الموضوعية ة المخالف:الثاني المطلب
فقد یاتي ، تتمثل المخالفة الموضوعیة للدستور في المخالفة للموضوع الذي ینظمه القانون

، مستوفیا كل الاجراءات المحددة دستوریا، القانون مطابقا وحائزا الدستوریة من الناحیة الشكلیة
وكذلك لابد ، أو یتعارض مع روح الدستور، ولكنه في موضوعه متعارضا مع المواد الدستوریة

 كان على فإذا، والأهداف التي یرمي إلى تحقیقها، ألا یتعارض القانون مع مبادئ الدستور
السلطة التشریعیة أن تتوخى في كل أعمالها تحقیق المصلحة العامة فان صدور تشریع معین 

وسنتعرض في هذه الجزئیة للحدود . لا یهدف الى تحقیق هذه المصلحة یعد مشوبا بالبطلان

                                                        
  .466حرین،المرجع السابق، ص راجع اكثر رمزي الشاعر، القضاء الدستوري في مملكة الب1
  .242في النظریة الدستوریة، ،المرجع السابق ، ص–  یوسف حاشي 2
   .318النظریة العامة للقرارات الاداریة  ،المرجع السابق ، ص , اكثر سلیمان محمد الطماوي :  راجع 3
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 العیب: الأول الفرع: والضوابط الموضوعیة التي یجب احترامها وعلیه سیتم بحثها في فرعین
 .التشریعیة بالسلطة الانحراف عیب: الثاني الفرع- التشریع محل یلحق يالذ

  التشريع محل يلحق الذي ب العي:الاولالفرع 
وموضوع التشریع هو المركز القانوني الذي ، ان محل التشریع هو موضوعه أو مضمونه

 فالتشریع .غالهاإل أو تعدیلها أو معینة قانونیة حالة إنشاء هو، تتجه ارادة المشرع الى احداثه
 القانوني المركز منها متعددة قانونیة مراكز خلق مضمونه یكون الخدمة العامة بشأن یسن الذي

، وحقوقه العام الموظف وواجبات الوظیفي التدرج سلم وطبیعة والرئیس الإداري، العام للموظف
 الدستور مضمون مع ًمتفقا التشریع محل یكون أن ویتعین، مراكز قانونیة من ذلك وغیر

 مساواة مبدأ ومنها .الدستوریة القواعد تضعها والقیود التي بالضوابط ًملتزما العامة ومبادئه
 ذلك وغیر القضاء استقلال ومبدأ، بقانون إلا عقوبة ولا جریمة لا ومبدأ، القانون أمام المواطنین

یع القیود والضوابط وبعبارة أدق یتحقق هذا العیب عندما یخالف التشر. "الدستوریة المبادئ من
 لذلك یسمى بعیب مخالفة القیود الدستوریة .الموضوعیة التي فرضها الدستور علیه

  .1"الموضوعیة
 على یجب حیث، الأولى المرتبة الدولة في الأسمى القانون باعتباره، إذن الدستور فیحتل
 عادي تشریع أي ونیك أن یجوز فلا، أحكام من فیه ورد بما التقید الأخرى الدولة باقي قوانین
النص  مع متعارضا، التنفیذیة السلطة به تختص فرعي تشریع أو، التشریعیة السلطة تختص به
ویجب كذلك حتى یكون ، 2الدستور مخالفة أو الدستوریة عدم بعیب مشوبا كان وٕالا، الدستوري

ین وسنتعرض في هذا الصدد لمبدأ، التشریع دستوریا ان یكون محله غیر مخالف للدستور
  : 3أساسیین

یجب ان یكون متفقا مع مبدأ الفصل ،  حتى یكون محل التشریع غیر مخالف للدستور)أولا(
  . مابین السلطات

                                                        
راجع كذلك، عادل الطبطبائي، .575، المرجع السابق، ص ، وانظر كذلك،  عصام سعید عبد احمد377ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، .  راجع1

 . ومابعدھا453، ص 2000، مجلس النشر العلمي، 1الحدود الدستوریة بین السلطتین التشریعیة والقضائیة، ط 
ام، كلیة الحقوق والعلوم  حبشي لزرق، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة ووضماناتھا، اطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الع2

 41، غیر منشورة، ص 2013-2012السنة الجامعیة - تلمسان–السیاسیة ــ جامعة ابي بكر بلقاید 
  .988  عبد الرزاق أحمد السنھوري، مخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشریعیة، المرجع السابق، 3
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المبادىء  أحد الفرنسیة الثورة منذ غدا قد، 1السلطات بین الفصل مبدأ أن المؤكد ومن
ًأولا  المبدأ هذا ویحتم، معا بوجه الغربیة الدیمقراطیة النظم علیها تقوم التي الأساسیة الدستوریة

، النیابي النظام ظل في إلا یسود لا  لأنهRepresentative Governmentنیابیة حكومة قیام
 " لوك " وذهب. Distribution of Powers 2السلطات توزیع إلى الضرورة فیه تتضح حیث

 بین فصلال ضرورة إلى الدولة وظائف تباشر التي المختلفة السلطات العلاقة بین بخصوص
 جمع خطورة إلى ونبه، التنفیذ وظیفة تباشر التي والسلطة التشریع تباشر وظیفة التي السلطة
  .واحدة هیئة في ید الوظیفتین هاتین

 ایضا ان یكون محل التشریع غیر مخالف لنص من النصوص الدستوریة التي ویجب-)ثانیا(
فهذه هي منطقة الانحراف . قدیریةأما مایكون للمشرع فیه سلطة ت. ترسم للمشرع سلطة محددة

  .لامنطقة مخالفة الدستور. في استعمال السلطة التشریعیة
وبذلك یتضح هذا العیب بصورة رئیسیة عند مخالفة الدستور مباشرة من قبل التشریعات 
الصادرة بسلطة مقیدة وذلك في الحالة التي یقوم فیها المشرع الدستوري بتقیید المشرع العادي 

فاذا ، ینة تتفاوت في درجة شدتها بحیث انه قد یحرم هذا المشرع من ایة سلطة تقدیریةبقیود مع
 الاحكام الدستوریة في هذا النطاق باي وجه من الوجوه فانه یكون أحدخالف التشریع في محله 

ولایجوز لاي ، لان قواعد الاختصاص المحددة في الدستور هي من النظام العام.3غیر دستوري
  .4سلطات العامة الثلاث مخالفة هذه القواعد بمافیها السلطة التشریعیةسلطة من ال

                                                        
1 - Ardant, Philippe , Institutions politiques de droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J, 8e édition 1996, pp.41 – 48. 
- Chantebout, Bernard ; Droit constitutionnel et science politique, (Paris, Armand Colin, 17e édition, 2000), pp.106 
- 111. 
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 أحكامه نطاق وفي، الدستور إطار في تمارس، بها المسلم، للمشرع التقدیریة السلطةاما
 ولكنه، یستأصلها أن أو، الدستور قررها التي الحقوق یهدر أن، إلیها ًاستنادا یمكن للمشرع فلا

 البدائل بین المفاضلة، ذلك سبیل في ،والمشرع ،حدودها ورسم، قالحقو تنظیم هذه یستطیع
 لا، أختاره الذي الحل أن طالما ،بذاته خیار علیه یفرض أن دون، المطروحة أمامه والخیارات

فإذا خالف التشریع في ، 1إهداره إلى یؤدي ولا ،منه ینتقص لا ،ًتنظیما للحق یكون أن یعدو
  .2ي هذا النطاق باي وجه من الوجوه فانه یكون غیر دستوريمحله أحد الأحكام الدستوریة ف

/ أ.ق/ 02وابرز مثال في هذا المجال یوضحه لنا موقف المجلس الدستوري في قراره رقم 
 بمناسبة 2000 فبرایر سنة 27 الموافق ل 1420 ذي القعدة لعام 22 المؤرخ في 2000/ د.م

اذا كان " فقد جاء في القرار أنه، ر الكبرىمراقبته للقانون الاساسي الخاص بمحافظة الجزائ
صلاحیة التشریع في ،  من الدستور122المؤسس الدستوري قد خول المشرع بمقتضى المادة 

حین ممارسة هذه الصلاحیة بان یتقید بأحكام ، فانه یتعین علیه، مجال التقسیم الاقلیمي للبلاد
ن الجماعات الاقلیمیة للدولة هي البلدیة بأ"  الفقرة الأولى من الدستور التي تقضي 15المادة 

أنه كان بامكان المشرع ان یحدد تنظیما وسیرا وعملا خاصا بمدینة "وأضاف ، "والولایة لاغیر
فانه علیه ان ، ووفقا للمادة الرابعة من الدستور، انطلاقا من مركزها الدستوري، الجزائر العاصمة

فان قیام المشرع بانشاء جماعتین ،  بالنتیجةواعتبارا"یتقید بأحكام الدستور في الموضوع 
وتحدید قواعد خاصة لتنظیمها وسیرهما " الدائرة الحضریة"و" محافظة الجزائر" اقلیمیتین تدعیان

  .3"یكون قد خالف أحكام الدستور، وعملیهما
 1980 جانفي 9ومثال اخر على ذلك قرار المجلس الدستوري الفرنسي الصادر بتاریخ 

 الذي ینص على انه في حالة طرد او ابعاد الاجنبي المقیم في ستوریة التشریعداذ قرر عدم 
الاقلیم على وجه غیر مشروع یجوز للادارة التحفظ على الاجنبي لمدة سبعة ایام باعتبارها المدة 
 ،الضروریة لابعاده عن الاقلیم فضلا عن انه لایمكن للقاضي ان یتدخل الابعد مرور هذه المدة

                                                        
  .304-303، ص ص 1993القضاء الدستوري، دار النھضة العربیة :  كامل نبیلة عبد الحلیم، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین1
 .254، ص2001ة، القاھرة،  عبد الحفیظ الشیمي، القضاء الدستوري وجمایة الحریات الاساسیة في القانون المصري والفرنسي، دار النھضة العربی2
– علي بوبترة، ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في ظل ممارسات المجلس الدستور الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، یصدرھا مجلس الامة 3

  ).71-54 (64،  ص 2004الجزائر، العدد الخامس، افریل 
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أي ، ل تهدیدا للحریة الفردیة لعدم قدرة القضاء على التدخل طیلة هذه الفترةوهذا مایشك
  . 1 من الدستور66بمایخالف القیود المفروضة وفقا لنص المادة 

، واذا كان من الامور المتفق علیها ان المشرع یجب علیه قانونا ان یحترم أحكام الدستور
 وبمعنى آخر ان الدستور؟ر المدونة في فهل یجب علیه كذلك ان یحترم المبادئ العلیا غی

، القاضي الدستوري یغلب النصوص الدستوریة المكتوبة إذا تعارضت معها نصوص التشریعات
  .2ولكن هل یلتزم القاضي بتطبیق مایسمى بالمبادئ الدستوریة العلیا غیر المكتوبة
 خاضعا لمبادئ من اشد فقهاء القانون العام تحمسا في القول بأن التشریع یجب ان یكون

قد ، الدستور العلیا هو الفقیه دكتور یحي الجمل فهو مؤمن أشد الایمان بان هناك قانونا اعلى
وان كل تشریعات الدولة حتى التشریعات الدستوریة ذاتها ....وجد قبل ان توجد الدولة ذاتها

ید ارادة یجب ان تخضع لهذا القانون الاعلى الذي هو من خلق النظام الاجتماعي ولیس ول
، 4ولایستطیع المشترع الدستوري المشتق من ان یعمل على تعدیلها او المساس بها، 3المشرع

وبالرغم انها لیست مكتوبة فهي تلزم الدولة بنفس القوة التي كانت تلزمها بها لو انها اعلنت 
ور فلا فرق في موضوع الدستوریة بین مخالفة القانون لنص مكتوب في الدست، على وجه رسمي

وحالة مخالفته لنص عرفي أو مبدأ عام مستقر في الضمیر الانساني ویعلو على الدساتیر 
كان تشریعا باطلا لما ، واذا صدر تشریع یتعارض مع هذه المبادئ العلیا، 5المكتوبة نفسها

  .6ینطوي علیه من انحراف في استعمال السلطة التشریعیة
ن یفرضو تصوراتهم الخاصة لتلك المبادئ ولقد توصل قضاء المحكمة العلیا بذلك الى ا

فالقضاة الامریكیون یعتبرون انه نظرا للاحترام الواجب للدستور فمن المفروض انه أي ، العلیا
ومایفعله القاضي في الحقیقة ، لایقرر سوى قواعد واجراءات مطابقة للقانون الطبیعي، الدستور

                                                        
  .255-254 ص صالسابق،  الشمبي، المرجع عبد الحفیظ 1
  .421، المرجع السابق، ص ...حمد ماھر ابو العینین، الانحراف التشریعي  م2
  .422، نفس المرجع السابق، ص ...محمد ماھر ابو العینین، الانحراف التشریعي  3

4 -Eric، Oliva، Droit constitutionnel -9e éd. Broché – 16 juillet 2014,.P.14. 
  .128عاصرة،المرجع السابق،   عثمان خلیل، الاتجاھات الدستوریة الم5
  .102 السنھوري، المرجع السابق، ص 6
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وهي المبادئ العلیا ، ءات المقررة بالدستورهو ان یحمل المشرع على احترام ماوراء تلك الاجرا
  .1التي تهدف النصوص والاجراءات الواردة بالدستور الى اقامتها وتنفیذها

  التشريعية بالسلطة الانحراف ب عي:الثانيالفرع 
إن الحدیث عن الانحراف التشریعي یكون عندما تمنح النصوص الدستوریة المشرع سلطة 

تقدیر مدى ملائمة (ختیار التنظیم التشریعي الذي یراه مناسبا تقدیریة این تكون له حریة ا
اذ ان ، وهنا یكمن الفارق الاساسي بین عیب محل التشریع وعیب الانحراف التشریعي، )التشریع

الاول یتحقق في الحالة التي یكون فیها اختصاص المشرع مقیدا وان كان كلاهما یدخل في 
  .2ایطار العیوب الموضوعیة

ك بوضوح حین یكون للمشرع سلطة تقدیریة في وضع تشریع متضمنا مبادئ ویظهر ذل
 انحرفت السلطة العامة، فاذافیجب أن یكون رائد استخدام السلطة التقدیریة هو المصلحة 

  .3التشریعیة عن ذلك وصدر تشریع لایمت للمصلحة العامة بصلة عد تشریعا غیر دستوري
 مهما وهو ان اغلب التشریعات التي تصدر عن وقد اثار الفقیه هارولد لاسكي تساؤلا

كما انه في ذات الوقت یضر بمصلحة ، البرلمان تخدم بالقطع مصالح فئة او طبقة او هیئة ما
فكیف یمكن وضع حد فاصل بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة .فئات اوهیئات أخرى

  . 4لهذه الطوائف أو الهیئات
" ور عبد الرزاق السنهوري نشر بمجلس الدولة تحت عنوان وفي مقال للفقیه القانوني الدكت

 فحاول في هذا المقال ،5"مخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشریعیة
وحصر منطقة الانحراف سواء ، قیاس فكرة الانحراف التشریعي على نظریة الانحراف الاداري

ریعیة في نطاق السلطة التقدیریة المخولة لاي من جانب السلطة التنفیذیة أو السلطة التش
ووضع معیارا للانحراف التشریعي بقوله ان المشرع یجب ان یستعمل سلطته التشریعیة ، منهما

لتحقیق المصلحة العامة فلا یتوخى غیرها ولاینحرف عنها والا كان التشریع باطلا ومعیبا بعیب 
                                                        

  .421، المرجع السابق، ص ...  محمد ماھر ابو العینین، الانحراف التشریعي1
  .221 ،المرجع السابق ، ص 2فوزي اوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، ج 2
 .95،المرجع السابق ،ص ...دراسة موجزة عن القانون الدستوري: توري  ، مبادئ القانون الدس  أشرف إبراھیم سلیمان3
وانظر كذلك ـ حسن محمد علي حسن . 19، ص 1968 ھارولد لاسكي ، مدخل علم السیاسة ،ترجمة عز الدین محمد حسن ، مؤسسة سجل العرب ،4

 .94،ص 2015 للاصدارات القانونیة ،القاھرة ــ مصر، الطبعة الاولى  ، مبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغیر والتطویر، المركز القومي البنان
 . 61 الى ص1، ،المرجع السابق  ، ص " مخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشریعیة : "  راجع ـ عبد الرزاق السنھوري 5
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شق ذاتي یتعلق بتعرف الاغراض والنوایا ، شقینواعتبر ان ذلك المعیار ذو ، الانحراف بالسلطة
وشق ، والغایات التي اضمرتها السلطة التشریعیة وقصدت الى تحقیقها باصدارها تشریعا معینا

وكذلك الغایة ، موضوعي هو المصلحة العامة التي یجب ان یتوخاها المشرع دائما في تشریعاته
معیار الذاتي وان كان یصح انطباقه وقرر ان هذا ال، المخصصة التي رسمت لتشریع معین

لانه ، على الانحراف في السلطة التنفیذیة فانه یصعب التسلیم به في انحراف السلطة التشریعیة
والمفروض ان هذه الهیئة ، من غیر المستساغ ان تنسب غایات شخصیة الى السلطة التشریعیة

لذلك اقتصر على معیار . كتستعمل سلطتها لتحقیق المصلحة العامة ولاغـایة لها غیر ذل
  . 1الموضوعي موضوعي لتمییز الانحراف التشریعي عن الانحراف الاداري

ویتجلى الانحراف الذي یمكن ان یقع في هذا المجال یتعلق بالسلطة التقدیریة الممنوحة 
فاذا كان الاصل ، للسلطات الموكل لها التشریع عند سنها لمشاریع القوانین واللوائح المستقلة

فانه یكون عكس ذلك بالنسبة ، بالنسبة للاعمال الاداریة هو القید واستثناء التقدیر، لعام هناا
إذ الأصل هو التقدیر ضمن المجال العام المحدد دستوریا والتقید ، للسلطة التشریعیة والتنفیذیة

اف ولكن هذه الأخیرة لیست سلطة مطلقة بالكامل لأنه المشرع یتوخى الأهد، 2هو الاستثناء
التي یحددها الدستور في حالة تقیید النص الدستوري للمشرع في تنظیمه مسألة معینة بأهداف 
ًمحددة تذكرها القاعدة الدستوریة أما إذا لم تحدد القاعدة الدستوریة أهدافا محددة فان المشرع 

ب ًیكون حرا في اختیار تلك الأهداف إلا أن حریته في ذلك تكون مقیدة بقید عام وهو وجو
  .3استهدافه ما یحقق المصلحة العامة

وعلى ذلك منح المؤسس الدستوري الجزائري للمشرع وحده سلطة تنظیم الحقوق 
وهي كفالة هذه الحقوق والحریات في ، وذلك في حدود الغایة المحددة دستوریا، والحریات

ر جوهر فلو خرجت السلطة التشریعیة عن دائرة التنظیم الى حد اهدا، حدودها الموضوعیة
تكون بذلك قد انحرفت عن الغایة المحددة سالفا وهو مایسمى بعیب ، الحریة أو الإنقاص منها

                                                        
، مدحت محمد www.masress.com: ، على موقع2012-04-13: ، بتاریخ مدحت محمد سعد الدین، نائب رئیس محكمة النقض، جریدة اخبار الیوم1

 .سعد الدین، نائب رئیس محكمة النقض
  .64علي بوبترة، ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في ظل ممارسات المجلس الدستور الجزائري، المرجع السابق، ص  2
  .120، ص2009 على السلطة التقدیریة للمشرع، القاھرة، دار النھضة عبیر حسین السید حسین، دور القاضي الدستوري في الرقابة 3
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ومن أجل الكشف عنه یكفي التحقق بطریقة موضوعیة أن الحق أوالحریة . الانحراف التشریعي
  .1قد أصبح بعد هذه الأخیرة منتقصا أومقیدا، التي أحال الدستور الى البرلمان مهمة تنظیمها

 المفروض وضع العام هدفها كما هو الصالح یكون منظمة دولة كل في یجب، وعلیه

 عمل قانوني حق بشكل لهم عندما یجتمعون یكون، مختلفة أشخاص أیدي في التشریعیة السلطة
 ینفضون، القوانین هذه وضع ینتهون من وعندما، غیرهم مع بالاشتراك أو بمفردهم القوانین

 الصالح خدمة بقصد، ودقة بعنایة القوانین یضعون یجعلهم ما وهذا، اله أنفسهم هم ویخضعون
  .العام

، عموما المشرع سلطة على الضوابط من نوع إیجاد إلى دعت التي الأسباب من ولعل
 التشریع اختصاص دوافع محدودیة هو، التحدید وجه على للمواطن العامة واتجاه الحریات

 كل قبل ترتكز للحریات التشریعیة الضمانة أن من لرغما  فعلى .العامة البرلماني بالحریات
 كأحد الشعبي الاختیار عن نتاجها وفق القوانین إعداد في وسیادته، المشرع على تحرر شيء
 ضبط -المشرع اختصاص مبررات غرار على- یستدعي القصور ذلك أن إلا، الدوافع أهم

  .2المبررات تلك ظل في التشریع حتى سلطة
ابة الانحراف أهمیته البارزة في عدم تحول سلطة المشرع التقدیریة إلى سلطة وٕاذا كان لرق

ففي ، تحكمیة فانه لابد من إعطاء هذه الأهمیة بعدا عملي في النظم المقارنة محل الدراسة
تطرقت المحكمة الاتحادیة العلیا الامریكیة الى فكرة الغرض ، الولایات المتحدة الامریكیة

( من خلال رقابتها على مایسمى لدى الفقه الامریكي بالتشریع المستتر ، التشریعي الحقیقي
Covert Legislation  ( الذي له صور متعددة منها تستر الكونغرس وراء احد اختصاصاته

الدستوریة لیمارس نشاطا آخر یمنعه الدستور علیه صراحة او ضمنا وهذا مایظهر مثلا في 
 1919 وترجع وقائع هذه القضیة الى عام 1922عام ل" شركة دروكسل " ضـد " بیلي"قضیة 

/0 10حیث فرض الكونغرس ضریبة مقدارها 
 على صافي الأرباح السنویة التي حققتها المناجم 0

وقد ، والمحاجر والمصانع التي استغلت خلال هذه المدة عددا من الأطفال دون السن المقرر
ولا ان تفسر القانون وان تكشف عن ذهبت المحكمة في بدایة حیثیات الحكم بان علیها ا

                                                        
  .223، المرجع السابق، ص 2فوزي اوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، ج 1
 .167 حبشي لزرق، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة ووضماناتھا، ،المرجع السابق ، ص2
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الغرض الحقیقي منه لترى ان كان اجراءا ضریبیا كما تقول الحكومة أم تنظیمیا لمشكلة تشغیل 
ولاحظت المحكمة إلى انه یجب ، الأطفال متضمنا لعقوبة توقع على المخالفین كما تزعم الشركة
ب مع وعائها لثبات مقدارها بغض علیها أن تتجاهل أن الضریبة التي یفرضها القانون لاتتناس

وخلصت المحكمة الى انه یجب علیها ان تتجاهل ان الضریبة ، النظر عن مخالفة رب العمل
المشار الیها لیست الا وسیلة لمنع تشغیل الأطفال وان تمتنع عن أعمال أي نص یتخذ على 

الخوض خلاف الحقیقة وصف القانون متى ثبت انه یتعرض لأمور لایختص الكونغرس ب
  .1فیها

لیست حرة في تحدید ، ان السلطة التشریعیة عند ممارستها لسلطة التشریع، وفي تقدیرنا
اذ أنها كسلطة عامة ، أو المبادئ التي ترغب في تحقیقها او الانحیاز الى فئة معینة، أهدافها

لطة فالس. الا ان الواقع یثبت غیر ذلك.تلتزم بتحقیق المصلحة العامة ولیس لها غیر ذلك
خاصة إذا كان الراي العام ، التشریعیة في الكثیر من الاحیان تخدم طبقة معینة صاحبة النفوذ

  .او الحد من ذلك، لایعي ذلك او غیر قادر على التاثیر
  ضوابط ومرجعية الرقابة الدستورية :المبحث الثاني

ماهي القیود ماهي المرجعیة التي یستند إلیها المجلس الدستوري في ممارسة صلاحیاته؟ و
اوالضوابط المفروضة على المجلس الدستوري اثناء النظر في الدعوى الدستوري وتحد من 

، من خلال المطالب التالیة، صلاحیاته؟ هذا ما سنحاول الاجابة علیه في منظور مقارن
اما ، بالمرجعیة التي یستند إلیها المجلس الدستوري لممارسة صلاحیاتهالمطلب الاول یتعلق 

على النحو ، الضوابط التي تحكم نطاق اختصاص المجلس الدستوريب لب الثاني فیتعلقالمط
  : التالي

  المرجعية التي يستند إليها الس الدستوري لممارسة صلاحياته: المطلب الاول
هل القاضي الدستوري ـ سواء اكان محكمة اومجلس دستوري عندما ینظر نزاع یتقید 

الحق في الاجتهاد خارج النص الدستوري؟ هذا ما سنحاول الإجابة بالنص الدستوري؟ أم انه له 
  : عنه من خلال الفروع التالیة

                                                        
  .585-584بة على دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص ص عصام سعید عبد احمد، الرقا  1
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   الرقـابة داخـل إطـار الدسـتور:الفرع الاول
تدعي  التي الدول في حتى ثانویا الاحیان اغلب وفي مهمشا كان الدساتیر دور ان

 هذه الدولة في الحكام قبل من ريالدستو النص تجاوز الى یعود ذلك في والسبب الدیمقراطیة
 قصور مدى الدیمقراطیة لتوضیح الدول تاریخ في للغوص ضرورة من هناك بان ولانعتقد، اوتلك

 نختصر ان یكفي بل، تلك الدساتیر اقرار اجل من كافحت التي شعوبها حمایة عن الدساتیر
 الحقبة تلك لغایة انه الید لمس لنلمس، الفائت القرن من الاول الربع الى فقط بالعودة المسافة

 الحكام قبل من ومغیبة، مجلداتها اسیرة وحریات من حقوق تتضمنه وما الدساتیر نصوص بقیت
ولكن من خلال مساهمة القاضي الدستوري في ضبط مسار ، المواطنین وعقول انظار عن

، لدستوروالتشدد في ابطال اي تشریع یناقض بنود ا.  الدستور كمرجعیة لهوجعل، القوانین
اصبحت القوانین الوضعیة من جزائیة ومدنیة تختلف اختلافا جذریا عما كانت علیهما قبل 

  . 1الرقابة على دستوریة القوانین
 إطاروأول هذه الضوابط واشملها هو ان الرقابة على دستوریة القانون یجب ان تتم في 

 البناء قمة یحتل الذي، لةالدو في الأسمى القانون هو، 2ولاشك ان الدستور، نصوص الدستور
الذي یمد القضاء الدستوري بالمناط الذي تتخذه معیارا مرجعیا لرقابتها و. 3القانوني

فمن الطبیعي ان الرقابة على احترام الشرعیة الدستوریة تتحدد بالنظر على قواعد .الدستوریة
فأضحى القانون ، 4االدستور بحكم مرتبتها الأعلى بین القواعد القانونیة على اختلاف درجاته

فالمشرع مجبر على البقاء دوما دون الحدود ، 5لایعبرعن الارادة العامة الا باحترامه الدستور
  .التي رسمها له الدستور

                                                        
.  عبد الصمد رحیم كریم زه نكنھ، دور القاضي الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، ص ص 1

  ).412 ـ 353ـ . (369 ـ368
 .96بة الدستوریة، المرجع السابق، ص عبد العزیز محمد سلمان، ضوابط وقیود الرقا 2

3. Éric Savaux et Jean-Luc Aubert, Introduction au droit, Sirey, 12e éd., 2008, p.22- 
  .223، ص 1999 القاھرة، الطبعة الأولى - أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق4

5   décision Conseil constitutionnel français, n°196 DC du 23 août 1985, l’évlution de la Nouvelle Calédonie. Louis 
Favoreu et Loïc Philip, Les grandesdécisions du Conseil constitutionnel, 11ème éd., Dalloz, 2001, p. 627 et s. 
- Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985 "La loi votée n'exprime la volonté générale que dans le respect de la 
constitution" (Conseil Constitutionnel, énoncé dans sa décision Evolution de la Nouvelle Calédonie le 23 aout 
1985).Rec,70. 
-PIierre Brunet ,Preface de Michel Troper ,Vouloir pour la nation,Le Concept de representation dans la theorie de 
L ETAT, L,G,D,J, 2004 ,P. 339. 
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وبالتالي فان أي قانون أو تنظیم لا یمكن إلباسه وصف الشرعیة إذا ما انتهك أو تعارض 
النصوص الدستوریة على اعتبار من وعلى المجلس الدستوري النظر إلى .مع أحكام الدستور

فالنصوص الدستوریة لاتتفاوت فیما بینها ، التجانس والتناغم والتساوي الكامل في القیمة القانونیة
وٕاذا كانت النصوص الدستوریة وعلى النحو الذي سلف . أو تختلف من حیث القیمة القانونیة

دستوري لاینظر الى القانون على اساس فان المجلس ال، بیانه ینظر الیها باعتبارها وحدة واحدة
عكس النظر الى المعاهدات الدولیة فتعتبر المعاهدة الدولیة ، انه وحدة واحدة غیر قابلة للتجزئة

  .على اساس انها وحدة واحدة غیر قابلة للتجزئة بحسب الاصل
والدستور الجزائري قد تضمن في مواده مجموعة من المقومات السیاسیة والاجتماعیة 

واضعا بذلك ،  شكل من خلاله منظومة متكاملة للحیاة على اختلاف اوجهها1الاقتصادیةو
والتي لایجوز الخروج ، الاطر العامة لمختلف اوجه الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

لانه من البدیهیات ان هذه المقومات تشكل وتعبر عن الارادة العامة والسیادة .علیها او انتهاكها
  .وثمرة توافق الشعب وتضامنه.طنیةالو

فان قدرات الهیئات العامة التي ، وعلیه ولما كان الدستور صاحب السیادة في الدولة
ینشئها ویمنحها اختصاصها تدور وجودا أو عدما وسعة أو ضیقا مع الضوابط التي تحددها لها 

ختصاصات واردة في فالسلطات العامة جمیعا تباشر ا، قواعد الاختصاص الواردة في الدستور
الدستور بمافیها السلطة التشریعیة التي اصبحت تستمد مصدر وجودها وشكل هذا الوجود 
وماتسیر علیه من اجراءات والاغراض المنوطه بها تحقیقها كل ذلك تستمده من الدستور 

  .2صاحب السیادة في الدولة
انها اعتبرت الارادة ومع ذلك فاننا نلاحظ ان بعضا من الدول رغم جمود دستورها الا 

واباحت لممثلي الشعب العمل ، الشعبیة التي یمثلها النواب فوق كل اعتبار سیاسي او قانوني
على ابداء طلبات الشعب في شكل قوانین قد تتعارض استثناء مع الدستور وذلك بواسطة 

                                                        
 . الطابع الجمھوري لنظام الدولة ،النظام الاسلامي باعتباره دین الدولة،حقوق وحریات الانسان والمواطن،سلامة ووحدة التراب الوطني1
 29 محمد ماھر ابو العینین، ص 2
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ومملكة ، ومملكة هولندا، مملكة بلجیكا" ومن بین هذه الدولة ، التفسیر الذي یرونه مناسبا
  .1"وقبل ذلك كانت فرنسا تنتهج نفس السبیل، السوید

للقاضي الدستوري عند فحصه ، ان الدستور یعتبر المرجع الرسمي، ومما تقدم یتضح
اذا لم تعترض خلال ، ولكن على مایبدو لایكتب لأي نظریة النجاح. 2لدستوریة القوانین

 اعترضت مسیرة الدستور لجهة اعتباره وأولى العقبات التي. مسیرتها الطویلة بعض العقبات
هي الاشكالیة التي طرحها بعض الفقهاء حیال موقع ، المرجعیة الاولى للقاضي الدستوري

ربما بقصد الوقوف بوجه الاندفاع القوي الذي حققه اجتهاد القاضي الدستوري ، مقدمة الدستور
 من -أحیانا- التشریع الكیفيوالذي وقف سدا منیعا بوجه، من خلال احتكامه الى تلك المقدمة

كما كرسها النص ، حیال دون المساس بحقوق المواطنین وحریاتهم، قبل السلطة التشریعیة
  .3الدستوري الذي یعد حجر الزاویة في بناء الدولة القانونیة

لهذا یرى الفقه الدستوري الحدیث لایقتصر مضمونه فقط على المواد المرقمة في النص 
تبقى في حالة قصور ، ه النصوص بما تتصف به من اقتضاب وعمومیاتلان هذ، الدستوري

، وهذا ما اشار الیه بعض الفقه الفرنسي. 4عن تأمین الحمایة اللازمة لحقوق الانسان وحریاته
لوجدنا ان الاهتمام منصب ، 1958إذا ما استثنینا المقدمة والمادة الاولى من دستور " بقوله 

لصلاحیات على السلطات اكثر بكثیر من الاهتمام بحقوق الانسان على تنظیم الدولة وتوزیع ا
  . 5"وحریاته

وسع بشكل لافت ، ان المجلس الدستوري الجزائري على غرار المجلس الدستوري الفرنسي
بالاضافة الى نصوص ، وملحوظ مرجعیة رقابته للنصوص المعروضة علیه بطرق عدیدة

وقد سارت المحكمة الاتحادیة العلیا الامریكیة ، 6یةوكذا توسیع حجم الكتلة الدستور، الدستور
                                                        

 .251 یوسف حاشي، المرجع السابق، ص  1
2  - H.Roussillon.le conseil constitutionnel.Dalloz,Paris-edition. 2001.P.55. 

 .245 امین عاطف صلیبا، المرجع السابق، ص  3
 .245  امین عاطف صلیبا،نفس  المرجع السابق، ص 4

5  - Francois Luchaire,La Protection Constitutionnel…..OP.cit ,P11. 
التنظیمي  أو التشریعي النص دستوریة مدى لقیاس الدستوري إلیھا المجلس یستند التي والمبادئ والوثائق ونیةالقان النصوص مجموعة بھا  یقصد***

 الامین شریط، مكانة البرلمان -راجع.دستوریة أھمیة أو قیمة ذات یعتبرھا المجلس التي النصوص من وغیره الدستور تتضمن علیھ، وھي المعروض
أو كما تم ). 39-11(,15ص .2013-01لدستوري، مجلة المجلس الدستوري، مجلة نصف سنویة متخصصة، العدد الجزائري، في اجتھاد المجلس ا

مجموعة المبادئ والقواعد ذات القیمة الدستوریة، التي من الواجب أن تحترم وتفرض أحكامھا على السلطة " تعریفھا من قبل القاموس الدستوري بانھا
 "  اشمل على كل السلطات حتى القضائیة والاداریةالتشریعیة او التنفیذیة، وبصورة

-VOIR-Olivier Duhamel ,Yves Meny,Dictionnaire constitutionnel-PUF. 1ére éd Mars 1992,p87, 



 - 189  -

وساعدها على ، وبذلت في هذا السبیل جهودا كبیرة، نحو توسیع رقابة الدستوریة وتدعیمها
تطورا كبیرا منذ القرن ، والاقتصادیة والاجتماعیة، السیر في طریقها تطور الظروف السیاسیة

فأصبحت 1، لمحكمة العلیا ونسجت على منوالهاالتاسع عشر وقد أقتفت المحاكم الأخرى أثر ا
  : تتحدد المرجعیة الدستوریة للرقابة في ضوء مایلي

  الكتلة الدستوريةالتوسع في  :الفرع الثاني
 جانب إلى اعتمد إذ، الفرنسي الدستوري المجلس استعمله قد "2الدستوریة الكتلة" مفهوم إن
 دستور ومبادئ 1789 لسنة سان والمواطنالإن حقوق وٕاعلان الدستور دیباجة على الدستور
 غیر وهي "الجمهوریة قوانین في بها المعترف المبادئ الأساسیة" مفهوم ابتدع ثم، 1946
 ذلك إلى أضاف ثم، حریة بكل نفسه الدستوري المجلس یراه حسبما محددة إلا وغیر واضحة

 ولكن، معین نص يف توجد لا وهي "الدستوریة القیمة ذات بالمبادئ" سمیت طائفة أخرى
استثناء القانون الدولي والاتفاقات الدولیة بالرغم من اقرار ، ب"3القوانین روح" من تستخلص

ماعدا تلك التي كرسها الدستور ، المجلس الدستوري بسمو المعاهدة الدولیة على القانون
  .4 الأساسیة الفرنسي بالنص او بالتفویض كالاتفاقیة الاوربیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات
 انه ادخل نرى، ومن دراسة القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري الجزائري او الفرنسي

  : 5بالإضافة إلى نصوص الدستور كل من، في الكتلة الدستوریة
  .مقدمة الدستور: الفقرة الفرعية الاولى 

تمكن جدلا بین رجال الفقه الدستوري ، في الماضي، وكانت هذه المسألة قد أثارت
من حسمه في قراره الشهیر حول حریة ، 16/07/1971في ، المجلس الدستوري في فرنسا

وتأكیده أن دیباجة الدستور الفرنسي تعتبر جزءا لایتجزء ، Liberté d’associationالاجتماع 

                                                        
  .36، ص 1977- رة القاھ- حسن سید احمد اسماعیل، النظام اسیاسي في الولایات المتحدة الامریكیة، وانجلترا، الطبعة الاولى، دار النھضة العربیة  1
لم یستقر المفھوم استقرارا مدركیا ولم تحدد معالمھ المعرفیة بدقة، وذلك لان القاضي الدستوري مافتئ ینعتھ باكثر من نعت، اذ في غالب الاحیان   2

" وأحیانا یسمیھ القاضي الدستوري ب". یةالقیمة الدستور" أو المبادئ التي قد تكون أو لا تكون لھا" بالقواعد" ، أو احیانا "القواعد المرجعیة" یسمیھ 
 یوسف حاشي، في النظریة الدستوریة، المرجع -راجع د" ومبادئ ذات قیمة دستوریة"كمقتضیات دستوریة، " أو "المقتضیات ذات الطابع الدستوري

 .320-319ص . السابق، ص
 .15فس المرجع السابق، ص  الامین شریط، مكانة البرلمان الجزائري، في اجتھاد المجلس الدستوري، ن 3
  .460، المرجع السابق، ص 1زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، ج  4

5 Il appartient au Conseil constitutionnel “non seulement de se prononcer sur la conformité des dispositions de cette 
loi à la Constitution, mais encore d’examiner si elle a été adoptée dans le respect des règles de valeur 
constitutionnelle relatives à la procédure législative” et il arrive même aujourd’hui que seule la procédure législative 
soit contestée devant le Conseil constitutionnel… » C.C75-57-D.C.23 juillet 1975, R.p.24. 
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لم یكن واردا في ذهن المشرع الدستوري ان تشكل المقدمة جزءا ، علما انه.1من الدستور ذاته
وهذا ماأكده ریموند . ور بل مجرد اعلان یعبر عن تطلعات وتوجهات الشعب الفرنسيمن الدست

والامر نفسه لم یكن في ، 1958خلال الاعمال التحضیریة لدستور Raymond Janotجانو 
ذهن دیغول اعطاء المجلس الدستوري صلاحیة ابطال القوانین التي تنظم وتحدد الحقوق 

  .2بالاستناد الى المقدمة
 أصبح للمقدمة نفس القیمة 1971 صدور قرار المجلس الدستور الفرنسي عام لغایة

الدستوریة التي تتمتع به بقیة أحكام الدستور وبالتالي أصبحت جزءا من مجموعة من قواعد 
وجزءا لایتجزء من مصادر المشروعیة التي یجب على .3الإسناد أو مایسمى بالكتلة الدستوریة

 . 4الإدارة احترامها
 من، في الفقرة الأخیرة،  على خطى مثیله الفرنسي2016 الدستوري الجزائري لسنة وسار

وحسمت ، "تشكل هذه الدیباجة جزء لایتجزء من الدستور" أن  على ّتنص الدستور التي مقدمة
هذه الفقرة الجدل الذي ظهر سابقا حول الطبیعة القانونیة للدیباجة وعما اذا كانت تشكل جزء 

وبین مایعتبرها مجرد فقرات تقدم ، لتالي لافرق بینهما وبین باقي مواد الدستورمن الدستور وبا
ویعد هذا من أهم الاضافات التي ، لوثیقة الدستور دون ان یكون لها حجیة المواد الدستوریة

                                                        
1 Louis Favoreu et Loïc PHILIP, Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, Paris, Dalloz, 2001, p. 249 
(décision no 19). -Cons. Const. fr., 16 juillet 1971, décision no 71-44 DC, Liberté d’association, Rec. Cons. Const., 
p. 29. 

 .462. 345. ، المرجع السابق، ص ص1یر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، ج  زھ2
 .463 المرجع السابق، ص س، نف1 زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، ج 3

4 Le Conseil constitutionnel français a intégré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le 
Préambule de la Constitution de 1946 dans le droit constitutionnel français au vu de la référence donnée par le 
Préambule de la Constitution de 1958. C'est la décision historique « Liberté d'association » du 16 juillet 1971 qui a 
fait entrer le Préambule dans le bloc de constitutionnalité. Les dispositions jugées « suffisamment précises » sont 
désormais directement applicables au même titre que les dispositions de la Constitution proprement dite. 
Protecteur des droits et libertés, le Conseil a rendu de nombreuses décisions en ce sens depuis trente ans. Ainsi, 
outre la garantie du droit d'association et l'extension du bloc de constitutionnalité, il a veillé au principe 
républicain d'égalité devant la loi Taxation d'office 1973., La décision du 16-7-1973 Taxation d'office « 
…Considérant, toutefois, que la dernière disposition de l'alinéa ajouté à l'article 180 du Code général des impôts 
par l'article 62 de la loi de finances pour 1974, tend à instituer une discrimination entre les citoyens au regard de la 
possibilité d'apporter une preuve contraire à une décision de taxation d'office de l'administration les concernant ; 
qu'ainsi ladite disposition porte atteinte au principe de l'égalité devant la loi contenu dans la Déclaration des Droits 
de l'Homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le Préambule de la Constitution …Considérant, dès lors, qu'il 
y a lieu de déclarer non conforme à la Constitution la dernière disposition de l'alinéa ajouté à l'article 180 du Code 
général des impôts par l'article 62 de la loi de finances pour 1974 … Sont déclarées non conformes à la 
Constitution les dispositions de l'article 62 de la loi de finances pour 1974… » (Journal officiel, 28 décembre 1973, 
p. 14004).. 
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وبالتالي تعتبر مقدمة الدستور لها قیمة دستوریة موازیة لاحكام . 20161جاء بها دستور 
قانون أو نص تشریعي ان یحترم القواعد والمبادئ الاساسیة التي تتضمنها وعلى كل ، الدستور

  .مقدمة الدستور
الى دیباجة الدستور أستند و، 2016التعدیل الدستوري لسنة  المجلس الدستوري وقد سبق

وفي رأیه رقم ،  المتعلق بدسترة الامازیغیة كلغة وطنیة03/04/2002 لیوم 01/02في رایه رقم 
فیما یخص توسیع تمثیل المرأة ،  المتعلق بتعدیل الدستور17/11/2008خ في  المؤر01/08

  .2في المجالس المنتخبة
ومن خلال ذلك یمكن القول بان القضاء الدستوري وسع مجال الادوات التي یعتمد علیها 

كما الى الاتفاقیات الدولیة والمبادئ التي اقرها بموجب آرائه وقراراته الى الدیباجة  من الدستور
  .3فعل المجلس الدستوري الفرنسي

   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمرجعية للقاضي الدستوري : الفقرة الفرعية الثانية

اعلانات الحقوق هي وثائق تصدر عادة عن الثورات وتتضمن فلسفتها ومبادئها المتعلقة 
وقد .ع او النظام الجدیدبالاتجاهات والافكار السیاسیة والاجتماعیة التي یجب ان تسود المجتم

  : 4في، ظهرت هذه الاعلانات في البدایة

الشرعة العظمى في : ومن اهم تلك الوثائق في التاریخ الدستوري الانكلیزي. الترج في ان-1-
  .1689في العام : وشرعة الحقوق، 1215العام 

 لاستقلالاعلان ا: ویمكن تصنیفها ضمن ثلاث فئات،  في الولایات المتحدة الامریكیة-2-
The Declaration of Independence وشرعة الحقوق1776 تموز 4 الصادر في  :Bill 

of Rights ، اول عشرة تعدیلات ادخلت على الدستور الاتحادي ( 1789الصادرة في العام
وتتعلق بضمان الحقوق الشخصیة والملكیة الفردیة وحقوق الولایات في شؤونها ، 1787لعام 

                                                        
 57،المرجع السابق، ص .....عمار بوضیاف، جمع ومقارنة  1
  .16 شریط، مكانة البرلمان الجزائري، في اجتھاد المجلس الدستوري، المرجع السابق، ص الامین  2
  .المرجع السابق. سعید بوالشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر  3
  .102-100  طارق المجذوب، القانون الدستوري والنظام السیاسي في لبنان، ،  المرجع السابق ، ص ص 4

  .249-213، ص 5، المجلد 2011زان المجلس الدستوري اللبناني، الكتاب السنوي المعاھدات الدولیة في می
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( وعدد من التعدیلات الدستوریة الدستوریة اللاحقة ، 1791ي اقرت في العام والت، )الداخلیة
 1870 والخامس عشر للعام 1868 والرابع عشر للعام 1865التعدیل الثالث عشر للعام 

 1961 والثالث والعشرون للعام 1951 والثاني والعشرون للعام1920والتاسع عشر للعام 
  ...).1971دس والعشرون للعام والسا1964والرابع والعشرون للعام

 Declaration des droits de l°hommeاعلان حقوق الانسان والمواطن :  في فرنسا-3-
et du citoyen وشكل هذه الاعلان السند الدستوري الذي ارتكز علیه المجلس ، 1789 لعام

ن الحقوق لعام واعلا، الدستوري الفرنسي لیؤكد على مبدأ المساواة امام القانون ومبدأ الحریة
كحریة التملك ، 1789 الذي یتضمن شرحا مفصلا للحریات التي جاء بها اعلان عام 1793
  ....واحترام الحیاة الخاصة إلى غیرها من الحریات، والتنقل

 11صادقت الجزائر على الاعلان العالمي لحقوق الانسان بموجب المادة : في الجزائر -4-
هد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة وصادقت على الع. 1963من دستور 

 67-89والثقافیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بمقتضى المرسوم الرئاسي 
كما . 1989 مایو 17:  بتاریخ20:  والمنشور بالجریدة الرسمیة العدد1989 مایو 16بتاریخ 

 1981نسان والشعوب المصادق علیه بنیروبي وافقت على المیثاق الوطني الافریقي لحقوق الا
 4 بتاریخ 6الجریدة الرسمیة عدد.1987 فبرایر 3 المؤرخ في 06-87بموجب القانون 

  .1987فبرایر

كما انظمت الجزائر مع التحفظ الى اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة 
 والمنشور في 1996 مایو 22 المؤرخ في 51-96 بموجب المرسوم الرئاسي 1979لسنة 

وصادقت على اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة .1996 ینایر 24:  بتاریخ6الجریدة الرسمیة عدد 
 19:  المؤرخ بتاریخ126-04 وهذا بموجب المرسوم الرئاسي 1952 دیسمبر 20المعتمدة في 

  .2004 ابریل 25:  بتاریخ26المنشور بالجریدة الرسمیة عدد، 2004ابریل 
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نلاحظ انه كشف عن ارادته في عدم التقید ، ذا تاملنا رقابة المجلس الدستوري الجزائريوا
وذلك من خلال قراره المتعلق بدستوریة قانون الانتخابات ، بالاحكام الواردة في الدستور فحسب

، لكون ایة اتفاقیة بعد المصادقة علیها ونشرها" حیث قرر المجلس بانه ونظرا ، 1989لسنة 
 من الدستور سلطة السمو على القانون 123في القانون الوطني وتكسب طبقا للمادة تندرج 

وتخول كل مواطن جزائري ان یتذرع بها أمام الجهات القضائیة وهكذا الشان بالنسبة الى میثاق 
- 04-25 المؤرخ في 08-89المصادق علیها بالقانون رقم ، 1966الامم المتحدة لسنة 

، 37-87: ي لحقوق الانسان والشعوب المصادق علیه بمرسوم رقموالمیثاق الافریق، 1989
فان هذه الأدوات القانونیة تمنع منعا صریحا كل تمیز مهما كان ، 1987-02-13المؤرخ في 

  .1"نوعه
  ع للقاضي الدستوريجالقانون الدولي العام والمعاهدات والاتفاقيات الدولية كمر: الفقرة الفرعية الثالثة

فان القانون مازال ، لقانون الدولي العام یعد مبدأ مؤكدا غیر متنازع علیهاذا كان سمو ا
وتحدید طرق تطبیقه على .2بعیدا عن استیعاب كافة النتائج التي یمكن ان تترتب عن ذلك المبدأ

مستوى النظام الداخلي مازالت من الامور المتروكة لتقدیر الدول الاعضاء في المجتمع 
  .3الدولي

من نفوذ متصاعد للمجتمع ، القاضي الدستوري أیضا كباقي الهیئات العامةویبقى یعاني 
هذا الاتجاه یعني احترام القواعد الدولیة عن . الدولي الذي یقود الى تدویل القضاء الدستوري

. في الوقت الذي كان فیه هذا القضاء یطبق تقلیدیا القواعد الداخلیة، طریق القضاء الدستوري
وظهور ، 4أخرى قضاء دولي وخاصة في میدان حمایة حقوق الانسانكما بزغ من ناحیة 

ومكافحة الجرائم ، الاحكام ذات الامتداد العالمي فیما یخص حمایة حقوق الانسان الأساسیة
وجریمة ، مثل جرائم الحرب. الخطیرة سواء في مجال حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني

 وغیرها من الجرائم الأخرى التي تمس بمصالح المجموعة الدولیة والجرائم ضد الإنسانیة، الإبادة

                                                        
  .46-45 نفیسة بختي، الحدود الدستوریة لرقابة المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص ص –عباس عمار   1

2-Dominique Carreau, droit communautaire et droits nationaux; concurrance au primoute ,la contribution de l'arret 
simmenthal, R.T.D.E.1978.P61.  -  
3-Dominique Carreau,…Op.Cit.P.446. 

 .272  ھیلین تورار، تدویل الدساتیر الوطنیة، المرجع السابق، ص4
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جمیع هذه الحقوق زیادة على . 1في الأمن والسلم والاستقرار ومبدأ تقریر الشعوب لمصیرها
ومنه فهي ملزمة لجمیع الدول وتسمو على ، امتدادها العالمي أصبحت تعتبر ذو طبیعة آمرة

 .2أي غیر الآمرة، كام القانون الدولي الأخرىالأنظمة القانونیة الوطنیة وبقیة أح

فأصبحت النصوص الدستوریة المتعارضة مع قواعد حمایة حقوق الإنسان تفقد شرعیتها 
مما یطرح مسألة . 3 ویستوجب على الدولة تعدیلها بشكل یجعلها تتلاءم مع هذه القواعـد الآمرة

  .4ولیة التي طورت اجتهادا أكثر دقةالعلاقات بین المحاكم الدستوریة الوطنیة والمحاكم الد

ویبدو ان الدستور الهولندي قد ذهب بعیدا على طریق اخضاع القانون الدستوري للقانون 
 في فقرتها الثالثة تنص على ان الموافقة على المعاهدات التي تخالف 91الدولي لان المادة 

  .5ریة الثلثینالدستور لاتختلف عن المعاهدات الأخرى الا بضرورة التصویت بأكث

أما الولایات المتحدة الأمریكـیة ترى أنه لا یمكن أن یحدث تعارض بین أنظمتها الأساسیة 
فالنظام . والقانون الدولي كونهما یشتركان في ضمان حقوق الإنسان والحریات الأساسیة

بل الدیمقراطي حسبهم لا یتعارض بأي حال من الأحوال مع الالتزامات الدولیة الإجراءات وس
  .6الرقابة واستقلالیة القضاء كلها عوامل كفیلة بضمان أولویة أنظمتهم الوطنیة

، في المعاهدة التاسیسیة للمجموعة الاوربیة، وفي المقابل یجد هذا الرفض عوضا عنه
 الذي ادخل في 1992 یونیه 25وذلك منذ قانون ، وفي الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان

بعبارة اخرى لم یعد القانون " المجموعة الاوربیة والاتحاد الاوربي" نالدستور بابا یحمل عنوا
  .7الاوربي خارجا عن الدستور

وهو ، ُالا أن غالبیة الفقه الفرنسي ترى أن القواعد الدولیة لا تعد قواعد دستوریة مرجعیة
 الإجهاض منذ قراره المبدئي المتعلق بقانون، ّالموقف الذي عبر عنه المجلس الدستوري الفرنسي

                                                        
  .59-35 أ محمد بوسلطان الرقابة على دستوریة المعاھدات في الجزائر، المرجع السابق ، ص ص 1
  .59-35وسلطان الرقابة على دستوریة المعاھدات في الجزائر، نفس المرجع السابق، ص ص  أ محمد ب2
  .59-35أ محمد بوسلطان الرقابة على دستوریة المعاھدات في الجزائر،نفس المرجع السابق،ص ص  3
  .272 ھیلین تورار، تدویل الدساتیر الوطنیة، المرجع السابق، ص 4
  .ھولندي من الدستور ال91 انظر المادة5
 .59- 35أ محمد بوسلطان الرقابة على دستوریة المعاھدات في الجزائر، المرجع السابق، ص  6
  .60مدحت أحمد محمد یوسف غنایم، الاتجاھات الحدیثة في رقابة دستوریة القوانین ، المرجع السابق ، ص  7
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والقرار بتاریخ ، 30/12/1975ْعبر القرار بتاریخ ، فیما یخص القواعد الدولیة الاتفاقیة
وقد أرجع الفقه موقف المجلس .  فیما یخص القواعد الدولیة غیر الاتفاقیة16/01/1982

المتمثلة في عدم استقرار النوع الأول من ، إلى الطبیعة الخاصة للقواعد الدولیة، الدستوري
ّكما اعتبر البعض الآخر أن النظر في مخالفة القواعد ، وعدم دقة النوع الثاني وتقلبها، قواعدال

  .1لیس من اختصاص القاضي الوطني ولو كان القاضي الدستوري، الدولیة

فقد استند إلى الاتفاقیات الدولیة التي صادقت ، أما بالنسبة للمجلس الدستوري الجزائري
 من 123رج في القانون الداخلي وتسمو علیه بموجب المادة علیها الجزائر والتي تند

 ومن بینها میثاقي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 1996 من دستور 192المادة ، 1989دستور
 وكذلك المیثاق الإفریقي لحقـوق الإنسان والشعوب وهذا في أول قـرار له بتاریخ 1966لسنة 

ل استند حتى إلى الأعـراف الدولیة في قراره رقم ب،  المتعلق بقـانون الانتخابات20/08/89
 والمتعلق بالقانون الأساسي للنائب الذي نص على تمكین 30/8/89المؤرخ في ، 02/89

النائب في المجلس الوطني الشعبي من جواز سفر دبلوماسي معتبرا ذلك من اختصاص السلطة 
  . 2التنفیذیة

بمناسبة نظره في مطابقة .  عرضاوقد تعرض المجلس الدستوري الجزائري للموضوع
حیث ألغى شرط الجنسیة الجزائریة ، 1989 أوت 7 من قانون الانتخابات المؤرخ في 86المادة 

. للمترشح للانتخابات التشریعیة وزوجه اعتبارا أنها شروط تمییزیة ومخالفة لنصوص الدستور
 ینص قرار المجلس على أنه .وبالإضافة إلى ذلك فهي تخالف أحكام اتفاقیة تسمو على القانون

 من الدستور سلطة السمو 123نظرا لكون أیة اتفاقیة بعد المصادقة علیها بمقتضى المادة "
وهكذا الشأن خاصة ، وتخول كل مواطن التـذرع بها أمام الجهات القضائیة، على القوانین

والمیثاق ...  علیهوالمصادق، 1966بالنسبة الى العهد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة لعام 
  .3الإفـریقي لحقـوق الإنسان والشعوب

                                                        
 . Yelles CHaouche.B ; le conseil, Constitutionnel en Algérie, O.P.U Alger, 1999; pp 78, 79  ـ1

 .39-11 الامین شریط، مكانة البرلمان الجزائري في اجتھاد المجلس الدستوري، المرجع السابق ، ص ص  2
 .59-35راجع أ محمد بوسلطان الرقابة على دستوریة المعاھدات في الجزائر، المرجع السابق، ص  3
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ّأن المجلس الدستوري باستناده صراحة إلى المواثیق " ّیلس شاوش " ویرى الأستاذ 
ًمعتمدا على مبدأ سمو المعاهدة ، الدستوریة الكتلة في ًمعتبرا ًتوسیعا یكون قد أحدث، الدولیة

 ظل عدم وجود جهة أخرى مخولة لمراقبة صحة خاصة في، الوارد في الدستور، على القانون
  .1القانون سوى المجلس الدستوري

 المتعلق قراره عبر الدستوري المجلس استناد ّأن ،الرأي نفس نلاحظ أخر جانب منو
 من ) 43 ( المادة دستوریة فحص بصدد وهو "الدولیة الأعراف" إلى ،للنائب الأساسي بالقانون
 غیر القواعد نحو الدستوریة للكتلة معتبر آخر توسیع إلى إشارة یُشكل ،الرقابة محل القانون

  .2)الدولي العرف(الدولي للقانون المكتوبة

 والمبادئ ما فوق الدستورية، المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية:الفرع الثالث

، إذا كان من الامور المسلم بها ان المشرع یجب علیه قانونا ان یلتزم باحكام الدستور
أو المبادئ مافوق الدستوریة ، فهل یجب علیه كذلك ان یحترم المبادئ ذات القیمة الدستوریة

  غیر المدونة في الدستور؟ 
وبمعنى آخر أن القاضي الدستوري یغلب النصوص الدستوریة المكتوبة اذا تعارضت 

، توریةولكن هل یلتزم القاضي بتطبیق مایسمى بالمبادئ مافوق الدس، معها نصوص التشریعات
أو ، وقبل كل شیئ ماهي هذه المبادئ ذات القیمة الدستوریة.أو المبادئ ذات القیمة الدستوریة؟

   .المبادئ مافوق الدستوریة؟
  : المبادئ ذات القيمة الدستورية: الفقرة الفرعية الاولى

اعلان حقوق ، 1958فبجانب المبادئ الموجودة في المصادر المكتوبة في دستور 
استعمل المجلس الدستوري الفرنسي أیضا ، 1946ودیباجة دستور ، 1789مواطن الانسان وال

المبادئ ذات القیمة " تجسدت فیما یسمى ب، صكوكا وقواعد لمراقبة دستوریة القوانین
وجدت لكي یحمي القاضي الدستوري من خلالها مایعرف بالحقوق الاساسیة .3الدستوریة

                                                        
1 Yelles CHaouche.B ; ; op-cit;p 78 
2 Yelles CHaouche(B) ; op-cit ; pp 78, 79 . 
3 Dominique Rousseau, Droit du contentiieux constitutionnel,OP,cit,.P97.  
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یستنبطها ، 1یف لها منبثق من النص الدستوري بحد ذاتهالتي لایوجد تعر، هذه الحقوق. للانسان
، ویعتبرها في قراراته بأنها مبادئ دستوریة، القضاء الدستوري من روح الدستور وأهدافه العامة

ففي قرار المجلس الدستوري الفرنسي . توازي الدستور وبالتالي فإن مخالفتها تعد مخالفة دستوریة
وهذا بتركیزه على .2لس المساواة كمبدأ ذات قیمة دستوریةاعتبر المج، 1973 دیسمبر 27: ل

بل تطرق ، فلم یعد یعامل مبدأ المساواة بشكل مستقل، العلاقة التي تربط بین القانون والمواطن
  .3الیه من خلال العلاقة التي تربطه بغیره من المبادئ ذات القیمة الدستوریة

لاقة بالانسان كقیمة جوهریة من خلال هذه الحقوق الاساسیة ارتدت طابعا شمولیا له ع
اللذین قررا في احیان كثیرة أنهما لیسا حراسا ، اجتهادات كل من القاضي الامریكي والالماني

أخلاقیة ، بل هما حراس لكیان قائم على قیم انسانیة، للنصوص وماینبثق عنها من مبادئ
  .4وثقافیة تشكل ركائز النظام الاجتماعي

 المجلس الدستوري الجزائري عن اجتهادات المجلس الدستوري ولم تختلف اجتهادات
  . فقد اعتبر هذا المجلس في العدید من قراراته مبدأ المساواة قاعدة ذات قیمة دستوریة، الفرنسي

  : المبادئ مافوق الدستورية: الفقرة الفرعية الثانية

ن والقانونیین المبادئ ما فوق الدستوریة هي نتاج فكر واجتهاد مجموعة من المفكری
 لزم الأمر یتطلب إجراءات ن وا،السیاسیةلاتتغیر بتغییر الدستور ولا بتغییر النظم ، والسیاسیین

وتم ، وتتمحور أهدافها بالدرجة الأولى بالإنسان وحقوقه الطبیعیة، مختلفة منفصلة عن الدستور
ع المشرع الدستوري جمیع المبادئ التي لایستطی" فهي. وضعها في مواثیق مستقلة عن الدستور

  .5"المشتق من ان یعمل على تعدیلها او المساس بها 
من ، فقد شهدنا عبر التاریخ عدد من المبادئ فوق الدستوریة التي اقرتها دول مختلفة

وتلتها ،  باسم میثاق الحریات1100أقدمها الوثیقة الدستوریة التي صدرت في انجلترا في عام 
                                                        

 .251 أمین عاطف صلیبا، دور القضاء الدستوري، المرجع السابق، ص 1
2 Dominique Rousseau, ; op-cit.P 322.. 

، جامعة قاصدي 2016ي النظام الجزائري، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد الخامس عشر، جوان  منیر حساني، الحمایة الدستوریة لمبدأ المساواة ف3
 .198- 188ورقلة الجزائر،ص ص-مرباح

 .251 أمین عاطف صلیبا، دور القضاء الدستوري، المرجع السابق، ص 4
5-Eric Oliva ,Droit constitutionnel….Op.cit.P 14. 



 - 198 -

المواثیق ، ولقد استلهم المؤسسون الاوائل للولایات المتحدة، نعدة وثائق تعني بحقوق الانسا
وثیقة حقوق الإنسان في عام ، وأصدرت الدولة الجدیدة بعد استقلالها عن بریطانیا، البریطانیة

1776.  
تفجرت الثورة ، وفي فرنسا وبعد عصور من الحروب والصراعات والاستبداد الملكي

مستلهما من الوثیقة ، یثاق حقوق الإنسان والمواطن م1789ثم أصدرت في عام ، الفرنسیة
  . الأمریكیة

ولقد جاء بعد فترة واجه مأساة وطنیة تعرض لها ، وفي الجزائر یأتي قانون الرحمة 
ٕلذا تقرر وضع حد لتلك الانتهاكات واصدار وثیقة تحمي ، المواطنون والبلاد للانتهاكات والقمع

وتتمحور أهدافها بالدرجة  .التي أعطت ثمارها، ة الوطنیةالوطن والمواطن باسم السلم والمصالح
وحق الحیاة والامن ،رغم مخالفته لنصوص دستوریة،وشخصیة العقوبة الأولى بالإنسان 

  .المنصوص علیها بموجب الدستور
ویتم تداركها مع وضع أو ، وكل تلك الوثائق لازالت ساریة في مبادئها الاساسیة حتى الان

  .یر بتغییر النظمغد بالحفاظ على حقوق الانسان لایتالا ان التعه، تغییر الدساتیر
، ولقد توصل قضاء المحكمة العلیا الى ان یفرضوا تصوراتهم الخاصة لتلك المبادئ العلیا

فمن المفروض انه اي ، فالقضاة الامریكیون یعتبرون انه نظرا للاحترام الواجب للدستور
ة هو أن یحمل المشرع على احترام ماوراء تلك الاجراءات ومایفعله القاضي في الحقیق، الدستور

وهي المبادئ العلیا التي تهدف النصوص والاجراءات الواردة بالدستور الى ، المقررة بالدستور
  .1اقامتها وتنفیذها

وهم یقرون بان الدستور ، فالقضاة یبحثون ماوراء الدستور من مبادئ یریدون استلاهامها
لهم ان یفرضوا احترام الفكرة القانونیة العلیا او الحقوق العلیا ولكن الدستور هو العقد الذي یبیح 

فماالدستور الا وسیط بین تلك القواعد السامیة وبین . لایمكن ان یحیط بتلك الفكرة وتلك الحقوق
وبواسطة تفسیر القضاة الموسع لشرط . شأنه في ذلك شأن القانون العلوي، الحیاة الاجتماعیة

وبما ان الدستور قد الزم المشرع باتباع ، لواجب قانونا قرروا بانه یوجد قانون طبیعيالطریق ا

                                                        
 .426الانحراف التشریعي والرقابة على دستوریة القوانین، الكتاب الاول، المرجع السابق، ص -ن محمد ماھر ابو العینی 1
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الطریق الواجب قانونا فانه قد الزمه أن یهدف من تشریعاته الى أن یسبغ روح هذا القانون 
  .1الطبیعي على القانون الوضعي

 في الجزائر او في ان، الا اننا نرى ان الدستور هو المرجعیة الاساسیة للقاضي الدستوري
ومن دون هذا الدستور واعتباره المرجعیة الاولى لایمكن للقضاء الدستوري ان . القانون المقارن
لان من بدیهیات الامور ان تكون الانطلاقة من الدستور ذاته الذي تتجسد فیه ، یحیا وان یجتهد

ه بالقول بوجود نوع من الا انه یمكن ان نجاري بعض الفق، الارادة العامة والسیادة الوطنیة
لانه .المبادئ فوق الدستوریة یستخلصها القاضي الدستوري من مضمون النص الدستوري ذاته

نكون ، فوق الدستور، قائمة بحد ذاتها، في حال التسلیم بوجود مثل هذه المبادئ فوق الدستوریة
 القوانین الدستوریة بذلك قد اعطینا الموافقة الضمنیة للقاضي الدستوري بان ینظر في دستوریة

 .2في القانون المقارنوهذا مالم تجزه لنفسها الاغلبیة الساحقة من القضاء الدستوري ، بحد ذاتها
   بروح الدستورمالالتزا: الرابعالفرع 

 تعبیر عن الفلسفة والایدیولوجیة التي بنیت علیها وفه، روح الدستور في مضمونه
تناسقة ومتناغمة في الاهداف والتنظیم الخاص یجعلها م مما نصوص الدستور في مجموعها

  .3المسطر السیر فیه....من حیث النهج السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بالدولة
فحین یتعرض المجلس الدستوري الى تفسیر نص دستوري غامض فانه یحاول التعمق في 

وتجعل ، جمیعا دستورعلى ضوء الرابطة العامة التي تجمع بین نصوص ال، فهم هذا النص
ومن ثم استخلاص المبادئ العامة للدستور أو روح ، منها وحدة متناسقة لا تعارض بین أجزائها

فاذا ما وجد النص التشریعي قد ، بفهم نصوصه كوحدة مرتبطة لا كنصوص مجزأة، الدستور
 قد ولایكون، خالف النص الدستوري أو خرج عن روحه ومقتضاه فانه یقضي بعدم دستوریته

  .4كان ذلك في اطار النصوص الواردة في الدستور طالما، خرج عن حدود الرقابة وضوابطها
، تتیسر للقاضي الدستوري مهمة فهم النص الدستوري الغامض، ومن خلال فهم الروح
فانه یقوم بوظیفته الطبیعیة والعادیة في تفسیر ، حین یقوم بذلك، ولاشك ان القاضي الدستوري
                                                        

 .426نفس المرجع السابق، ص -  محمد ماھر ابو العینین1
 .262 أمین عاطف صلیبا، دور القضاء الدستوري، المرجع السابق، ص  2
 )71-54( ع السابق ، ص ص علي بوبترة ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین ، المرج3
 .220 مسراتي سلیمة، نظام الرقابة على دستوریة القوانین المرجع السابق، ص  4
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 وهنا لایكفي أن یصدر التشریع متفقا .1ن یعني ذلك أن یستخلص مبادئ علیادون أ، النصوص
كما لایكفي مراعاة التشریع لما یفرضه الدستور من ، مع مایقرره الدستور من قواعد موضوعیة

وما استهدفه من ، وانما یتعین فوق ذلك ان یجئ هذا التشریع متسقا مع روح الدستور، قیود
هناك خروج من جانب التشریع على روح الدستور وهو مایسمى مقاصد وغایات والا كان 

وتتمثل معاییر بثلاث، ویستدل على روح الدستور.2بالانحراف في استعمال السلطة التشریعیة
 .3المصلحة العامةو ،المبادئ العلیا، و نصوص الدستور المدونة:في

لقانونیة لروح واكد المجلس الدستوري الجزائري على رقابته لمدى تعارض النصوص ا
اعتبارا أن كل قانون لاسیما  " 4عندما ارتأى بأنه، 1997-3-6في رایه المؤرخ في ، الدستور

العضوي منه یجب الا تتخطى أحكامه الحدود الدستوریة حتى لا تتعارض مع روح الدستور 
أخل قد ، "لاغراض حزبیة" لعبارة" سیاسیة " واعتبارا ان المشرع حینما استعمل كلمة ، ذاته

التي تجعل من رئیس الجمهوریة حامي ،  من الدستور70بمقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 
هذه المهمة تتطلب منه العمل على ترقیة المكونات الاساسیة للهویة الوطنیة في ، الدستور

سي والتي تكون بحد ذاتها استعمالا ذي طابع سیا، العروبة والامازیغیة، الاسلام: أبعادها الثلاثة
كمبدأ " روح الدستور"الى جانب ذلك استخلص المجلس الدستوري بعض المبادئ من .5"أساسا

ومبدأ توزیع الاختصاص في مختلف ارائه المتعلقة برقابة النظامین ، الفصل بین السلطات
  .الداخلیین للغرفتین

   التي تحكم نطاق اختصاص القضاء الدستوريطالضواب: الثانيالمطلب 
الضوابط   الالتزام ببعضیهینبغي عل  الدعوى الدستوریة، نظرهء أثناري،الدستو المجلس

 وتداخلت ولایته، قد تعد حدوده عدی بتجاوزها ي والتالدستوریة،لرقابة ل تهالتي تحكم نطاق ممارس

                                                        
 مجلة مسالك في الفكر والسیاسة -النموذج المصري-ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في الفقھ الدستوري المقارن-  المنصوري عبد الله1

  ).112- 101 (109، ص2016، السنة الثانیة عشرة، 37/38عددالمغرب، ال-والاقتصاد،الدار البیضاء
  راجع أشرف ابراھیم سلیمان، مبادئ القانون الدستوري دراسة موجزة عن القانون الدستوري والنظم السیاسیة، المركز القومي للاصدارات القانونیة، 2

مخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال السلطة : "سنھوريوكذلك راجع الدكتور عبد الرزاق ال. 94، ص 2015القاھرة، الطبعة الاولى 
 .76، المرجع السابق ، ص "التشریعیة 

  ،09/11/2014: النشر:  عمان الاردن، قانون تقاعد البرلمان یخالف روح الدستور، تاریخ– عادل الحیاري، مقال منشور في جریدة عین الراي 3
 www.alrai..com 

 .،یتعلق بمراقبة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات1997 مارس سنة 6د المؤرخ في .م/ عض,أ, ر02الراي رقم   4
 ).56- 43 (52 نفیسة بختي،  المرجع السابق ، ص –عباس عمار  5
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في ثلاث ، هاوسوف نتناول، 2 ضوابطوتتمثل أهم الضوابط في ثلاثة. 1في ولایة سلطات أخرى
  : ليفروع على النحو التا

  . عن التعرض للباعث وراء التشريع أو ملائمتهعالامتنا: الاولالفرع 
فما المقصود برقابة الملائمة والباعث وراء التشریع؟ وماهي تطبیقاتها في القضاء 

 ؟ وماهو موقف المجلس الدستوري الجزائري منها الدستوري المقارن؟
  ابة الملائمةمضمون البواعث التشريعية ورق: الفقرة الفرعية الاولى

ان المكلف بالرقابة على دستوریة القوانین لایمكنه البحث والتنقیب أو التفتیش عن الدوافع 
ولا الى قیام السلطة التنفیذیة بسن تنظیم ، التي دفعت الهیئة التشریعیة الى سن قانون ما

بة التي فالرقا .3فعدم الخوض في بواعث التشریع أو التنظیم یعتبر أمرا مسلما به، مستقل
تقتصر على المسائل ، یمارسها القضاء الدستوري هي رقابة فنیة ذات طابع قانوني مجرد

، ولاتمتد بالتالي الى المسائل التي تدخل في الاختصاص التقدیري للسلطة التشریعیة، الدستوریة
 ولایمكن للقاضي الدستوري ان یفرض على.4ولا إلى مایتعلق بملائمة التشریع وبواعث إصداره

مفیدا أم ، البرلمان مایجب فعله ولیست مهمته في ان ینطق بما اذا كان القانون جیدا او ردیئا
لان القضاء الدستوري لاینظر في ملائمة التشریع بل في .5عادلا أم غیر عادل، غیر ملائم
  .6دستوریته

ویقصد بهذا المعیار أن تقتصر رقابة القضاء الدستوري على التعرض لظاهر النص 
، ریعي دون تجاوزه الى التعرض لملائمة التشریع أو اهداف السلطة التشریعیة من اصدارهالتش

 : 7ویتضمن هذا المعیار ثلاث قواعد اساسیة

                                                        
 .95عبد العزیز محمد سلمان، ضوابط وقیود الرقابة الدستوریة، المرجع السابق، ص  1
  .95 سلمان، ضوابط وقیود الرقابة الدستوریة، نفس المرجع السابق، ص  عبد العزیز محمد2
  .68على بوبترة، ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في ظل المجلس الدستوري، ، المرجع السابق ، ص  3
اوجھ عدم دستوریة القوانین في  سامر عبد الحمید محمد العوضي، –وانظر كذلك .151، ص 1988 عادل عمر شریف، القضاء الدستوري في مصر، 4

 .49النظام الامریكي والمصري، مرجع سابق، ص 
 .96 ھنري روسیون، ترجمة محمد وطفة، المجلس الدستوري، ، المرجع السابق ، ص 5

6 Le Conseil a souvent rappelé qu’il “ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de 
décision identique à celui du Parlement” et que “il ne lui appartient pas de se prononcer sur 
l’opportunité de dispositions législatives.”, Guillaume Drago, Contentieux constitutionnel 
français, PUF, 1998, pp.306-307. 

عبد المنصف عبد الفتاح محمد ادریس، -وانظر كذلك د. 137، المرجع السابق، ص عبد العزیز محمد سلیمان، ضوابط وقیود الرقابة الدستوریة 7
  ، 187-  184المرجع السابق، ص ص 
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 لایجوز للقاضي الدستوري التطرق لبواعث التشریع أو التطرق للاسباب التي ادت بالهیئة :أولا
  .التشریعیة الى سن هذا القانون

ومدى حاجة المجتمع ،  الدستوري مناقشة ضرورة او عدم ضرورة التشریع لایجوز للقاضي:ثانیا
  .الیه
والا عد ، ومدى صلاحیته للنظام السیاسي،  القاضي الدستوري لایراقب ملائمة التشریع:ثالثا

  .تدخل القضاء الدستوري في هذا الامر بمثابة عدوان على اعمال السلطة التشریعیة
ثیقا بمفهوم الانحراف في استعمال سلطة التشریع ومدى ویرتبط هذا المعیار ارتباطا و

  .1التزام السلطة التشریعیة بالقیود الدستوریة المفروضة علیها عند اصدار التشریع
واساس هذه القاعدة هي ان البواعث التشریعیة أو الدوافع الذاتیة التي قد تؤثر على بعض 

ان هذه المحاولة تنطوي على تدخل في أعضاء الهیئة التشریعیة من الصعب التدلیل علیها و
عمل الهیئة التشریعیة واخیرا فان هذه الدوافع قلما تستولى على الهیئة التشریعیة كلها او على 
جانب كبیر بحیث یمكن القول ان التشریع قد صدر عن باعث غیر شریف أو غیر مشروع سط 

  .2على الهیئة التي اصدرته
فیرى ان هناك فارق كبیر بین البحث في الملائمة ، 3یناما الدكتور محمد ماهر ابو العین

والبحث في مشىروعیة الغایة من القانون فالبحث في الملائمة هو بحث في نطاق محرم على 
أما ركن الغایة فهو لیس ، القاضي الدستوري التطرق الیه لانه منطقة تقدیر مطلقة للمشرع

والواقع انه قد ، وجه غایته نحو الصالح العامبالركن التقدیري للمشرع بل هو ملزم فیه بان تت
یحدث خلط بین البواعث والغایات في خصوص هذا الحد من حدود الرقابة القضائیة على 
دستوریة القوانین ذلك ان ركن الغایة في القانون یماثل تماما ركن السبب في الالتزام في النطاق 

یر الصحیحة أو التي تستهدف تحقیق وعلى هذا الاساس لایصح ان تكون البواعث غ. المدني
  .أغراض غیر مشروعة بالقانون متروكة دون فحص من جانب القاضي الدستوري

                                                        
، وانظر كذلك، عبد المنصف عبد الفتاح 69، وانظر ایضا على الباز، المرجع السابق، ص 75  انظر عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص 1

  . 185 محمد ادریس، المرجع السابق، ص
  .525وانظر كذلك، محمد ماھر ابو العینین، مرجع سابق، -.464  أحمد كمال أبو المجد، المرجع السابق، 2
 .526 محمد ماھر ابو العینین، مرجع سابق، 3
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انطلاقا من النقاط السابقة یجب على القاضي الدستوري الا یتطرق الى فحص بواعث 
،  ان هذا الاختصاص من صمیم اختصاصات السلطة التشریعیة، علماومبرراتهاصدار التشریع 

ولا أن تزن الدوافع ،  یجب الا تتدخل أي سلطة في مس أي جانب من اختصاصاتهاالتي
وذلك كله اعمالا لمبدأ فصل ، الكامنة وراء إصدار أي تشریع أو التصدي لتطبیقه او ملاءمته

  .1السلطات

  تطبيقاتها في القضاء الدستوري المقارن: الفقرة الفرعية الثانية

لعلیا الأمریكیة الى وضع الضوابط التي یمتنع مع قیامها وتبعا لما تقدم عمدت المحكمة ا
فاطردت على عدم مناقشة ضرورة ، بحث ملائمة التشریع او التغلغل في بواعث اصداره

  . 2فتقدیر ذلك الامر یقتصر الاختصاص بشانه على سلطة التشریع، أو عدم ضرورته، التشریع
" فلتشر"  في قضیة 1810 كان سنة واول حكم قررت فیه المحكمة العلیا الامریكیة ذلك

، اذا قررت المحكمة بانه اذا كان التشریع مستوفیا لكافة الشروط والاشكال القانونیة" بك"ضد 
فان المحكمة لاتستطیع أن تؤید أحد الخصوم في طعنه بعدم دستوریة ذلك القانون بحجة انه 

، یة التي سنت القانونصدر عن بواعث غیر شریفة أثرت على بعض أعضاء الهیئة التشریع
فان البواعث غیر الشریفة قلما تستولي ، وحسبما یرى الاستاذ الدكتور أحمد كمال ابو المجد
بحیث یمكن القول بان التشریع قد صدر ، على الهیئة التشریعیة كلها أو على جانب كبیر منها

  .3عن باعث غیر شریف على الهیئة التي أصدرته
 1819سنة " مادیلان"ضد " ماك كولوك" لعلیا في قضیة وقد عبرت عن ذلك المحكمة ا

أن تقدیر الحاجة الى التشریع ومدى ضرورته یدخل في اختصاص الهیئة التشریعیة : " بقولها
باعتبارها عنصرا من عناصر السیاسة التشریعیة التي یمتنع على المحاكم التدخل ، وحدها

  .4فیها

                                                        
ریة القوانیبن، وانظر كذلك حمید ابراھیم الحمادي، الرقابة على دستو. ومابعدھا169 یحي الجمل، القضاء الدستوري في مصر، مرجع سابق، ض  1

 .34المرجع السابق ، ص 
  .49 سامر عبد الحمید محمد العوضي، اوجھ عدم دستوریة القوانین في النظام الامریكي والمصري، مرجع سابق، ص  2
 .186  عبد المنصف عبد الفتاح محمد ادریس، رقابة الملائمة في القضاء الدستوري، المرجع السابق، ص 3
 .226لرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، مسراتي سلیمة، نظام ا 4
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سي أعلن في بعض قراراته ومنها القرار الصادر اما في فرنسا فان المجلس الدستوري الفرن
 من الدستور الفرنسي لاتمنح المجلس سلطة عامة في 61 بان المادة 1975 ینایر 15في 

التقدیر كالتي تكون للبرلمان بل انها تمنحه فقط اختصاصا باعلان مطابقة او عدم مطابقة 
یمكن ان یحل تقدیره محل تقدیر وهذا یعني ان المجلس اقر بانه لا، النص التشریعي للدستور

  .1البرلمان وانه یرفض ان یمد رقابته على ملائمة التشریع
أما المجلس الدستوري الجزائري أكد من خلال تدخلاته رفض رقابته على السلطة التقدیریة 

المتعلق ، 1989 أوت 30 المؤرخ في 02بموجب القرار رقم ، للمشرع منذ بدایة اجتهاداته
نظرا لكون المجلس الدستوري لایسعه ان " بقوله، "القانون الاساسي للنائب" ة برقابة دستوری

فیما یخص جدوى التصریح بتنافي هذه ، یجعل تقدیره موضع تقدیر المجلس الشعبي الوطني
لكن یعود الیه جوهریا بأن یبت في مطابقة أي حكم قانوني ، الحالة او تلك مع عضویة النائب

  ".دستورقیاسي معروض لرقابته لل
  السيادةالرقابة لاتتعرض للأعمال : الفرع الثاني

ً القضاء نظرا لما یحیط بها ةلنأي بها عن ساحمن الأمور والمسائل ما تقتضي طبیعتها ا
وما یحتاجه البت فیها من عناصر تقدیر وموازین سریعة وحاسمة لا ، من اعتبارات سیاسیة

صطلح على تسمیته بالمسائل أو الأعمال وهو ما ا، تفلح في تحقیقها الوسائل القضائیة
أو أعمال ، أو أعمال الدولة كما تسمى في الفقه الانكلیزي، السیاسیة كما یسمیها الفقه الأمریكي

او لحل مشكلة توجد في كل ، وكلها مسمیات لمضمون واحد. السیادة كما یسمیها الفقه الفرنسي
باعتبارها . 2ا یجب أبعادها عن رقابة القضاءمفادها أن هناك من المسائل م، الدول بلا استثناء

مسائل حساسة بسبب طبیعتها او مواضیعها ولایمكن خضوعها للمراجعة القضائیة كما أن مثل 
  . 3هذه المسائل لاتتطلب إجراءات قضائیة

وماهي تطبیقاتها ،  وماهي المعاییر المعتمدة في تحدیدهافما المقصود باعمال السیادة؟
 :وسنجیب على التساؤلات في الفقرات التالیةوري المقارن؟ في القضاء الدست

   
                                                        

1 Dominique Chagnollaud, OP,cit,P,362. 
 .547 انظر شعبان أحمد رمضان، ضوابط واثار الرقابة على دستوریة القوانین، مرجع سابق، ص2
 .303-302. أیرك برندت، مدخل للقانون الدستوري، ، المرجع السابق ، ص ص3
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  مفهوم اعمال السيادة: الفقرة الفرعية الاولى

یقصد بأعمال السیادة طائفة من أعمال السلطة التنفیذیة لا تخضع لرقابة القضاء فلا 
ذا وأعمال السیادة به. تكون محلا للإلغاء أو التعویض أو وقف التنفیذ أو فحص للمشروعیة

المفهوم تمثل خروجا صریحا عن مبدأ المشروعیة وتجاهلا لأحكامه لأن السلطة التنفیذیة 
تستطیع استغلال فكرة أعمال السیادة وتقوم بتصرفات تسبغ علیها هذه الصفة وبالتالي تخرج 
عن القواعد القانونیة التي یتضمنها مبدأ المشروعیة ولا یكون للقضاء بصدد هذه الأعمال حق 

یب علیها إذ تخرج عن ولایته فلا تقبل الطعون المقدمة ضدها ولا طلبات التعویض عن التعق
  .1الأضرار التي تحدثها ولا یملك القضاء حیالها سلطة الإلغاء أو التعویض

" قضایا سیاسیة"هذا المبدأ نشات عنه تعقیدات دستوریة تتعلق بتحدید المقصود بمعنى 
وعلى الرغم من الاتفاق ، 2 ذي یعد عمل من اعمال الدولةوعلى أي اساس تعتبر نشاط دولة وال

الحكومة  على وجود نظریة اعمال السیادة او الاعمال السیاسیة أو اعمال الدولة أو أعمال
فان الفقه اختلف في تحدیدها وایضاح معیار تمییزهاعن ، كحقیقة قائمة في القضاء الفرنسي

ولایخفى اهمیة ، مما ادى الى تعدد المعاییر وتنوعها، الاعمال الاداریة الاخرى للسلطة التنفیذیة
ولاشك انه ، اذ یترتب علیه تحدید الأعمال التي تتمتع بحصانة عدم الرقابة، الاخذ بمعیار معین

كلما ازدادت الرقابة القضائیة ، كلما كان معیار التفرقة مؤدیا الى التضییق من اعمال السیادة
  .3راد للدفاع عن حریاتهم وحقوقهم ومراكزهم القانونیة المكتسبةواتسعت الضمانات الممنوحة للاف

فقد مر بعدة تطورات اذ كان أول ، وبالنسبة الى تحدید المعیار المحدد لاعمال السیادة
فاذا ، معیار ظهر لتحدید اعمال السیادة هو اساس الباعث من اصدار الهیئة التنفیذیة لاعمالها

وٕاذا كان غیر سیاسیا فیخضع لرقابة القضاء ، ضاء الاداريكان سیاسیا فلایخضع لرقابة الق
من رقابة القضاء الاداري واصبحت خطرة على ، فتوسعت بذلك نطاق اعمال السیادة، الاداري

                                                        
الوسیط في القانون الدستوري الاردني ،ضمانات استقلال المجالس التشریعیة ،دار الخلیج ،عمان  محمد محمود العمار العجارمة،: جع أكثر   را1

 ،وانظر كذلك ـ عبد الفتاح سایر دایر ــ نظریة اعمال السیادة، دراسة مقارنة فى القانونین المصرى والفرنسي،جامعة القاھرة. 148، ص2017
بیروت ، 1وراجع ـ حسین عثمان ، القانون الاداري ،أعمال الادارة العامة ،منشورات الدار الجامعیة ، المكتبة القانونیة،ط . ومابعدھا339،ص 1956

 .94 ـ 89. ، ص ص 1988،
 .303-302.المرجع السابق ، ص ص  أیرك برندت، مدخل للقانون الدستوري،2
 .277، ص 2000ن اعمالھا التعاقدیة، دار النھضة العربیة، القاھرة  شاعر، قضاء التعویض، مسؤولیة الدولة ع3
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حقوق الافراد وحریاتهم لعدم تمكنهم من الطعن في اعمال الهیئة التنفیذیة الماسة بهم أمام 
  .1القضاء

لمعیار الموضوعي الخاص بتحدید طبیعة العمل الصادر وبعد هجر المعیار الاول ظهر ا
، فاذا كان العمل حكومیا یمثل الوظیفة الحكومیة فهو من اعمال السیادة، عن الهیئة التنفیذیة

بینما یكون العمل الاداري غیر داخل في نطاق . ومن ثم یخرج من نطاق رقابة القضاء الاداري
 وبسبب صعوبة التفرقة بین الاعمال الحكومیة ،ضائیةدة ومن ثم یخضع للرقابة القاعمال السیا

  . 2فاستبعد هذا المعیار وتم هجره ایضا، والاداریة في كثیر من النظم السیاسیة والدستوریة
وبعد ذلك قام الفقه بحصر الاحكام القضائیة الخاصة بالاعمال الحكومیة في قائمة 

الاعمال المنظمة : مجموعات متنوعة هيخاصة أطلق علیها القائمة القضائیة التي شملت أربع 
والاعمال المتعلقة ، والاعمال المتصلة بشؤون الدولة الخارجیة، لعلاقة الهیئة التنفیذیة بالبرلمان

ولهذا یعتبر معیار القائمة القضائیة لاعمال السیادة ،والتدابیر الخاصة بالامن الداخلي، بالحرب
 لان مجالها یتسع ویضیق وفقا لاختلاف الظروف .من انسب المعاییر لتحدید اعمال السیادة
  .3وتغیر موقف القضاء بین التهاون والتشدد

تدخل ضمن احكام ، في النشأة والتكوین" أعمال السیادة"وتجدر الاشارة هنا ان نظریة 
فمجلس الدولة الفرنسي اعتمدها لینجو ، بعیدة عن فكرة تطبیق القانون، الملاءمة السیاسیة

، فنشأته كانت على ید نابلیون بونابرت عقب الثورة الفرنسیة، "الثورة المضادة"ص بنفسه من ترب
وكانت تنظر لمجلس الدولة على انه من ثمار الثورة ، وعندما هزمت هذه الثورة وعادت الملكیة

فقد حرص مجلس الدولة على عدم ، وانتشرت دعوة تطالب بالغائه، ومن انجازات نابلیون
  .التي تمنعه من رقابة قراراتها، لقائمة من خلال اقرار هذه النظریةالصدام مع السلطة ا

وكأن ، ومن هناك تأثر بها المؤسس الدستوري الجزائري ومعظم النظم القانونیة المختلفة
وتكمن خطورتها اذ ، هذه النظریة ولدت في الكتب المقدسة واستثناء على مبدأ المشروعیة

                                                        
، ص 2009 راجع اكثر ـ عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، 1

 .. وما بعدھا41ص 
ویتعلق بالطعن في قرار وزیر المالیة بسحب عملة نقدیة قدیمة . 36473 ،ملف رقم 1984//07/01ا بتاریخ  انظر ـ قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلی2

 .143 ، العدد الثاني ، ص 1995منشور بالمجلة القضائیة ، سنة . من السوق، حیث اعتبر عملا من أعمال السیادة غیر قابل للرقابة القضائیة
 .197، ص2002ــ الطبعة الاولى ،ابو العزم للطباعة ، مصر ، سامي جمال الدین ـ القضاء الاداري 3
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تبدادیة وغیر مشروعة في میدان الحریات العامة اسفي ارتكاب تصرفات ، تجاوزت حدها
ولإلقاء الضوء على نظریة الأعمال السیاسیة وتطبیقاتها في القضاء الدستوري ، وحقوق الافراد

 :سیتم ذلك على التفصیل الآتي، المقارن
  . لأمريكية وتطبيقاتها في قضاء المحكمة الاتحادية العليا االسيادة أعمالنظرية : الفقرة الفرعية الثانية

) قوانین أو أعمال إداریة(تصدر عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة بعض التصرفات 
 Politicalأو مسائل سیاسیة  Political Actsیطلق علیها وصف أعمال سیاسیة 

Questions  وٕاضفاء هذا الوصف على بعض أعمال السلطتین التشریعیة والتنفیذیة یرتب
  .1وع هذه الأعمال للرقابة الدستوریةنتیجة مهمة مؤداها عدم خض

 أوضح كبیر القضاة مارشال في قضیة ماربیري 1803ومنذ وقت مبكر یرجع الى عام 
ضد مادیسون أن هناك نوعا من القضایا الدستوریة لاتستطیع المحاكم الفیدرالیة ان تنظر فیها 

 في 1821ة مارشال صرح كبیر القضا،  ومن ناحیة اخرى،"الموضوعات السیاسیة" لكونها من 
لیس لنا الحق في ان نرفض ممارسة الاختصاص القضائي " قضیة كوهین ضد فرجینیا بقوله

فقد أصبح واضحا ان ، وعلاوة على ذلك". الممنوح لنا أكثر من اغتصاب الحق الذي لم یعط لنا
الاختصاص القضائي یجب الا یرفض لمجرد ان القضیة تتضمن قیما سیاسیة أو تتعلق 

  .2لیة السیاسیةبالعم

المبدأ العام في الولایات المتحدة الامریكیة لاتنظر في دستوریة القضایا الغیر قابلة للحسم 
المحكمة العلیا . وهوما كان مدعاة لاثارة صعوبات مماثلة" القضایا السیاسیة" بصورة عادلة

 الاولى التي في القضیة:  وسنسوق مثال على ذلك،طبقت هذا المبدأ في عدد قلیل من القضایا
 عام other v. bordemطبقت فیها المحكمة هذه النظریة بوضوح حكمها في قضیة 

حیث عمد أربعة من أعضاء  .4قضیة كولدرواتر ضد كارتر، وفي القضیة الثانیة، 18493

                                                        
 . ومابعدھا39 مھا بھجت یونس الصالحي، الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي ودوره في تعزیز دولة القانون، المرجع السابق، ص 1
، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة مریكيالمبادئ الأساسیة للدستور الأ: الوجیز في القانون الدستوري، بارون و توماس دینیس.  جیروم أ2

 .1998العالمیة، 
  .160  راجع اكثر عبد العزیز محمد سالمان، ضوابط وقیود الرقابة الدستوریة، المرجع السابق، ص3

4 Goldwater v. Carter , 444 US 996 (1979).https://supreme.justia.com/cases/federal/us/444/996/case.html. 
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لیبرروا رفضهم الادعاء المقدم من قبل السیناتور " القضایا السیاسیة" المحكمة الى نظریة 
ضاء آخرون من مجلس الشیوخ لمنع الرئیس كارتر من انهاء معاهدة موتال كولدرواتر وأع

وهي النسبة التي یستلزمها ( دفینس مع تایوان بدون موافقة ثلثي اعضاء مجلس الشیوخ 
  .1) دستورالولایات المتحدة للتصدیق على المعاهدات ولكنه لایذكر أي شیئ بشأن انهائها

ومفادها ان تحدید ، 1948 عام Iudecke v. watinsوفي القضیة الثالثة في قضیة 
نهایة حالة الحرب من المسائل السیاسیة التي یستقل الرئیس بتقدیرها دون تعقیب علیها من 

لان التقدیر یعتبر من المسائل السیاسیة التي لایملك القضاء الوسائل الكافیة ، المحكمة
  .2 رسمیةفضلا عن أنهم لیسوا الجهة المسئولة مسئولیة، لتقدیرها

التي كانت بدایة لسلسلة قویة من القضایا التي ، 1962وفي قضیة بیكر ضد كار عام 
قدم القاضي برینان تمحیصا موثوقا به لاسس ، حلت مشكلة اساءة الولایة للتخصیص

عدم صلاحیة عرض المسالة " وتاسیسا على افتراض ان ، وخصائص مبدأ المسالة السیاسیة
  ".  المقام الاول من وظائف فصل السلطاتالسیاسیة على القضاء في

فما هو اذن المفتاح المعیار التي یكون فیها مذهب المسالة السیاسیة عائقا لنظر قضیة ما 
  بواسطة المحاكم الفیدرالیة؟

فان الحصول على معیار ، ولما كانت هذه المسائل تفلت من دائرة الرقابة الدستوریة
لقاضي الأمریكي بمساعدة بعض نصوص الدستور بید ان ا، یمیزها أمر ضروري وحتمي

المسائل المتعلقة : وتشمل تلك القائمة على ثلاث طوائف، أستطاع أن یحدد قائمة بتلك المسائل
تعریف حالة الحرب والسلم وتعیین ، مثل الاعتراف بالحكومات الأجنبیة(بالعلاقات الخارجیة 

وٕابعاد ، )وني لممثلي الدول الاجنبیةالوضع القان، شروط صحة المعاهدات، بدایة كل منها
مثل سلطات الحكومة المركزیة على (والمسائل المتعلقة بالنظام السیاسي الداخلي ، الأجانب
  .3) تحدید معنى النظام الجمهوري أو الدیمقراطي، وتحدید المقصود بالحكومة الشرعیة، الأقالیم

                                                        
 .306-305. أیرك برندت، مدخل للقانون الدستوري، ، المرجع السابق ، ص ص1
 .486  كمال ابو المجد، المرجع السابق، ص 2
 . ومابعدھا39 مھا بھجت یونس الصالحي، الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي ودوره في تعزیز دولة القانون،المرجع السابق، ص 3
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 حاجة هذه المسائل السیاسیة ویرجع عدم بسط المحكمة لرقابتها على هذه المسائل الى
الى حلول موحدة وسریعة لاتفلح في تحقیقها الوسائل القضائیة وحاجاتها الى موازین خاصة او 

  .الى معلومات وعناصر تقدیر مختلفة لاتتاح الى القضاء
لانها هي التي ، المحكمة وحدها هي التي تستطیغ أن تعین حدود تلك النظریة والواقع ان

 وحدها صاحبة الكلمة النهائیة في ادخال بعض الاعمال في نطاق هذه المسائل وهي، ابتدعتها
  .السیاسیة

  .  وتطبيقاتها في فرنساأعمال السيادةنظرية : الفقرة الفرعية الثالثة

، بعد قیام الثورة الفرنسیة عمل رجالها على منع القضاء من التدخل في عمل الادارة نهائیا
ه رجال الثورة من صورة سیئة للقضاء وكثرة تدخله في الاعمال وكان سبب ذلك هوما كان یحمل

وقد سوغ رجال الثورة الفرنسیة هذا الامر ، الادارة وتعطیلها عن القیام بمهامها واختصاصاتها
وعدو أن هذا المبدأ یقضي بألا یتدخل القضاء في ، بالاستناد الى مبدأ الفصل بین السلطات

وتجد اساسها القانوني في نص ، "الادارة القاضیة" المرحلة بوسمیت هذه ، عمل الادارة بتاتا
 الذي نص 1790غشت 16:  من القانون الذي اصدرته الجمعیة التاسیسیة بتاریخ13المادة 

حیث كانت الادارة هي تجمع بین صفتي الخصم ، )البرلمانات( على الغاء المحاكم القضائیة
الوظیفة القضائیة مستقلة وتظل دائما " ة أنحیث تضمنت هذه الماد، والحكم في هیئة واحدة

منفصلة عن الوظیفة الاداریة ولایمكن للقضاة باي وجه من الوجوه ان یقوموا بعرقلة اعمال 
الهیئات الاداریة أو أن یقوموا باستدعاء رجال الادارة للمثول امامهم بسبب یتعلق باداء وظائفهم 

واستثناء خطیر على مبدأ ، لمبادئ العامة للقانونوهذا تفسیر واضح فیه خروج على ا.1"الاداریة
  .والخروج على مبدأ فصل السلطات الذي اعتنقوه، المشروعیة

أنشأ ، وبالتحدید في عهد نابلیون بونابرت، وبعد مرور سنوات من هذا التطبیق الخاطئ
 52بموجب الماد ، 15/12/1799مجلس الدولة الفرنسي بمقتضى دستور السنة الثامنة في 

ومن اهم هذه المهام حق الفصل في ، لیقوم بمهام استشاریة تساعد الادارة في عملها، نهم
الا ان الكلمة الاخیرة ، الطعون والتظلمات التي تقدم ضد القرارات التي تصدر من الادارة

                                                        
  .130 العامة للقرارات الاداریة، المرجع السابق، ص   راجع أكثر سلیمان الطماوي، النظریة1
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وسمیت هذه ، والفصل النهائي في هذه الطعون یعود لتصدیق الامبراطور علیه لیكون نافذا
  .1او القضاء المقید" القضاء المحجوز" ة المرحلة بمرحل

، 1814بعد سقوط الامبراطوریة الاولى وعودة الملكیة الى فرنسا سنة ، وفي مرحلة لاحقة
حیث انه یعد من مخلفات النظام البائد وامتداد ، كان مجلس الدولة ینظر الیه بعین الشك والریبة

فان لم ، هي ازالة هذا الكیان والقضاء علیهلذلك كانت رغبة رجال النظام الجدید ، لحكم نابلیون
فعملوا على انتظار أول ، یكن فعلى الاقل تقلیص نفوذه والحد من رقابته على اعمال الادارة

الا ان قضاة مجلس الدولة تنبهوا لهذا الامر وادركوا مقاصد ، فرصة للاحتكاك والاصطدام به
لاصطدام بالنظام حتى یحافطوا على ولذلك عملوا جاهدین من اجل تجنب ا، النظام الجدید

 والتي 2على ید مجلس الدولة" أعمال السیادة"ومن هنا ظهرت نظریة، وجود المجلس واستمراره
  .بموجبها أخرج عددا من اعمال الادارة السیاسیة المهمة من رقابته

ومن الصدف الغربیة التي واجهت مجلس الدولة الفرنسي وقت اقرار هذه النظریة انه 
وموضوعها ، ف بها في قضیة تتعلق باسرة نابلیون بونابرت صاحب الفضل في وجودهاعتر

رفض النظام الحاكم تسلیم اموال تم التبرع بها لعائلة بونابرت وتقریره حرمانها كلیة من هذه 
وعرض النزاع على مجلس الدولة لیقول كلمته في مدى مشروعیة هذا التصرف ، الاموال

وكان راي المجلس ان هذه المطالبة ، الاسرة المدعیة في هذه الاموالالحكومي وفي مدى احقیة 
ولم .3وانما یكون التقریر فیها اصلا للحكومة، تتعلق بمسألة سیاسیة لایختص هو بالفصل فیها

  .السیادة وموقفه منهانجد في اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي مایشیر الى اعمال 

 . وتطبيقاتها في الجزائرأعمال السيادة نظرية : الفقرة الفرعية الرابعة

هل هناك بعض من القضایا لایكون المجلس الدستوري مهیأ لحسمها لانها سیاسیة 
  وبالتالي فانها تكون غیر ملائمة لحسمها بشكل قضائي؟

                                                        
–، المركز القومي للاصدارات القانونیة )دراسة مقارنة(  راجع اكثر شتي صدیق محمد، القضاء الاداري وتنازع اختصاصاتھ مع القضاء العادي 1

  .25، ص 2001القاھرة الطبعة الاولى
ً، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات ) دراسة مقارنة تطبیقیة( اعمال السیادة في القضاء الاداري  محمد مفرح حمود العتیبي،حكم التعویض عن اضرار 2

منشورة على . 56،ص 2011الحصول على درجة الماجستیر في العدالة الجنائیة تخصص السیاسة الجنائیة،جامعة نایف العربیة  للعلوم الامنیة الریاض 
 .https://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/m_cj_2011_056 :موقع

 .202، ص1994-دار النھضة العربیة –  راجع رأفت فودة، مصادر المشروعیة ومنحنیاتھا 3
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یعرف القضاء الجزائري تطبیقا لاعمال السیادة حیث استبعدت من خلالها الغرفة الاداریة 
ضد قرار وزیر " للباعث السیاسي"امكانیة فحص القرار المطعون فیه نظرا بالمحكمة العلیا 

حیث اجابت الغرفة الاداریة ،  دینار جزائري500المالیة المتعلق بسحب الاوراق المالیة من فئة 
حیث أن اصدار وتداول وسحب " بعدم اختصاصها ، على مستوى المحكمة العلیا في حیثیاتها

حیث ان القرار المستوحى بالتالي من .ات المتعلقة بممارسة السیادةالعملة یعد احدى الصلاحی
  .1"باعث سیاسي غیر قابل للطعن فیه 

ولم نجد في اتجاهات المجلس الدستوري الجزائري مایشیر الى قیام هذا المجلس باتخاذ 
هكذا تصرفات أوتصریحات لتأیید هذه النظریة أو رفضها شانه في ذلك شان المجلس الدستوري 

  .2الفرنسي
 .كأساس لعمل القاضي الدستوري قرينة الدستورية :الثالثالفرع 

یشكل القضاء الدستوري أحد المؤسسات الدستوریة التي تهدف لضمان حسن السیاسة 
ًحمایة لمبدأ ، ولذا فإن محور عمل القاضي الدستوري هو الرقابة على أعمال المشرع، التشریعیة

 ولكن وحمایة لاعمال المشرع ،خیر من حقوق وحریات للأفرادسمو الدستور بما یحتویه هذا الأ
ًفإن القانون دائما یصدر مقترنا بقرینة ، من النتائج التي قد تترتب على الأحكام الدستوریة ً

هذه القرینة تعد أهم الضمانات التي تعزز الثقة لدى البرلمان المنبثق من الإرادة ، الدستوریة
  .هذا من جهة، الشعبیة

ًهة ثانیة فأنها تشكل ضابطا وأساسا لعمل القاضي الدستوريومن ج ناهیك أنها تخفف ، ً
بحیث یلزم من یدعي عدم دستوریة القانون أن یقدم المبررات ، العبء عن القاضي الدستوري

ًتجنبا ، وٕالا فإن القاضي الدستوري سیحكم بالدستوریة، التي یدحض من خلالها قرینة الدستوریة
لكنه من الصعوبة بمكان ، لأنه من السهل تصحیح الخطأ في الحكم بالدستوریة، للوقوع بالخطأ

ً ولهذا فإن قرینة الدستوریة تلعب دورا بارزا في دعم ،تصحیح الخطأ في الحكم بعدم الدستوریة ً

                                                        
 القضائیة ، المجلة"وزیر المالیة" ضد " ب.ج.ي" ، الصادر عن الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا، قضیة 07/01/1984:  بتاریخ36473:  قرار رقم1

  .211، ص 1989 لسنة 04للمحكمة العلیا، العدد 
 .656عید سعید عبد احمد، المرجع السابق، ص - راجع اكثر 2
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وتحقق التوازن بین المبدأ ، وتعزیز الثقة بها، وٕاستقرار مؤسسة القضاء الدستوري، البرلمان
  فما هو مدلول اومفهوم القرینة الدستوریة؟.1رقابة على دستوریة القوانینالدیمقراطي وال

  : مفهوم قرينة الدستورية: الفقرة الفرعية الاولى

افتراض تحقق أمر معین اذا تحقق أمرآخر على اساس " عرف بعض الفقه القرینة بانها 
 على الواقعة المراد فالامر لاینصب"انه یغلب ان یتحقق الامر الاول اذا تحقق الامر الثاني

وانما على واقعة اخرى متصلة بها اتصالا بحیث یعتبر اثبات الواقعة البدیلة اثباتا ، اثباتها
لذلك فالقرینة تنطوي على استبدال محل آخر في ، للواقعة الاصلیة وذلك عن طریق الاستنباط

  .2الاثبات بالمحل الاصلي
ن السلطة التشریعیة من قوانین انه ومؤدى هذه القاعدة ان الاصل في كل ما یصدر ع

وثم فالواجب على القضاء الدستوري عند ، صادر في الحدود التي رسمها الدستور لتلك السلطة
فلایخرج من مقتضى تلك القرینة الا إذا كان ، فحصه دستوریة القوانین أن یلاحظ هذا الاثر

دم السبیل الى التوفیق التعارض بین القانون والدستور تعارضا واضحا وصریحا بحیث ینع
هنا فان الاصل في كل مایصدر عن السلطة التشریعیة من قوانین هو موافق  ومن.3بینهما

والواجب على المجلس الدستوري عند فحصه لاعمال السلطة التشریعیة ان یضع في ، للدستور
  : 4اعتباره نقطتین

فلابد ان یكون ،  او الشكلمجرد الشبهة،  ان المجلس الدستوري لایقضي بعدم الدستوریة:-1
  .هناك وضوح بین بان النص القانوني مخالف للدستور

بان یكون على المجلس الدستوري اذا اتیحت له عدة معطیات ، التفسیر لصالح الدستور: -2
  .عند تفسیره بان یاخذ التفسیر الذي یوافق الدستور

                                                        
جامعة الإمارات العربیة  / 2011أكتوبر ) 48(مجلة الشریعة والقانون، العدد  عید أحمد الحسبان، قرینة الدستوریة كأساس لعمل القاضي الدستوري، 1

 ).227-167(ات المتحدة، الصفح
، 2015-2014 تخصص منازعات القانون العمومي، السنة الجامعیة 2 عمار كوسة، محاضرات في القضاء الدستوري، القیت على طلبت الماستر2

 .7ص
  .447  أحمد كمال أبو المجد، المرجع السابق، 3
وانظر كذلك، حمید .103 المقارن،النموذج المصري، مرجع سابق،،ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في الفقھ الدستوري  المنصوري عبد الله4

ابراھیم حمادي، الرقابة على دستوریة القوانین في دولة الامارات المتحدة ـ دراسة مقارنة ــ المركز القومي للاصدارات القانونیة، القاھرة، طبعة 
 .33،ص 2011
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  : وتطبيقاتهاالقرينة الدستورية : الفقرة الفرعية الثانية

فهي أقوى بالنسبة للتشریعات الاتحادیة ، ا وتختلف قوة القرینة باختلاف التشریعاتهذ
  : 1عنها بالنسبة لتشریعات الولایات

واكد الفقه في امریكا أن السلطة التشریعیة هي الجهة المختصة ابتداء بتقریر دستوریة 
التشریع تقتصر عملها وان وظیفة او سلطة القاضي الدستوري إذا ماطعن أمامه بعدم صحة 

فقط على فحص الحدود الخارجیة لمشروعیة ذلك التشریع ، مع وجوب تقیید هذه السلطة بمبدأ 
  .2الشك المعقول

 علي القضاء  ، 1936ولقد  دأب  قضاء  المحكمة  الفیدرالیة  العلیا  الأمریكیة منذ عام 
 وهنا  ، لدستور  الأمریكيبافتراض  مطابقة  التشریعات  التي  تصدر عن السلطة  التشریعیة  ل

 و تطبیقا  لذلك  ، فلا  تخرج  رقابة  المحكمة  الفیدرالیة الأمریكیة  عن  مقتضي  تلك  القرینة
فلا  تقضي  المحكمة  الفیدرالیة  بعدم  مطابقة  التشریع  للدستور  الا  اذا  كانت  عدم  

أكثر القضاة تمسكا بقرینة ویعتبر القاضي فرانكفورتر من ، المطابقة  واضحة  و  قطعیة
والذي كان یرى ان المحكمة لاتقضي بعدم " جیمس برادجلي"الدستوریة وذلك تاثرا بافكار السید

الدستوریة حال خطأ المشرع فقط ولكن عندما یكون الخطأ شدید الوضوح بحیث لایكون له أي 
 ثم فان خیار ومن، المعتاد ان الدستور لایفرض خیارا محددا على المشرع، اساس منطقي

  . 3المشرع عادة وایا ماكان أساسه یكون دستوریا
 على هذا المبدأ نفسه مشیرا الى انه صار من المقررات التي 1819واكد مارشال عام 

تجري علیها المحكمة في تناولها المشكلة الدستوریة انها لا تقضي بعدم دستوریة القانون في 
  .4ظروف یحوطها الشك
لضابط المتمثل في بقرینة الدستور لصالح التشریعات كذلك اهتماما من     ولقد وجد هذا ا

 فلقد عبرت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر عن قرینة المصري،جانب القضاء الدستوري 
إن الأصل في النصوص التشریعیة هو "  بهذا المدلول في بعض أحكامها بقولها الدستوریة

                                                        
 .183  عبد المنصف عبد الفتاح محمد ادریس، المرجع السابق، ص1
 .103، المرجع السابق، ص...  الرقابة على دستوریة الأنظمة والقرارات الإداریة في ظل دستور جمھوریة العراق،أزھار ھاشم أحمد الزھیري 2
 .635، ص 1978 راجع في ذلك علي السید الباز، الرقابة على دستوریة القوانین في مصر، دراسة مقارنة، دار الجامعات المصریة، 3
 .448د كمال أبو المجد، المرجع السابق،   أحم4
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ولاتقضي المحكمة بعدم الدستوریة ...ها مطابقتها للدستورحكمها على قرینة الدستوریة بافتراض
  1"إلا إذا كانت مخالفة التشریع للدستور فوق مستوى كل شك معقول

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

                                                        
وانظر .103، المرجع السابق، ص...  الرقابة على دستوریة الأنظمة والقرارات الإداریة في ظل دستور جمھوریة العراق،أزھار ھاشم أحمد الزھیري 1

 .721كذلك، طھ رمزي الشاعر،المرجع السابق، ص 
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  طبيعة الاجراءات والاحكام الصادرة  :الفــــــــــصل الثاني
   عن الس الدستوري                        

فتمیل ،  من لهم الحق في الطعن بعدم دستوریة القوانینتختلف دساتیر الدول في تحدید
بینما تقتصر ، بعضها إلى إعطاء هذا الحق لكل ذي مصلحة سواء من الهیئات أو الأفراد

كما وتختلف هذه ، تشریعات أخرى حق الطعن بعدم الدستوریة على بعض الهیئات دون الأفراد
ولذا فهناك تساؤل .  الهیئات المختصة بالرقابةالدساتیر في طریقة إثارة النزاع أو الإخطار أمام

 وماهي القوانین؟من هم أصحاب الحق في تحریك الرقابة على دستوریة : على بساط البحث
وهذا ماسنتحدث عنه من   وهل هناك مواعید زمنیة للإخطار؟الرقابة؟ٕطرق واجراءات تحریك 

  ).مبحث اول(خلال هذا الفصل في 

 المجلس الصادرة عن الآراء والقرارات حجیة في مدىنتناول في هذا الفصل  كما
وهل لها حجیة نسبیة تتعلق بموضوع وأطراف النزاع؟ أم لها حجیة مطلقة تنصرف ؟ الدستوري 

وكیف یتم تداول هذه الأحكام؟ وهل هذه  أثارها إلى الكافة وتلتزم به جمیع سلطات الدولة؟
  ).المبحث الثاني(في عن؟ وما مدى قابلیتها للطالاحكام كاشفة ام منشئة؟ 

   وإجراءات اتصال الس الدستوري الجزائري بالدعوى الدستوريةق طر:الاولالمبحث 

یمارس المجلس الدستوري الرقابة على دستوریة القوانین من خلال نظام الإحالة الوجوبیة 
م الإحالة للرقابة إذا كانت القوانین مستوجبة الرقابة القبلیة قبل النفاذ أو من خلال نظا

  .1الاختیاریة

 یتم من طرف 2016وكان إخطار المجلس الدستوري الجزائري  قبل التعدیل الدستوري 
ثلاث مؤسسات أو جهات محددة على سبیل الحصر وهي رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس 

وهو ما جعل المجلس الدستوري مقیدا في ممارسته ، الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني
إذ لا یستطیع ممارسة مهامه الرقابیة دون إخطاره من هذه ، ى دستوریة القوانینللرقابة عل

                                                        
ھ یجب ان یخطر من الجھات المحددة في الدستور دون أن یتدخل بصفة تلقائیة، مما یعد قیدا خطیرا على ولكي یباشر المجلس الدستوري الجزائري عمل 1

و یؤدي الى ضعف حصیلة اجتھادات المجلس الدستوري بالقیاس الى الانجاز التشریعي .سلطة الرقابة وبالتالي على حقوق وحریات المواطنین
 .والتنظیمي الذي یعد بألاف النصوص
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وهي من النقائص التي حاول المؤسس الدستوري تفادیها في التعدیل الدستوري ، الجهات الثلاث
على مطلبین  في المبحثوسوف نتناول هذا ،  جهات عدة بتوسیع جهات الإخطار إلى 2016

  : النحو التالي

   الحق في اخطار الس الدستوريب أصحا:الاول المطلب
كان على المؤسس الدستوري الجزائري مسایرة التطور الذي شهده نظام الرقابة على 

وهذا بالسماح ، دستوریة القوانین الفرنسي او في كثیر من الدول الاخرى كالمغرب وتونس
متى أمكن لهم إثارة عدم ، رللمعارضة البرلمانیة وللأفراد بالمشاركة في فرض احترام الدستو

  ، 1دستوریة قانون ما
 بتوسیع 2016 في التعدیل الدستوري  هذه النقائصس الدستوري تفاديحاول المؤسوعلیه 

 ورئیس 2رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطنيل فمنح حق الاخطار.جهات الإخطار
   .4و الوزیر الاول ،3مجلس الامة 

عضوا في ) 30(نائبا أو ثلاثین ) 50(الدستوري من خمسین كما یمكن اخطار المجلس 
وهذا وجه جدید للاخطار عن طریق تمدید الیة الاخطار لنواب المجلس الشعبي ، 5مجلس الامة

، والوزیر الاول من باب تعزیز الرقابة على دستوریة القوانین، الوطني واعضاء مجلس الامة
 الدستوریة من طرف أحد أطراف الدعوى المرفوعة إضافة الى الآلیة الأخیرة وهي الدفع بعدم

 أمام المحكمة ما إذا كان الحكم التشریعي المراد تطبیقه یمس بحقوقه وحریاته المكفولة دستوریا
، 2008متأثرا بالدستور الفرنسي في التعدیل الدستوري لسنة .  6من الدستور) 188(طبقا للمادة

 . التالیةالفروعوسنعالجها تباعا في ، 20149ونسيوالدستورالت، 20118والدستور المغربي.7"
 

                                                        
   .98،المرجع نفسھ ،ص " عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر:"ام عزیزجم– )1(
  .2016 من التعدیل الدستوري لسنة 187،والمادة 1996من الدستور لسنة 166 المادة 2
 2016 من التعدیل الدستوري لسنة 187 رئیس مجلس الامة كسلطة اخرى مخطرة للمجلس،والمادة 1996 اضاف دستور عام 3
 . في استبدال وظیفة رئیس الحكومة بوظیفة الوزیر الاول2008 من بین الاحكام التي جاء بھا التعدیل الدستوري 4
 .2016 وجھ جدید للاخطار تمت اضافتھ بموجب التعدیل الدستوري لسنة 5
 .2016 من التعدیل الدستوري لسنة 188 انظر المادة 6
 من الدستور الفرنسي  بنصھ على 1_61 بموجب اضافة المادة 23/07/2008و اجراء استحدثھ التعدیل الدستوري   المسألة الدستوریة ذات الاولیة ،ھ7

عندما یثیر احد المتخاصمین اثناء سیر الدعوى مسالة عدم دستوریة قانون بحجة انھ ینتھك الحقوق والحریات المحمیة دستوریا یمكن مراجعة "  مایلي
 ..."احالة من مجلس الدولة او من محكمة التمییزالمجلس الدستوري بناء على 

 .2011 من الدستور المغربي لسنة 133 انظر الفصل 8
 . من الدستور التونسي120 انظر الفصل 9
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  : رئيس الجمهورية:الفرع الاول
، یستحق الذي السامي والموقع المكانة في جمهوریةال رئیس الدستور الجزائري  وضع
ورسم له دوره ، من كل السلطات مسافة وعلى، الدستوري من هرم البنیان القمة موقع وضعه في

السلطات  من سلطة قیام أیة دون ฀الحؤول أي ى حمایة الدستورعل السیر إطار في وحدده
وانتظام عمل السلطات  استمرار یحفظ وبما، الدستور أحكام بمخالفة صلاحیاتها أو بتجاوز

 وهو، القانون دولة على الحفاظ به أناط وبالتالي، كاملین وتناغم بتعاون الدستوریة والمؤسسات
 المخالفة للدستور القوانین تأخذ ان قبل، للنظام الأمان  امصم دور، موقعه من، بالتالي، یلعب

  .1الدستوري المجلس الى طریقها 
 یجسد رئیس ، ونظرا لاهمیة ومكانة ومركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري

وله مخاطبة ، ویجسد الدولة داخل البلاد وخارجها، ووحدة الامة،  رئیس الدولة، الجمهوریة
، وعلى اعتبار أن رئیس الجمهوریة یظطلع بجزء هام من المجال التشریعي،2دون غیرهالشعب 

منحه الموسس الدستوریة حق ، وباعتباره حامي الدستور ،وباختصاصه باصدار ونشر القانون
له حق ، عبر سبیلین. من الدستور187اخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء طبقا للمادة 

وفي حالة ،  3لقوانین العضویة والنظام الداخلي لمجلسي البرلمانانفرادي وجوبي بخصوص ا
وحق مشترك اختیاري مع باقي السلطات فیما یخص ، 4الاستشارة في الحالات الخاصة

  .5المعاهدات الدولیة والقوانین العادیة والتنظیمات
حور ُاما في فرنسا فیعتبر الرئیس في الجمهوریة الخامسة الشخصیة المركزیة التي تتم

ویعود هذا الأمر لاعتبارات قانونیة تتمثل بالصلاحیات الفعلیة والواسعة ، حولها الحیاة السیاسیة
ولاعتبارات واقعیة تستمد قوتها من كون الرئیس الزعیم الفعلي ، التي أسندها الدستور للرئیس

هوریة بتحریك كما ان اختصاص رئیس الجم. للأغلبیة البرلمانیة والممثل الأسمى للإدارة الشعبیة
یجد تبریره في كون ، الرقابة أمام المجلس الدستوري بشأن القوانین العادیة والمعاهدات الدولیة

                                                        
 ). 88ـ83 (90 ،ص 5، المرجع السابق،المجلد 2011 خالد خباني ،المجلس الدستوري الكتاب السنوي 1
 .2016سنة  من التعدیل الدستوري ل84 انظر المادة 2
 .2016 من الدستور الجزائري لسنة 2 فق 186 راجع المادة 3
  .2016 من الدستور الجزائري لسنة11 ومابعدھا والمادة 107 انظر المادة 4
 .2016 من الدستور الجزائري لسنة 187 انظر المادة5
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وضامنا للاستقلال ،  یجعل من رئیس الجمهوریة حارسا على احترام الدستور1958دستور 
اتها وأمینا على احترام فرنسا لتعهد، وحكما بین السلطات، الوطني وسلامة التراب الوطني

  . 1الدولیة
،  من الدستور تمنح لرئیس الجمهوریة في اوقات الازمات16بالاضافة الى ان المادة 

اختصاصات واسعة تمكنه من اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة التراب الوطني 
،   من الدستور54،والمادة  من الدستور الفرنسي2 فقرة 61ولقد منحت المادة.2ومؤسسات الدولة

لقوانین الى المجلس الدستوري للنظر في دستوریتها او عدم ل   حق الإحالة الاختیاریةللرئیس
 مناسبات قلیلة ، منها كان فيدستوریتها، الا ان الواقع اثبت لجوءه لاخطار المجلس الدستوري 

، Valéry Gyscardعلى سبیل المثال،تم اخطار المجلس الدستوري من طرف الرئیس 
بمناسبة اصدار قرار مجلس المجموعة الاوربیة المتعلقة  من الدستور ،54دة بمقتضى الما

، وكان هذا القرار قد لاقى بانتخاب المجلس الأوربي عن طریق الانتخاب العام المباشر
  .3معارضة في ذلك الوقت من الأغلبیة في البرلمان الفرنسي 

 دستوریة البرتوكول كما لجا الى الرئیس الى مكاشفة المجلس الدستوري حول مدى
  4 للاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان، الذي أقر مبدأ الغاء عقوبة الاعدام6الإضافي رقم

صلاحیة إحالة القوانین العادیة إلى المجلس الدستوري ما في المغرب فإن الملك یمارس أ
رة  الفق2011 من الدستور الجدید 132 وفقا لمقتضى الفصل للنظر في مطابقتها للدستور

أن من بین الأسباب ، ویرى الأستاذ یحي حلوي، وعملیا لم یمارس الملك هذا الحق أبدا، الثالثة
التي جعلت الملك لا یمارس هذا الحق هو أن أغلب القوانین المصوت علیها من قبل البرلمان 

 .5مصدرها مشاریع قوانین تم عرضها على المجلس الوزراء الذي یرأسه الملك
 
 

                                                        
1 Article 5 Modifié par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 9 Le Président de la République veille au 
respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la 
continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. 
2 L'article 16 de la Constitution de la Cinquième République du 4 octobre 1958. 
3 C.cons,76_71 D.c,29-30 décember 1976,Pouvoirs 1977,P,312. 
4 C.cons,85_188 D.c,29-12 Mai 1985,A F DI,P,868. 

  یحي حلوى ،مرجع سابق،ص 5
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 : الوزير الاول:الفرع الثاني

 احكام وحدت السلطة التنفیذیة 2008من بین الاحكام التي جاء بها التعدیل الدستوري 
وتمثل ذلك في استبدال وظیفة رئیس ، واعادة تنظیم هذه السلطة داخلیا، في رئیس الجمهوریة

، حة لهونظرا للموقع المتمیز للوزیر الاول والصلاحیات الممنو.1الحكومة بوظیفة الوزیر الاول
 من 187 المادة الدستوري بموجبفمنحه المؤسس الدستوري الیة الاخطار امام المجلس 

فضلا عن ذلك فانه . "لتعزیز الرقابة على دستوریة القوانین.20162الدستوري لسنة  التعدیل
والتي ، )القوانین(لایعقل ان یقرر الدستور لحكومة الوزیر الاول الحق في المبادرة بالتشریع 

واثناء سنها أو بعد اصدارها ویحرم الوزیر الاول من الطعن ، قش على مستوى مجلس الوزراءتنا
  . 3"في دستوریتها

ولعل منح الوزیر الاول بتحریك الرقابة امام المجلس الدستوري بشان القوانین والمعاهدات 
السلطة فیجد تبریره في كون الحكومة تعتبر شریكا لرئیس الجمهوریة في ممارسة ، الدولیة

  . عملا بمبدأ وحدة السلطة التنفیذیةك وذل،التنفیذیة

، واذا كان من الوجهة القانونیة للوزیر الاول حق احالة القوانین الى المجلس الدستوري
وذلك لعدة اعتبارات منها كون أن أغلب القوانین ذات ، فمنطقیا لایمارس هذا الحق الانادرا

وان له أغلبیة ، لى المجلس الحكومي الذي یرأسه تمر ع، )مشاریع قوانین( أصل حكومي 
غیر ان الممارسة .4مریحة ــ على الاقل في مجلس الشعبي الوطني ــ تصوت على المشروع

  .انه  لم یقدم الوزیر الاول أي احالة، أثبتت لحد كتابة هذه الاسطر
أمام  الوزیر الاول تحریك الرقابة 1958منح الدستور الفرنسي لسنة ، امافي فرنسا

ویجد تبریره في كون ، والمعاهدات الدولیة، المجلس الدستوري بشأن القوانین العادیة والاساسیة
لك فان ذعلاوة على . سة السلطة التنفیذیةالحكومة تعتبر شریكا لرئیس الجمهوریة في ممار

                                                        
 .2008 نوفمبر سنة 15 المؤرخ في 19 ــ08م القانون رق1
  .2016 من دستور 187 انظر المادة 2
 .80 مسراتي سلیمة، نظام الرقابة على دستوریة القوانین،مرجع سابق، ص 3
 ,45، المرجع السابق،ص ... دـ یحي حلوي ،تطبیقات المجلس الدستوري 4
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ص كما یدخل في اختصا، معنیة مباشرة بالمعاهدات الدولیة، ویمثلها الوزیر الاول، الحكومة
  .1 من الدستور52الحكومة بعقد الاتفاقات ذات الشكل المبسط بمقتضى المادة 

بالاضافة الى مكانة الوزیر الأول الفرنسي باعتباره ینفرد بقیادة السیاسة العامة للدولة 
الا ان التطابق بین الأغلبیة .2بحكم استناده لاغلبیة برلمانیة معارضة لرئیس الجمهوریة

یة سیعزز من مركز رئیس الجمهوریة ویجعل من الحكومة والبرلمان معا البرلمانیة والرئاس
وعلى عكس الحال بالنسبة لرئیس الجمهوریة فان الوزیر الأول لجأ إلى هذه ، 3خاضعین لسلطته

وذلك بواسطة . فیما یتعلق بالقوانین الأساسیة قبل إصدارها، المكاشفة في العدید من الأحوال
لمجلس لكي یقرر المجلس ما إذا كان قانونا أو نصا في قانون قبل طلب یتقدم به إلى رئیس ا

  .4أو لایتفق الإصدار بطبیعة الحال یتفق مع الدستور
الفقرة الثانیة نجد أن الوزیر ، 2011من الدستور المغربي   132وبالرجوع إلى الفصل 

دستوریة قبل إصدار الأول مختص بممارسة الإحالة الاختیاریة للقوانین العادیة إلى المحكمة ال
ویرى الفقهاء في هذا المجال أن الوزیر الأول لا یمارس ، 5الأمر بتنفیذها للبت في دستوریتها

 وبالرجوع إلى قرارات المجلس الدستوري المغربي في هذا المجال نجد أن .هذا الحق غالبا
قدمة من  قرارات في هذا الشأن كلها كانت متعلقة بإحالة م6المجلس الدستور قد أصدر 

 .6الوزیر
 : حق رئيسي غرفتي البرلمان في الاخطار:الفرع الثالث

 من الدستور انه یمكن لرئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس 187حسب نص المادة 
وكان قد اقر  ،بشأن القوانین والمعاهدات الدولیة ،7مجلس الامة اخطار المجلس الدستوري

                                                        
 .46وریة المعاھدات الدولیة،المرجع السابق،ص  عید احمد الغفلول ،الرقابة القضائیة السابقة على دست1

2 LECLERC ( Claude ،)  Droit constitutionnel et institutions politiques , éd 1ére, Paris1999.P598. 
3 Jean Gicquel ,droit constitutionnel et institutions politiques ,22éme éditions ,L.G.D.J, Montchrestien, 
Paris,2008,P688. 

 .1958 من الدستوري الفرنسي 2 فقرة 61انظر المادة 4
 .2016 من الدستور المغربي لسنة 132 راجع المادة5
 بمثابة تحصیل الدیون العمومیة القرار الثاني كان في 15-97 متعلقة بإحالة القانون رقم 2000 فبرایر 15 الصادر بتاریخ 382-2000ــ قرار رقم 1 ـ 6

 المتعلق بالقانون 2000-1999 للسنة المالیة 26-99 من القانون المالیة رقم 20 القاضي بتغیر المادة 24-00أحال القانون رقم  حیت 2000 ماي 22
 382-2000 لتحدید النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب وأصدر المجلس بشأنھ قرار رقم 32-89القاضي بتغییر وتتمیم القانون رقم 

 رقم    من القانون المالي20 المادة    للقاضى بتغیر24-00، حیث أحال القانون رقم 2000مارس،22كانت في   ــ2 .2000 فبرایر 15یخ الصادر بتار
   إدارة   بموظفي   الخاص   الأساسي  لتحدید النظام32-89 القانون رقم    بتغیر وتتمیم  المتعلقة بالقانون القاضي2000-1999 للسنة المالیة 99-26

   بموظفي  الأساسي الخاص   المتعلق بتحدید النظام2002یولیوز 16كانت في   ــ3 .480-2002 بشأنھما قراره رقم   النواب، واصدر المجلس مجلس
  .45 راجع یحي حلوي ،المرجع السابق،ص .481-2002 قراره رقم    بشأنھ  المستشارین، وأصدر المجلس   مجلس إدارة

 .2016لجزائري لسنة  من الدستور ا187 انظر المادة 7
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، 1 منه64بي الوطني من خلال نص المادة  هذا الحق لرئیس المجلس الشع1963دستور 
كما جسد هذا ، 1562 من خلال نص المادة 1989 للتعدیل الدستوريوالامر نفسه بالنسبة 

  20164 من دستور 187، والمادة 3 منه166 من خلال المادة 1996الحق في دستور 
 ي الوطنيالشعبومنطقیا یبقى اللجوء الى ممارسة الحق ذاته الذي یتمتع به رئیس مجلس 

على اعتبار أنه غالبا مایتم التصویت على مشاریع ، نادرا سواء في الاجل القریب أو البعید
  .5قوانین من قبل الاغلبیة ذات اللون السیاسي الذي ینتمي الیه الرئیس نفسه

في فرنسا عهد الدستور الفرنسي لرئیس الجمعیة الوطنیة باختصاص تحریك الرقابة أمام 
وذلك ، والنظام الاساسي للجمعیة الوطنیة، ي بشأن القوانین والمعاهدات الدولیةالمجلس الدستور

كما ان البرلمان مكلف بمراقبة نشاط .بكون الجمعیة الوطنیة صاحب الولایة العامة في التشریع
وفق الشروط  ومسؤولیة الحكومة یمكن تقریرها امام الجمعیة الوطنیة، السلطة التنفیذیة

  .6) 50 ــ 49(وص علیها في المادتین والإجراءات المنص
 اذ لا .والواقع ان مسؤولیة الحكومة امام الجمعیة الوطنیة هي مسؤولیة شكلیة لیس إلا

ومن جهة اخرى لا یمثل البرلمان منبرا مهما ، تمتلك الجمعیة الوطنیة عملیا أن تسقط الحكومة
 1989 الى حدود نهایة )1959مارس 5(  ومنذ بدایة عمل المجلس الدستوري ،7للمعارضة

 اما في حالة الإحالة الإلزامیة .8استعمل رئیس الجمعیة الوطنیة هذا الحق في مناسبات قلیلة
  .فهو مجبر على إحالة النظام الداخلي للجمعیة على المجلس الدستوري

حیث لجأ رئیس الجمعیة الوطنیة الى المجلس الدستوري لمعرفة رأیه عن حق طرح الثقة 
. 9) حالة الضرورة ( من الدستور ) 16(أمام الجمعیة الوطنیة أثناء العمل بالمادة بالحكومة 

                                                        
  .1963 من الدستور الجزائري لسنة 64 انظر المادة 1
 .1989 من الدستور الجزائري لسنة 156 انظر المادة 2
  .1996 من الدستور الجزائري لسنة 166 انظر المادة 3
 .2016 من الدستور الجزائري لسنة 187انظر المادة  4
ّلشعبي الوطني المقر بتاریخ  من النظام الداخلي للمجلس ا3 انظر المادة 5  المعدل التي تنص على 1997 یولیو سنة22الموافق 1418 ربیع الأول عام 17ّ

 من القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھما وك�ذا العلاق�ات 11 من الدستور والمادة 114طبقا للمادة : " ان 
ّة، ینتخب رئیس المجلس الشعبي الوطني بالإقتراع السرّيّ في حالة تعدد المترشحین ویعلن ف�وز المترش�ح المتح�صّل عل�ى الوظیفیة بینھما وبین الحكوم ّ ّّ ّ ّ

 ....".الأغلبیّة المطلقة للنواب
6 Voir _ G.Burdeau. Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris. 1974. PP.511-512. 
7 M.Duverger. institutions politiques droit constitutionnel. Paris. 1963. P.623. 

  .49 دـ یحي حلوي ،تطبیقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستوریة، مرجع سابق، ص8
 .عطاء اراء استشاریة  بعدم صلاحیتھ للتطرق لھذه الامور، لان الدستور لایعطیھ اي سلطة لا16/9/1961: قرار المجلس الدستوري بتاریخ 9
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 1961/ نیسان  / 23موضع التطبیق في  ) 16( والذي حدث في الواقع حین وضعت المادة 
ًوهو التطبیق الوحید لحد الان لهذه المادة ان رئیس الجمعیة الوطنیة رفض اقتراحا بطرح الثقة 

ًك الوقت مستندا الى انه من الضروري في ظل الظروف الاستثنائیة التي بالحكومة في ذل
ان یجري التوازن الأساسي بین السلطات العامة على النحو الذي  ) 16( تطلبت تطبیق المادة 

أقامه الدستور فأن الجمعیة الوطنیة بالمقابل تفقد حقها في طرح الثقة بالحكومة والحقیقة ان 
ًالى تضامن السلطات العامة جمیعها لا الى تناحرها خوفا من ان فترات الأزمات تحتاج 

  .1یضعفها الصراع بینها ویؤدي الى عجزها عن مواجهة متطلبات هذه الأزمات
 حینما 1976 جانفي 20 بتاریخ لجا رئیس الجمعیة الوطنیة الى المجلس الدستوريكما 

قبل ان تصوت علیه الجمعیة طلب بعدم دستوریة تصویت مجلس الشیوخ على قانون المالیة 
ــ  D.C  74 وقد أصدر المجلس الدستوري بصدده قراره رقم ـ، الوطنیة  جانفي 28بتاریخ 76ـ
19762.  

اما بالنسبة للمشرع الدستوري المغربي فقد منح لرئیس مجلس النواب حق إحالة القوانین 
 الفقرة 132ن الفصل العادیة إلى المجلس الدستوري للنظر في مطابقتها للدستور وفق مضمو

لأن من بین الأسباب ، ونادرا ماتتم الاحالة من هذا الاخیر3 2011الثالثة من الدستور الجدید 
المؤدیة إلى ندرة الإحالة المقدمة من طرف رئیس مجلس النواب تعود إلى أنه في جمیع 

الرئیس في الحالات تتم المصادقة على القانون من طرف أغلبیة الأعضاء الذین یشترك معهم 
  .4الاتجاه السیاسي

، الشخصیة الثانیة في الدولة بعد رئیس الجمهوریة، فیعد، اما بالنسبة لرئیس مجلس الامة
ویتجلى ذلك من خلال امكانیة تولیه رئاسة الدولة بالنیابة في حال اذا استحال على رئیس 

، 2019من سنة ة واحدة في فیفري وقد حدث ذلك في مناسب ،5الجمهوریة ان یمارس مهامه

                                                        
 ,151 ـ150، ص ص 1974،دار النھضة العربیة ، ) دراسة مقارنة( یحي الجمل ـ نظریة الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبیقاتھا المعاصرة 1

2 C .CONS ,76_74 D.C,28 décembre 1976,J.O.du 29 décembre1976, P.7580. 
 .2011مغربي  من الدستور ال3 فق 132راجع الفصل  3

 .  یحي حلوى مرجع سابق4
 .2016 من التعدیل الدستوري لسنة 102 انظر المادة 5
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 ، عبد العزیز بوتفلیقة ، وبالتالي شغور منصب رئاسة الجمهوریةبسبب استقالة رئیس الجمهوریة
  .1ینتخب رئیس مجلس الامة بعد كل تجدید جزئي لتشكیلة المجلسو

وفي اطار المركز الممتاز الذي یحتله رئیس مجلس الامة منحه المؤسس الدستوري 
 من التعدیل الدستوري لعام 187وري عند الاقتضاء طبقا للمادة امكانیة مراجعة المجلس الدست

 1996الدستوري لسنة تعدیل ال فيوقد تاكد دوره  ،بشأن القوانین والمعاهدات الدولیة ،2016
وعلیه فان توسیع سلطة اخطارالمجلس الدستوري  لرئیس مجلس الامة منه، 166 في المادة

كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس یؤدي الى ضمان اقامة توازن بین سلطات 
ونفس النهج اعتمده الدستور المغربي بمنح رئیس مجلس المستشارین الحق في  ،2مجلس الامة 

 من 132إحالة القوانین العادیة الى المحكمة الدستوریة استنادا إلى الفقرة الثالثة من الفصل 
  .     20113دستور 

س مجلس الشیوخ دورا مهما في احالة القوانین الى امافي فرنسا یمكن القول ان لرئی
،  من الدستور61 للفصل 1974 أكتوبر 29وقد تاكد دوره قبیل  تعدیل ، المجلس الدستوري

حیث یعود لرئیس مجلس الشیوخ الحق في تحریك الرقابة أمام المجلس الدستوري بشأن القوانین 
ونجد تبریرهذا الاختصاص في ان ، 4خوالنظام الاساسي لمجلس الشیو، والمعاهدات الدولیة

حیث ، بعد رئیس الجمهوریة، رئیس مجلس الشیوخ الفرنسي یعتبر الشخصیة الثانیة في الدولة
منحه الدستور صلاحیة الاضطلاع مؤقتا بمهام رئیس الجمهوریة إذا حدث شغور لاي سبب 

  . 5من الاسباب في منصب الرئاسة
بعد استقالة ، 1969في سنة : رنسا الحدیثوقد حدث ذلك في مناسبتین في تاریخ ف

حین توفى ، 1974وفي سنة ،  من منصبهCharles de Gaulleالجنرال شارل دیغول 
یشكل ،  وعلى ذلك النحو.Georges Pompidou) 1974 ـــ 1911( الرئیس جورج بومیدو

لطات اذ هو الذي یضمن استقرار عمل الس، مجلس الشیوخ عامل استقرار مؤسساتي في فرنسا

                                                        
 .2016 من التعدیل الدستوري 131 أنظر المادة 1
 .74،ص 2000،سنة 01 بوكرا ادریس ،مركز مجلس الامة في النظام الدستوري الجزائري ،مجلة ادارة ،عدد 2
 2011 من دستورالمغرب 132 انظر الفقرة الثالثة من الفصل 3
 .1958 من الستور الفرنسي 61 و54 انظر المواد 4
 .1958 من الدستور الفرنسي 4 فقرة 7 المادة 5



 - 224 -

، وعلى هذا الاساس .مما ینعكس إیجابیا بالضرورة على عمل الدولة باسرها، العامة في البلاد
فان الرؤساء المتعاقبین لجأوا الى المجلس الدستوري في العدید من الحالات المتعلقة بحریة 

وفي بعض التشریعات الضریبیة ) 1973 دیسمبر 27حكم المجلس في (تكوین الجمعیات 
 ).1982 دیسمبر 2حكم المجلس في (ي بعض التشریعات المتعلقة بالمحلیات وف، أیضا

  .1وبخصوص قانون استفتائي
منح حق الاخطار لهاتین الهیئتین أمر ضروري حتى تتمكن من الطعن مماسبق نرى أن و

التي ، خاصة بالنسبة للهیئة التشریعیة، في دستوریة القوانین التي قد تكون مخالفة للدستور
والتي قد تعتدي على صلاحیات ،  بموجب الطعن في المجال التنظیمي للسلطة التنفیذیةیمكنها

وكذلك المعاهدات التي هي نصوص دولیة خارج صنع ، واختصاصات مجالات تشریع البرلمان
  .2البرلمان

وعلاوة على ذلك یجد اختصاص رئیس مجلسي البرلمان بتحریك الرقابة امام المجلس 
هوصاحب ، تبریره في كون البرلمان الجزائري، لقوانین والمعاهدات الدولیةالدستوري بالنسبة ل

ـــ خاصة بعد ، ویتمتع المجلسان بسلطات في المجال التشریعي، الولایة العامة في التشریع
ــ 2016التعدیل الدستوري لسنة   حیث منح لمجلس الامة سلطة التشریع في بعض المجالات ـ

ومسؤلیة الحكومة یمكن تقریرها امام ، قبة نشاط السلطة التنفیذیةكما ان البرلمان مكلف بمرا
  .وكافة انشطة الحكومة تخضع لرقابة البرلمان، المجلس الشعبي الوطني

 المجلس الشعبي رئاسة انتماء  بسبب،الا نادرایمارس حق الاخطار لم  أرى، أنهإلا انني 
 إلى انسداد بطبیعته یؤدي الذي لأمرا السیاسي الاتجاه نفس إلى الأمة مجلس ورئاسة الوطني

 وتم إخطار صدرت التي القوانین لعدد بالنسبة لوحظ ما وهذا بالإخطار القیام عن عزوف أو
 .منها محدود بعدد الدستوري المجلس

 
 
 
 

                                                        
حیث   وذلك بناءا على مراجعة رئیس مجلس الشیوخ حول دستوریة قانون استفتائي ،16/11/66: قرار صادر عن  المجلس الدستوري الفرنسي بتاریخ1

 .،عدم صلاحیتھ النظر في القوانین الاستفتائیةقرر المجلس الدستوري
  .74 مسراتي سلیمة ـنظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مرجع سابق،ص 2
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  .خمسون نائبا وثلاثون عضوا:الفرع الرابع

المجلس الشعبي تمدید المؤسس الدستوري آلیة الاخطار لنواب ، ویعد هذا اجراء مستحدث
من باب تعزیز الرقابة على دستوریة .1)عضوا30(وأعضاء مجلس الامة )  نائبا50(الوطني
مما یتیح للمعارضة البرلمانیة ان تتمتع بحقوق  تمكنها من المشاركة الفعلیة في ، القوانین

رت  التي قص1996 من دستو 166خلافا للمادة ، 2الاشغال البرلمانیة وفي الحیاة السیاسیة 
حق الاخطار على دستوریة القوانین على رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الامة ورئیس المجلس 

. 1974وهذه القاعدة معمول بها في فرنسا بمقتضى التعدیل الدستوري لسنة ، 3الشعبي الوطني
 1974 أكتوبر 29 في الدستوري المؤرخ التعدیل بموجب "فرنسا" في هام إصلاح حصل فقد
 في عضوا 60 أو الوطنیة في الجمعیة نائبا 60 إلى الإخطار حق توسیع هبموجب تم أین

  .4الشیوخ مجلس
یحقق حمایة اكبر لحقوق ،  وثلاثون عضوا5ولاشك ان اعطاء هذا الحق لخمسون نائبا

وحمایة ، فضلا عن حمایة الحقوق الاساسیة للمواطنین، المعارضة داخل المجلسین التشریعیین
 قدم على أصبحت المعارضة الإصلاح هذا وبمقتضى، قد یخالفهالدستور ضد أي قانون 

 بواسطة المجلس الدستوري إخطار تستطیع فرنسا او الجزائر في فالأغلبیة، الأغلبیة مع المساواة
 في عضوا 60 بواسطة هذا الحق ممارسة فتستطیع المعارضة أما، المجلس رئیس أو الحكومة

 من أصبح  حیث.اوثلاثون عضوا كما في الجزائراو بواسطة خمسون نائب، الغرفتین إحدى
 في الحق البرلمانیة الأقلیة لإعطاء "كلسن" النمط من الدستوریة الرقابة نظام الضروري تبني
  .6الأغلبیة دكتاتوریة ضد بالحمایة یسمح مما تحریك الرقابة

ص في عدد تسمح بالقول ان الزیادة أو التقلی، وهذه التقنیة المتبعة في الجزائر وفرنسا
مقاعد المجلس الشعبي  الوطني او الجمعیة الوطنیة في فرنسا لا تؤثر في العدد لانه محدد 

مع الإشارة في الوقت ذاته انه  .بدقة في خمسین عضوا في الجزائر وستین عضوا في فرنسا
                                                        

 .2016 من الدستور الجزائري 187 أنظر المادة 1
 .2016 من الدستور الجزائري 114 انظر المادة 2
 .1996 من الدستور الجزائري لسنة 166 انظر المادة 3

 .Voir – Hugues Portteli, droit constitutionnel et institutions Politiques, Dalloz, Paris, 1995, P 54  ـ4
 .الشعب طرف من منتخبون باعتبارھما فھذا خمسون نائبا في الإخطار حق عن أما 5

6 M.MANSOUR, La fonction gouvernementale en Algérie, Thèse de doctorat d'Etat, Faculté de droit, Université 
d'Alger, 2001, p. 166 
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كلما تقلص عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني كلما صعب الحصول على العدد المحدد 
لما زاد عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني كلما سهل الحصول على العدد المحدد وك، قانونا
  .قانونا

 المغرب فقد تم منح الحق ذاته لاعضاء من مجلس النواب لكن على خلاف الحال في 
ففي ظل دستور المملكة المراجع لكل ، انما بنسبة معینة من مجموع أعضائه، لایتحدد بالعدد

أعضاء مجلس ) 4/1( تم تحدید النسبة في ربع1996 وكذا لـ1992ــمن التاریخ الموافق ل
 في نسبة خمس 2011وهي محددة في ظل دستور المملكة للتاریخ الموافق لـ، )أولا(النواب 

وهذا مایجعل من النسبة تتغیر بتغیر عدد أعضاء مجلس ).ثانیا(أعضاء مجلس النواب ) 5/1(
 نواب مجلس أعضاء من عضوا ثلاثین علىاما في تونس فقصر حق الاخطار . 1النواب
 مع الاختلاف في ، الذي فتح الاخطار لمثل هذه الهیئات من اعضاء غرفتي البرلمان .2الشعب

الا ان ممارسة الاخطار من طرف الاعضاء ،عدد الاعضاء الغرفتین المسموح لهم بالاخطار
او الدستوریة ، )المغرب، تونس ،الجزائر(لایمتد الى الاخطار بالدفع بعدم الدستوریة القوانین 

  ).فرنسا( ذات الاولویة 
 منه المعارضة تستفد لم التوسیع هذا أن – الإصلاح منذ – "فرنسا" في التجربة بینت ولقد

 10 خلال أنه كما، 1997 غایة إلى مرات 04 حدود في الأغلبیة أقلیة أیضا ولكن، فقط
 80 حوالي الحق لهذا البرلمان عضاءأ استعمال تم فقد) 1984-1974( الإصلاح من سنوات

 نائبا 60 من طرف اكثر من 20/12/1974: وقد تم اخطار المجلس الدستوري بتاریخ، 3مرة
   .4من الجمعیة الوطنیة طالبین التصریح بعدم دستوریة قانون الاجهاض الاختیاري 

شاركة وبالرغم من المساحة التي اعطاها التعدیل الدستوري السابق الاشارة الیه لم
الا ان هذه الرقابة لاتزال مقرونة بنصاب قانوني یجب توافره اولا لثبوت الحق ، البرلمانیین

للبرلمانیین في ممارسة هذا الحق الدستوري وهو اكتمال هذا النصاب بموافقة ستین عضوا من 

                                                        
 .54 دـ یحي حلوي ،تطبیقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستوریة، مرجع سابق، ص 1
 .2014 من الدستور التونسي 1 فق 120 انظر الفصل 2

3 Voir- Dominique Chagnollaud, droit constitutionnel contemporain, Ed Sirey, Paris, 1999, P 356. 
4 Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse, Journal officiel 
du 16 janvier 1975, page 671  
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تطیع وبغیر بلوغ النصاب المذكور لایس، ایا من المجلسین للطعن على القوانین بعدم الدستوریة
 والملاحظ أن الطلبات التي قدمت من ،تقدم بطلب لفحص دستوریة القوانینالبرلمانیون ال

، أعضاء البرلمان لمجلسیه هي النسبة التالیة من الطلبات التي عرضت على المجلس الدستوري
بعدم دستوریة "مائتین واربعة وثمانین طلب) " 284( كان النواب قد تقدموا ب1994حتى سنة 

 منها بعدم 92 حكم في هذه الطلبات وقضي في 199وقد صدر ، أو نص في قانونقانون 
واغلبها كانت ،  سنة قدمت مئات المراجعات الى المجلس الدستوري30ففي خلال ."الدستوریة

  .1"من النواب والشیوخ المعارضین للحكومة
   بعدم دستوريتهعن طريق الدفعدسترة حق المواطن  :الفرع الخامس 

 مجال الإخطار إلى ذوي المصلحة من الأفراد عن طریق الدفع أمام المحاكم تم توسیع
للتأكد من جدیة الدفع من عدمه ، المختصة التي ترفع الموضوع إلى الجهة القضائیة العلیا

واحتمال القیام بإخـطار المجلس الـدستوري حول النص المراد تطبیقه على موضوع الـدعوى 
یمكن اخطار المجلس الدستوري "  من الدستور انه188مادة حیث جاء في نص ال .الأصلیة

عندما یدعي أحد ، بالدفع بعدم الدستوریة بناء على احالة من المحكمة العلیا او مجلس الدولة
الاطراف في المحاكمة امام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع 

ویعتبر هذا وجه جدید من الاخطار عن طریق ."ستورینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الد
مجلس الدولة او المحكمة العلیا بتطبیق نظام الاحالة على المجلس الدستوري في حال الادعاء 
من صاحب المصلحة ان الحكم التشریعي الذي سیطبق على النزاع مخالف للاحكام الواردة في 

   .2الدستور
وریة على المجلس الدستوري لم یعد قاصرا على وبذلك فحق إحالة القوانین غیر الدست

الطبقة السیاسیة، بل أصبح من حق المتقاضین أیضا من خلال قانون الدفع بعدم الدستوریة، 
وبذلك سار ، مما یشكل ثورة حقوقیة ونقلة نوعیة وخطوة حاسمة في النظام الدستوري الجزائري

                                                        
 .409 ـ 408 زھیر شكر،النظریة العامة للقضاء الدستوري،الجزء الاول،مرجع سابق، ص ص 1
 .118،مرجع سابق، ص 2016  عمار بوضیاف ــ جمع ومقارنة وتعلیق دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  لسنة 2
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، 2نفس النظام المعتمد في المانیاو ،1على النهج المعتمد من المؤسس الدستوري الفرنسي
  .20086 من التعدیل الدستوري الفرنسي لعام 1ـــ61المادة ، و5والمغرب،  4وفي تونس،3واسبانیا

وقد اخذ على الدستور الفرنسي في السابق أنه لایقر للافراد بحق الطعن امام المجلس 
 الجدل واتاح للمداعین حسم، 2008غیر أن صدور التعدیل الدستوري الاخیر عام ، الدستوري

  . 7التقدم بطلب خطي أمام أي مرجع قضائي
أو امام القضاء ، فقد أحدث تعدیلا لسیر الدعوى القضائیة سواء امام القضاء الاداري

الامر الذي أوجد ، اثارة المسالة الاولیة للدستوریة، حیث اصبح بامكان المتقاضي، العادي
وذلك من واقع ان ،  من محكمة النقض ومجلس الدولةعلاقة جدیدة بین المجلس الدستوري وكل

احالة هذه المسالة تتم بعد فحص جدیتها عن طریق جهة القضاء العالي لكل من نظام القضاء 
ممایعني التزام المجلس الدستوري ، )مجلس الدولة ومحكمة النقض(الاداري والقضاء العادي 

وطبقا للمادة ، ولة او محكمة النقض وینظر مجلس الد،8باحترام ضرورات الدعوى العادلة

                                                        
 .2008 من التعدیل الدستوري الفرنسي لسنة 1 _61 انظر المادة 1
یجوز لأي شخص أن یرفع الشكاوى . أ: " لى ما یلي، ع2012 والمعدل إلى غایة سنة 1949 من دستور ألمانیا الصادر سنة 93 حیث تنص المادة 2

ومن واجب كل  -  .الدستوریة إلى المحكمة بدعوى أن السلطات العامة قد انتھكت أحد حقوقھ الأساسیة، أو أحد حقوقھ الواردة في بعض مواد الدستور
 ".ا ما وجدت تعارضا بین قانون ما وبین أحكام الدستورورفعھا للمحكمة الدستوریة إذ" دعوى محددة للرقابة"محكمة ألمانیة النظر فیما یسمى 

أنظر كذلك دستور إسبانیا . 1979 أكتوبر 3 المتعلق بالمحكمة الدستوریة الاسبانیة بتاریخ 1979/2 من القانون التنظیمي رقم 2 فقرة35 انظر المادة3
  .2011 شاملا للتعدیلات إلى غایة سنة 1978الصادر سنة 

 في .2014التونسي في دستور  والقضائي القانوني النظام في جدیدة  ، حیث تمت نقلة1959 جوان 1فا لما كان معمولا بھ في دستور اما في تونس خلا 4
 العادیة القضائیة الھیئات عن صادر طلب على ًبناء بعدیا القوانین على دستوریة الرقابة بممارسة الدستوریة للمحكمة فسمح  منھ ،5 فق 120الفصل 

 بعدم الدفع" عن یتحدث عندما من الالتباس نوع الدستور نص ویشوب 4.الخصوم في الحالات وطبق الاجراءات التي یقرھا القانون أحد من رةبمباد
 بالنسبة ناھ الأمر یتعلق الواقع، وفي .النزاع اصل في الذي یفصل القاضي نفس لمعاینة تقلیدیا یخضع الدستوریة بعدم فالدفع .الاستثناء  بمعنى"الدستوریة

 في .غیر لا توقیفیة مسالة أمام فإننا وبالتالي :القوانین دستوریة مراقبة تحتكر الدستوریة التي المحكمة على الدستور مطابقة مسألة باحالة العادي للقاضي
 ھذا تنظیم صلاحیة للقانون یمنح تورالدس أن بما المؤكدة غیر النقاط من بعدد ًمحاطا یبقى إلا أنھ مكتسبا، الاختصاص ھذا مبدأ كان وٕان الواقع

 التونسیة الدستوریة المحكمة یصنف جدید باختصاص ھنا یتعلق فالأمر .الاحالة وفرضیات لھ المرافقة یخص الإجراءات فیما ولاسیما الاختصاص
في  الموجودة الدستوریة غیر الأحكام عن ليبالتخ بَعدیا المراقبة ھذه تسمح كما .القوانین لدستوریة حقیقیة مراقبة أنشأت التي مجموعة الدول ضمن

 .بعد تبطل لم قد والتي السابق النظام ظل في بھا المعمول القوانین
 تمكن .2011 من دستور یولیو 133 اما في المغرب یعتبر الدفع بعدم دستوریة القوانین آلیة جدیدة في المنظومة القانونیة المغربیة نص علیھا الفصل 5

الرقابة البعدیة  ساھمة في تنقیح المنظومة التشریعیة وتطھیر الترسانة القانونیة مما قد یشوبھا من مقتضیات غیر دستوریة، عن طریقالمواطنین من الم
  .على القوانین المنشورة بالجریدة الرسمیة والساریة المفعول والتي یراد تطبیقھا في القضایا الرائجة أمام المحاكم

6 Voir, Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, JORF n°0171 du 24 juillet 2008 page 11890, article 29 : 
« Après l’article 61 de la Constitution, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé: 
«Art. 61-1.-Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition 
législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi 
de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. « 
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article .». » 
7 La question prioritaire de constitutionnalité, 12questions – reponses sur laQPC. www.conseil-constitutionnel.fr. 

 .90 الحدیثة في رقابة دستوریة القوانین في الانظمة اللاتینیة ،المرجع السابق ، ص مدحت احمد محمد یوسف غنایم، الاتجاھات 8
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فیما اذا كانت المسالة الدستوریة ذات الاولویة قبل احالتها على ، من القانون التنظیمي) 4(23
  : 1المجلس الدستوري مستوفیة الشروط التالیة

  .2أن المقتضي المطعون فیه یطبق على النزاع او یشكل اســـاس المتابعات
 أن صرح في حیثیات ، وباستثناء حالة تغیر الظروف، يأنه لم یسبق للمجلس الدستور

 .ومنطوق قراره بمطابقة المقتضى المعني للدستور
 ریكون القانون المطعون فیه ماسا بالحقوق والحریات التي یكفلها الدستو أن. 

  نص علیه،2008تعدیل في اللمؤسس الدستوري الفرنسي ا علیه نص ط الذيوهذا الشر          
  ،حیث ربط الدفع بعدم دستوریة القانون أن2016 تعدیل الجزائري في الدستوري سسالمؤكذلك 
 .الحقوق والحریات المكفولة دستوریا بیمس

  .3إضافة إلى كون المسالة ذات طابع جدي
 قرار في موضوع المسالة 1208أصدرت محكمة النقض ، 2012 أكتوبر 13والى حدود 

 أحیلت على 545و، یرت خلال مرحلة الطعن بالنقض منها أث663، الدستوریة ذات الأولویة
أصدر مجلس الدولة ، وخلال الفترة نفسها، محكمة النقض من قبل المحاكم الدنیا التابعة لها

 بخصوص ملفات تم إحالتها 216،  منها بصدد مسائل أثیرت أمامه مباشرة400،  قرار616
  .4علیه من لدن المحاكم الإداریة التابعة له

ً حكما تشریعیا مخالفا لـ66 ، كان هناك 2013 مارس 1ا من ًاعتبار و ً الحقوق والحریات  ً
   .QPC.5بموجب إجراء فیها التي یكفلها الدستور قد تم القضاء 

فـي حكمه الشـهیر الصـادر " مارشـال" وهــو نفــس النهج الــذي قدمــه القاضــي الامریكــي
والتـي كانــت أساســا لظهــور مراقبــة دســتوریة " یسـنماربـري ضـد ماد"ّ  فـي قضیـة 1803سـنة 

  .الامریكیة القوانیــن عــن طریــق الدفــع فــي الولایات المتحــدة
                                                        

 .74 ،المرجع السابق ، ص- محمد اتركین، دعوى الدفع بعدم الدستوریة في التجربة الفرنسیة1
2 Article23/1de l’ordonnance n¨58-1067du7/11/1958portant loi organique sur le conseil constitutionnel .modifiée par 
les lois organiques n’2009-1523 du 10/12/2009 .et n’2010-830 du 22/07/2010. 
3 Renaud DENOIX de SAINT MARC Membre du Conseil constitutionnel. LA QUESTION PRIORITAIRE DE 
CONSTITUTIONNALITÉ , Rencontre avec une délégation de la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne – 16 
février 201_. https: //translate.google.dz 

 .74 محمد اتركین، المرجع السابق، ص 4
5 Mame Ndiaga WADE, ACCES AU JUGE CONSTITUTIONNEL ET CONSTITUTIONNALISATION DU 
DROIT APPROCHE COMPAREE AVEC L’ALLEMAGE, L’ITALIE ET L’Espagne,OP,cit,190. 
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 منه على أنه یمكن تقدیم 280كما اعتمد هذا الاسلوب ،في الدستور البرتغالي في المادة 
ة تطبیق نص قانوني بحجة أنه مراجعات أمام المحكمة الدستوریة إذا رفضت المحاكم العادی

غیر دستوري أو إذا طبقت نصا مطعونا في دستوریته في خضم الفصل في بالدعوى كما یجوز 
تقدیم مراجعة أمام المحكمة الدستوریة البرتغالیة ضد أحكام المحاكم التي تطبق معیارا سبق 

 یمنح الفرد أیضا حق وفي ألمانیا، عدم قانونیته عدم دستوریته اووقررت المحكمة الدستوریة 
( ّاللجوء إلى القضاء الدستوري إذا شعر أن السلطات العامة قد مست بأحد حقوقه الأساسیة 

 من الدستور الأسباني ، لأي شخص طبیعي 162 وفي أسبانیا ،أجازت المادة ، ) 93المادة 
ین وأمام أو اعتباري أن یدافع عن مصلحة مشروعة وبالتالي فقد أتیح المجال أمام المتقاض

المحاكم وحفاظا على حقوقهم وعلى الحریات العامة باللجوء إلى الدفع بعدم دستوریة قانون أو 
  1أي قاعدة قانونیة وطلب الاحالة إلى المحكمة الدستوریة الأسبانیة

ولكن السؤال المطروح هل یستطیع أي مسؤول او مواطن اجنبي إن یتذرع بالحقوق 
  مكفولة  للمواطنین فقط؟ أم هي الجزائریة؟الدستوریة 

، في احد أحكامها 2017 آذار 9في هذا السیاق قضت المحكمة الدستوریة الالمانیة في 
كومة التركیة التذرع بالحقوق الدستوریة الالمانیة من أجل دخول أنه لیس بوسع مسؤول الح

یید الاستفتاء المانیا والمشاركة في احداث سیاسیة تركیة واقامة اجتماعات سیاسیة تهدف إلى تا
 لان حمایة الحقوق والحریات النطاق،الرامي إلى منح الرئیس التركي صلاحیات جدیدة واسعة 

  .2الدستوریة للالمان لاتمنح الزعماء الاتراك حریة عقد اجتماعات سیاسیة في المانیا
الدستوري سواء في  إخطار المجلس حق من القضائیة السلطة ومماسبق نلاحظ إقصاء

باربعة اعضاء في المجلس الدستوري  ممثلة أنها رغموتونس، او فرنسا او المغرب الجزائر 
بعض بالاضافة إلى اقصاء  .مجلس الدولة عن واثنین العلیا المحكمة عن اثنین الجزائري 

لخصوصیة ف الدینیة من حق الطعن ،كالمجلس الاعلى الاسلامي،المؤسسات، كالمؤسسة 
اوز الجهات العامة لیشمل المؤسسات الدینیة التي تمنح بعض الدول فان حق الطعن قد یتج

                                                        
انطونیوس بوكسم، التوعیة على دور القضاء الدستوري  في بناء دولة الحق في لبنان ، دراسة مقدمة في العصف الفكري الثانیة التي نظمھا المركز  1

اجع ایضا عصام نعمة اسماعیل ، ور2017اجراءات مراجعة المجلس الدستوري  في النظام اللبناني ،: العربي لتطویر حكم القانون والنزاھة بعنوان 
 .116،  ص 2017،التجارب الدولیة في مجال العدالة الدستوریة، المركز الوطني لتطویر حكم القانون والنزاھة،بیروت ـ لبنان ،تشرین الثاني 

نزاھة،بیروت ـ لبنان ،تشرین الثاني  عصام نعمة اسماعیل ،التجارب الدولیة في مجال العدالة الدستوریة، المركز الوطني لتطویر حكم القانون وال 2
 .127،ص 2017
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حق تقدیم دعوى دستوریة إذا رأت أن القانون المطعون فیه ینتهك انتهاك حقها الأساسي في 
، )2 من الدستور اللبناني19 ،والمادة 1من الدستور الالماني ب 4 /93المادة ( الحریة الدینیة 

لیة والبلدیات والجمعیات التابعة لها نوعا من الاستقلالیة واذا كان الدستور یكفل للجماعات المح
ا رأت أن هناك اذفي الادارة ،فانه یمنح هذه الكیانات صلاحیات اخطار المحكمة الدستوریة 

 من 93 من الدستور الأسباني والمادة 162 والمادة 119المادة ( قانونا یخرق استقلالیتها 
  .3 )الدستور الألماني

) الجزائر وتونس( الجمهوریة رئاسة  صاحبة الاخطار،الثلاث الهیئات ماءانت نلاحظ كما
او رئاسة مجلس النواب ) في الجزائر (  الوطني المجلس الشعبي ورئاسة )المغرب(او الملك 

 الذي السیاسي، الأمر الاتجاه نفس إلى) الجزائر(  الأمة مجلس ورئاسة) المغرب وتونس(في  
 القوانین لعدد بالنسبة لوحظ ما وهذا بالإخطار القیام عن عزوف أو إلى نقص بطبیعته یؤدي
  .منها محدود بعدد الدستوري المجلس وتم إخطار  وصدرتبالالافالتي 

  : والتشريعيةالرئاسيةاصحاب الطعن في الانتخابات :الفرع السادس

، حةان الطعن المقدم امام المجلس الدستوري یخضع للقوانین العامة لجهة الصفة والمصل
فالقانون یفرض لقبول الطعن بان یقدمه أي مرشح منافس خاسر في نفس الدائرة 

أي انه . 5) المتعلق بنظام الانتخابات16ـــ10 من القانون العضوي 171المادة (،4الانتخابیة
بل یجب ان یكون قد ترشح في نفس الدائرة ، لایجوز لاي كان الطعن بنیابة  احد المتنخبین

  .فس على نفس المقعدالانتخابیة وینا
 أن المشرع الجزائري ،  16ـــ10 من القانون العضوي 171 المادة صومما یستفاد من ن

ِلم یعط ــ وللأسف ــ الحق في أن یطعن أمام المجلس الدستوري في صحة انتخاب " الناخب " ُ

                                                        
شأن شكاوى دستوریة من البلدیات :"  التي تنص على أن 2014 ب من القانون الاساسي لجمھوریة المانیا الاتحادیة لسنة 4 فقرة 93تنص المادة  1

القانون من قوانین الوالیات، فتقضي المحكمة  ن؛ وإذا كان ھذا بموجب قانو28 الذاتیة وفق المادة الادارةحقھا في  تحادات البلدیة بدعوى انتھاكلاوا
 ".الوالیة المعنیة ُ◌ بشأن الشكوى، إذا لم تكن قد رفعت إلى المحكمة الدستوریة في الدستوریة االتحادیة

نشأ مجلس دستوري لمراقبة ی ) 21/9/1990و بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في  19 المادة 2
المجلس في ما یتعلق بمراقبة دستوریة  یعود حق مراجعة ھذا. دستوریة القوانین والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسیة والنیابیة

جلس النواب، والى رؤساء الطوائف أعضاء من م القوانین إلى كل من رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس النواب ورئیس مجلس الوزراء أو إلى عشرة
ًالمعترف بھا قانونا في ما یتعلق حصرا بالأحوال الشخصیة، وحریة المعتقد وممارسة  .الشعائر الدینیة، وحریة التعلیم الدیني ً

 .115 ،114عصام نعمة اسماعیل، نفس المرجع السابق، ص ص ، 3
، 2011 بالانتخابات النیابیة او قاضي الافراد ، المجلس الدستوري الكتاب السنوي  وسیم منصور ،المجلس الدستوري قاضي بت الطعون المتعلقة4

  .295-249 ،ص ص 5المجلد
 .مرجع سابق. المتعلق بنظام الانتخابات16ـــ10 من القانون العضوي 171 انظر المادة 5
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حیث إنه ، الأعضاء الفائزین بعضویة مجلس الشعب الوطني في الدائرة الانتخابیة التي یتبعها
 وهذا الأخیر في ،قصر استعمال حق الطعن في صحة العضویة على صاحب المصلحة فقط

ِ أي المرشح المنافس الذي لم یفز في عضویة مجلس ،َّنظر المشرع الجزائري هو المرشح َّ
وهو نفس الاتجاه الذي سلكه المؤسس الدستوري ، الشعب الوطني في الدائرة الانتخابیة نفسها

  .1اللبناني
ومن الجدیر الاشارة الى أن المجلس الدستوري الفرنسي ینظر في الطعون المقدمة  من 
المرشح  الخاسر من جهة ومن أي مواطن مسجل على لوائح الشطب في الدائرة الانتخابیة التي 

  .2ینتمي إلیها المطعون بنایبته
أو حزبا یجب أن یكون الطاعن مترشحا “وقدأوضح المجلس الدستوري في بیان له أنه 

الطاعنین، وفي حالة تكلیف المعنیة، ة بالدائرة الإنتخابیة سیاسیا مشاركا في الانتخابات التشریعی
یشترط ، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري،  الطعن باسمهم ونیابة عنهمیمثلهم لإیداع من

  . 3”تحت طائلة التصریح برفض الطعن شكلا أن یكون حاملا لتفویض یؤهله لهذا الغرض
 فإننا نرى ــ مع بعض الفقه ــ أنه كان ینبغي على المشرع الجزائري أن یعطي ،ومن جانبنا

ٍّحق الطعن أمام المجلس الدستوري في صحة انتخاب أي من الفائزین بعضویة مجلس الشعب 
ِ وكل ذي مصلحة یتمثل ــ باعتقادنا ــ في المرشح المنافس الخاسر،الوطني لكل ذي مصلحة َّ، 

 أي في كل فرد من أفراد الدائرة الانتخابیة الذین یتكون منهم ،ً أیضا في كل ناخبكما یتمثل
    .الجسم الانتخابي أو هیئة الناخبین

وقد سجل المجلس الدستوري بعد الاعلان عن نتائج المؤقتة لانتخاب اعضاء المجلس 
تاح اجل وافت، 2017 مایو سنة 08 الموافق 1438 شعبان عام 11الشعبي الوطني بتاریخ 

 طعنا من 299سجل المجلس الدستوري  ایداع ، الطعون المتعلقة بصحة العملیات الانتخابیة
 من القانون 171طبقا للمادة ، طرف مترشحین واحزاب سیاسیة أوممثلیهم المؤهلین قانونا

                                                        
 2009 تشرین الثاني 25 تاریخ 17س الدستوري اللبناني،القرار رقم من قانون انشاء المجل24 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري والمادة 46  المادة 1

   سنة57المنشور في عدد الجریدة الرسمیة 
2Dominique Rousseau, Droit de Contentieux Constitutionnel, OP,cit, p. 301.  

 مایو وذلك بعد دراسة الطعون ، 4 الذي جرى یوم بیان المجلس الدستوري یعلن عن النتائج النھائیة لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني3
 .http//www.conseil constitutionnel.dz: منشور على موقع .19/05/2017:بتاریخ
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 من النظام المحدد لقواعد 50 و49والمادتین ، 10ــ16العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 
 طعون لعدم استیفائها الشروط 04رفض منها المجلس الدستوري ، ل المجلس الدستوريعم

وتم ، او لعدم التاسیس،  طعنا لعدم كفایة ادلة الاثبات275اما في الموضوع رفض ، القانونیة
  .1 طعنا في الموضوع باعتبارها طعونا مؤسسة 20قبول 

 بصفة تلقائیة للفصل في لیتدخبالاخطار، ولاومماسبق نلاحظ تقید المجلس الدستوري 
المسالة الدستوریة ذات الاهمیة البالغة، مما ینجم عنه التاثیر على مبدا سمو الدستور وتطبیق 

 باثبات حالة عجز رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة عن ممارسة مهامه رنصوصه، كالتقری
رلمان لم یجتمع ویقرر ن البخاصة ا.2016 الدستور المعدل لسنة  من102وتطبیق المادة 

  .بالاجماع حالة العجز

   اتصال الس الدستوري الجزائري بالدعوى الدستورية ومواعيدتإجراءا: الثاني المطلب
  :ونتناول المطلب وفق فرعین على النحو التالي

   اتصال الس الدستوري الجزائري بالدعوى الدستوريةتإجراءا :الفرع الاول
 والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة ، 2016 للتعدیل الدستوريوفقا 

بین المجلس الدستوري  القواعد الاجرائیة لتحریك الرقابة .منه 23 الى 8لاسیما المواد ، 2016
وحیث تبتدئ ، وما یلاحظ على هذه الاجراءات انها تتسم بالمرونة وعـــدم التعقید، الدستوریة

سواء الإجباري أو ، تحریك المجلس الدستوري عن طریق الاخطارب، اجراءات الرقابة الدستوریة
لأن أهم مایمیز الهیئات المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین لاتنظر او تفصل ، 2الاختیاري

وتختلف ، 3في دستوریة القوانین المختلفة الا اذا تم تقدیم طلب من الجهات المخولة بذلك 
  .ها على النحو المبین ادناهاجراءات الاخطار باختلاف موضوع

  ).البرلمانورئيسي ، والوزير الاول، رئيس الجمهورية( الاخطار من طرف اجراء : الفقرة الفرعية الاولى

فمبدئیا یكون الاخطار امام المجلس الدستوري سواء من طرف رئیس الجمهوریة او الوزیر 
 المجلس لرئیس موجهة رسالة  بواسطة، یتم  كتابة.الاول وحتى من رئیسي غرفتي البرلمان

                                                        
 .2017 مایو 18 بیان المجلس الدستوري 1
  .2016 من التعدیل الدستوري لسنة 188  و187 انظر المواد 2

3 LECLERC ( Claude ،)  Droit constitutionnel et institutions politiques , éd 1ére, Paris1999, p 443. 
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تودع ، 1الطلب وطبیعة الإخطار لموضوع المبینة بذلك المخولة طرف السلطة الدستوري من
مع ، 2بكتابة ضبط المجلس الدستوري  وتقید لدى الامانة العامة للمجلس في سجل الاخطار

ونفس الاسلوب انتهجه المؤسس ، وجلسات المجلس غیر علانیة، 3استلام تسلیم وصل
المغربي  واشترط في صاحب الحق في الاحالة عند تقدیمه الطلب ان  الفرنسي ،والدستوري

یقدمه في شكل رسالة مكتوبة موجهة الى المجلس الدستوري ویوضح من خلالها ان الهدف من 
  .4الطلب هو الرقابة على دستوریة النص

  .لمانالاخطار من طرف نواب واعضاء البراجراء :  الفقرة الفرعية الثانية

فاذا اخطر ،  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري10طبقا للمادة 
أو اعضاء مجلس الامة ، ) نائبا50( المجلس الدستوري من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني 

یجب ان تتضمن رسالة الاخطار الحكم ، 5 من الدستور2 فقرة 187طبقا للمادة و)  عضوا30(
  . 6ام موضوع الاخطار والتبریرات المقدمة بشانهاأو الاحك

غیر ان عدم الاستناد الى حجج اوتبریرات لطلب تصریح بعدم الدستوریة في فرنسا 
ففي عام ، وهذا ماتسیر علیه اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي، لایؤدي الى عدم قبوله

علق بتعدیل قانون حریة  أحال رئیس مجلس الشیوخ على المجلس الدستوري قانونا یت1971
أطلب من المجلس : "  في شكل رسالة بعبارات بسیطة 1901الجمعیات لفاتح یولیوز 

 .ودون استناده الى أي مستند،الدستوري راجیا منه التصریح بمطابقة هذا النص مع الدستور
  شیخا من مجلسي الشیوخ60الطرح نفسه تأكد من جدید في رسالة الاحالة المقدمة من قبل 

فكل الاخطارات التي ، ونفس الشيء اخذ به الدستور الجزائري.7حول القانون المتعلق بالهویة
  .8یتلقاها المجلس الدستوري بدون تسبیب

                                                        
 .،مرجع سابق2016 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة8 انظر المادة 1
 ) لثلاثونا أجل بدایة سریان تاریخھ یشكل بإستلامھا إشعار الإخطار، ویسلم سجل في الدستوري للمجلس العامة لدى الأمانة فتسجل رسالة الاخطار 2

 الفترة أیام ، وھي) 10(یوما الموالیة لتاریخ الاخطار، وفي حالة وجود طارئ، وبطلب من رئیس الجمھوریة، یخفض ھذا الأجل الى عشرة  ( 30
 ما ما، وھذا ھو انوع معقولة تبدو مدة خلالھا، وھي قراره یصدر أو رأیھ ویعطي مغلقة جلسة في أن یتداول علیھ یجب التي الدستوري للمجلس الممنوحة

 . یوما ( 30 ) ثلاثین أجل على تنص الفرنسي الدستور من 2 فقرة 61 الفرنسي فوفقا للمادة الدستوري المجلس لدى بھ معمول ھو

 .،مرجع سابق2016 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة13 راجع المادة 3
 .34،المرجع السابق،ص ....بي  یحي حلوي ، تطبیقات المجلس الدستوري المغر4
 .2016 من الدستور الجزائري لسنة 187/2 انظر المادة 5
 .،مرجع سابق2016 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة1 فق 10 راجع للمادة 6
 .73ــ72 یحي حلوي ،تطبیقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستوریة، مرجع سابق، ص ص 7
 .192 رشیدة العام، المرجع السابق،ص 8



 - 235  -

كما یجب ان ترفق رسالة الاخطار بقائمة أسماء والقاب وتوقیعات نواب المجلس الشعبي 
 مع ارفاق الاخطار مع اثبات صفتهم، الوطني أو اعضاء مجلس الامة أصحاب الاخطار
ثم تودع رسالة الاخطار من قبل احد ، بنسخة من بطاقة النائب أو عضو مجلس الامة

  . 1لدى كتابة ضبط المجـلس الدستوري، المخطرین المفوظین
 القانون من 22  ونص علیه في المادةونفس النهج اعتمد المؤسس الدستوري المغربي

 إحالة إجراءات أن إلى المغربي فاشار الدستوري بالمجلس المتعلق 29 - 93 رقم التنظیمي
 من الجهات التي تتخذ المبادرة أو  برسالة تحریكها تتم، الدستوري المجلس على العادیة القوانین

ومجلس  النواب مجلس أعضاء من عدد إمضاءات مجموعها في تتضمن رسائل عدة
  وتشترط2المذكورین المجلسین من كل منهم تتألف الذین الأعضاء ربع عن یقل لا المستشارین

  .3مجلس المستشارین أعضاء أو النواب مجلس أعضاء توقیع
وبعد تسجیل رسالة الاخطار یعلم رئیس المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة ورئیس 

طبقا ، محل الاخطار مجلس الامة ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول بألاحكام
ویمكن للمجلس الدستوري أن ، لقواعد عمل الملجلس الدستوري من النظام المحدد 11للمادة 
  .4ملاحظات الجهات المعنیة بشأن موضوع الاخطار او الاستماع لممثلیهم یطلب

اذ ، ویبدو ان المؤسس الدستوري الجزائري والمغربي قد تاثرا بالمؤسس الدستوري الفرنسي
 ان یكون طلب محل الاخطار موقع  من قبل اعضاء البرلمان یجبوفي حالة اذا كانت الاحالة

، علیه من ستون عضوا من اعضاء مجلس الشیوخ أوستون عضوا من اعضاء الجمعیة الوطنیة
سواء في خطاب واحد متضمنا ، 1974وهذا الحق تقرر بمقتضى التعدیل الدستوري لسنة 

 عن أوعدة خطابات من عدد من الاعضاءلایقل مجموعهم، لتوقیع عدد لایقل عن ستین عضوا
كما یمكن للنواب اخطار المجلس ، 5ویمكن ان یقدم كل نائب رسالة خاصة به، ستین عضوا

                                                        
 .،مرجع سابق2016 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة2 فق 10 راجع للمادة 1
 93 رقم التنظیمي المنفذ للقانون 1994 ریر ا فب 25 ل الموافق 1414 رمضان 14 في الصادر 01 . 94 . 124 رقم الشریف الظھیر من 22 - المادة 2

 79 الفصل من الثالثة الفقرة في علیھا المنصوص في الحالات الدستوري المجلس إلى القوانین إحالة تكون " :المغربي الدستوري بالمجلس المتعلق 29 -
 أو بذلك المبادرة تتخذ التي الجھة من برسالة الدستور من

 الذین الأعضاء ربع عن یقل لا بالنوا مجلس أعضاء من عدد إمضاءات مجموعھا في تتضمن رسائل عدة أو برسالة
 .المجلس ھذا منھم یتألف

 . 122 .ص سابق، مرجع ، السلیمي المنار الرحیم عبد 3
 .،مرجع سابق2016 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة11 راجع للمادة 4

5 Dominaue Rousseau,Droit du contentieux OP,cit,P161. 
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حتى تقوم الجهات المعنیة بتعلیق عملیة اصدار القانون محل ، الدستوري عن طریق الفاكس
  .1الاخطار من طرف النواب

  .عن طريق الدفع بعدم الدستوريةالاحالة اجراءات  :الفقرة الفرعية الثالثة

، لها ثلاثة امتیازات، أولها أن المواطن یشعر بأهمیة "المهمة جدا" بـتعتبرهذه التقنیة التي 
، ثانیها یخول للنظام القضائي القیام 2016الاعتداد بحقوقه الدستوریة التي خولها له دستور 

 التي قد تكون مخالفة للنص الدستوري، حیث تؤدي   لبعض المقتضیات القانونیةوفحصبغربلة 
إلى إزالتها، ثالثها تقوم بتكریس السمو الدستوري والسیاسي للدستور، داخل النظام القانوني 

 .الجزائریةللدولة 
 المجلس الدستوري في إطار الرقابة عن طریق الدفع بعدم فهذه التقنیة تخول اخطار

لاطراف عندما یدعي أحد ا، 2الدستوریة بناء على احالة من المحكمة العلیا او مجلس الدولة 
في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مال النزاع ینتهك الحقوق 

ویعتبر هذا الاخطار طریق جدید متأسیا بالمؤسس الدستوري ، 3والحریات التي یضمنها الدستور
المحكمة و .كیةلمحكمة الدستوریة الألمانیة، والمحكمة العلیا بالولایات المتحدة الأمریوا .الفرنسي

  .ة والتونسیةالمغربیالدستوریة 
الذي   16-18رقم  العضوي القانون  من2، والمادة  من الدستور188ویستفاد من المادة 

 بعدم یرفع أن الدعوى في مصلحة ذي لكل  أن.یحدد شروط وكیفیات الدفع بعدم الدستوریة
 ذات ةئالهی أو، المحكمة مامأ الدفع هذا ویكون، موضوع على تطبیقه النص المقرر دستوریة

القضائي سواء المحكمة العلیا او مجلس الدولة سواء في الدعاوي العادیة او  الاختصاص
كما یمكن أن یثار هذا الدفع للمرة الأولى في .الدعوى نظر تتولى الدعاوي الاداریة التي

یة أمام محكمة لا یمكن إثارة الدفع بعدم الدستورإلا أنه . 4الاستئناف أو الطعن بالنقض

                                                        
1 -Francois Luchaire ,Le controle du conseil constitutionnel sur les lois financiers ,L G D J,N°: 02 1997,P 290. 

مایو لسنة 11:  ه، الموافق ل1437 شعبان عام 4، المؤرخ في 29: عدد رقم,ر. من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ج9 انظر المادة 2
2016. 

 .2016ستور الجزائري لسنة  من الد188 انظر المادة 3

یحدد شروط وكیفیات الدفع بعدم   ،2018 سبتمبر سنة 2 الموافق 1439 ذي الحجة عام 22 مؤرخ في 16-18عضوي رقم الانون  من الق2المادة  4
 الدستوریة
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 یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة ، عند استئناف حكم صادر عن أنه،غیر  .الجنایات الابتدائیة
 تنظر كما.تصریح بالاستئنافمحكمة الجنایات الابتدائیة ،بموجب مذكرة مكتوبة ترفق بال

  .1محكمة الجنایات الإستئنافیة في الدفع بعدم الدستوریة قبل فتح باب المناقشة

یحدد شروط وكیفیات الدفع  الذي 16-18رقم  العضوي القانون من 10وتخول المادة      
ترجئ الجهة القضائیة الفصل في  الدستوریة،في حالة إرسال الدفع بعدم  .بعدم الدستوریة

 إلى غایة توصلها بقرار المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند 2النزاع
ر أنه، لا یترتب على ذلك وقف سیر التحقیق ویمكن الجهة القضائیة أخذ التدابیر غی. الدفع إلیه

  .3وتحیله في حال ثبوت جدیته إلى المجلس الدستوري .اللازمةالمؤقتة أو التحفظیة 

والمنصوص علیه في القانون الأساسي ، 6وألمانیا، 5 بإسبانیا4وهو النظام المعمول به     
ان تصدر ،  انه على مجلس الدولة او المحكمة العلیاونحن نرى، 7للمحكمة الدستوریة بتونس

فإن لم یقدم دعواه خلال ، مقرر یعطي لمثیر الدفع مهلة لتقدیم الطلب أمام المجلس الدستوري
ومن الدول التي اعتمدت هذا ، وواصلت البت في القضیة، تلك المهلة اعتبرت دفعه عدیم الأثر

في إحالة للفصل  المحكمة العلیا أو مجلس الدولة ا اكتفت  ،بینم 9البحرین، 8الخیار مصر
                                                        

 .مرجع السابق ال ،2018 سبتمبر سنة 2 الموافق 1439 ذي الحجة عام 22 مؤرخ في 16-18انون عضوي رقم  من الق3المادة  1

" التي تنص على انھ . المرجع السابق ،2018 سبتمبر سنة 2 الموافق 1439 ذي الحجة عام 22 مؤرخ في 16-18انون عضوي رقم   من الق18المادة 2
م الدستوریة ، إلا إذا كان عند إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري ، یتعین على المحكمة العلیا أو مجلس الدولة إرجاء الفصل إلى حین البت في الدفع بعد

المعني محروما من الحریة بسبب الدعوى أو عندما تھدف ھذه الأخیرة إلى وضع حد للحرمان من الحریة أو إذا كانا ملزمین قانونا بالفصل في أجل 
  " .محدد أو على سبیل الاستعجال

 . المرجع السابق ،2018 سبتمبر سنة 2 الموافق 1439لحجة عام  ذي ا22 مؤرخ في 16-18انون عضوي رقم  من الق13 والمادة 9انظر المادة  3

 : ، على الموقع350جریدة قانونیة الكترونیة، العدد :  یوسف ادریدو، نظام تصفیة طلبات الدفع بعدم الدستوریة في القانون المغربي، القانونیة4
www.alkanounia.con 

  .1979 أكتوبر 3 المتعلق بالمحكمة الدستوریة الاسبانیة بتاریخ 1979/2 من القانون التنظیمي رقم 2 فقرة 35 المادة 5
یجوز لأي شخص أن یرفع الشكاوى . أ: " ، على ما یلي2012 والمعدل إلى غایة سنة 1949 من دستور ألمانیا الصادر سنة 93 تنص المادة 6

 من واجب كل -. سیة، أو أحد حقوقھ الواردة في بعض مواد الدستورالدستوریة إلى المحكمة بدعوى أن السلطات العامة قد انتھكت أحد حقوقھ الأسا
 ".ورفعھا للمحكمة الدستوریة إذا ما وجدت تعارضا بین قانون ما وبین أحكام الدستور" دعوى محددة للرقابة"محكمة ألمانیة النظر فیما یسمى 

على المحاكم عند الدفع أمامھا بعدم : " ستوریة التونسیة، على ما یلي یتعلق بالمحكمة الد2015/48 من مشروع قانون أساسي عدد 56 تنص المادة 7
  ."دستوریة القوانین إحالة المسألة فورا إلى المحكمة الدستوریة، ولا یجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجھ من أوجھ الطعن ولو بالتعقیب

تتولى المحكمة : "  على ما یلي1998 لسنة 168یة العلیا المعدل بالقانون رقم  بشأن المحكمة الدستور1979 سنة 48 من القانون رقم 29 تنص المادة 8
  : الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح على الوجھ الآتي

ورأت المحكمة إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الھیئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستوریة نص في قانون أو لائحة ) ب
أو الھیئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع میعادا لا یجاوز ثلاثة أشھر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستوریة العلیا، فإذا لم 

 "ترفع الدعوى في المیعاد اعتبر الدفع كأن لم یكن
ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستوریة : " علق بالمحكمة الدستوریة على ما یلي المت2002 لسنة 27 من مرسوم بقانون رقم 18 تنص المادة 9

 : القوانین واللوائح على الوجھ التالي
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إبتداءا من تاریخ استلام ) 2(الدفع بعدم الدستوریة إلى المجلس الدستوري في أجل شهرین 
إرسال الدفع بعدم الدستوریة مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العلیا أو مجلس 

  .1لغ إلى الأطراف ، ولا یكون قابلا لأي طعنأیام من صدوره ویب) 10(الدولة خلال عشرة 

وط یحدد شر الذي  16-18رقم العضوي  القانون  من9المادة وما یستشف كذلك من      
یتبع الدعوى الأصلیة بخصوص ما ، ان الدفع بعدم الدستوریة، وكیفیات الدفع بعدم الدستوریة

ُتتطلبه من موضوع الاستعانة بمحام ُعانة بمحام في الحالة التي توجب فتكون إجباریة الاست، ّ
 مكتوبة في حین یكون للمعني بالأمر الحق في توقیع مذكرة الدفع، الدعوى الأصلیة ذلك

إذا كانت الدعوى الأصلیة التي أُثیر بمناسبتها معفیة من تطبیق قاعدة الاستعانة ، ومنفصلة 
  .لدعوى الأصلیةُأي وجوب تبعیة مذكرة الدفع بعدم الدستوریة ل، الوجوبیة بمحام

 یولیو 25 بتاریخ 943قراره رقم  ونفس الأسلوب اتبعته المحكمة الدستوریة المغربیة موجب    
 المتعلق 066.13 من القانون التنظیمي رقم 35حین نظره في الفقرة الأولى من المادة ، 2014

تقدیم ، دة المذكورةّلما اشترطت الما، بالمحكمة الدستوریة إلى إقراره مخالفتها لأحكام الدستور
  .2من طرف محام، ّعرائض الطعن في صحة الانتخاب أمام المحكمة الدستوریة

 "دبره لوي جان" فیرى 3المسألة الدستوریة ذات الاولیة في فرنسا طریق عن اما المراجعة
Jean-Louis Debré ،القانون دستوریة بعدم الدفع ان، الفرنسي الدستوري المجلس رئیس ،

                                                                                                                                                                                   
  ... .....................-أ 

  ..................... -ب
ئحة، ورأت ھذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر  إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستوریة نص في قانون أو لا-ج

الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع میعادا لا یتجاوز شھرا واحدا لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستوریة، فإذا لم ترفع الدعوى في المیعاد المحدد اعتبر 
  ".الدفع كأن لم یكن 

 . المرجع السابق ،2018 سبتمبر سنة 2 الموافق 1439الحجة عام  ذي 22 مؤرخ في 16-18انون عضوي رقم  من الق10المادة  1

 .،مرجع سابق المتعلق بالمحكمة الدستوریة066.13 من القانون التنظیمي رقم 35الفقرة الأولى من المادة  2
3 Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionne Règlement 
intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires 
de constitutionnalité 
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 وفاعلیته وسرعته ببساطته یتمیز وهو، حقوقیة منظومة في حاجة یلبي، ة الفرنسیةالطریق على
   .1والحقوقي الاجتماعي الاستقرار لعدم ًتجنبا ومسؤولیة بشجاعة وحكمة وادارته

 من الدعوى 2008 لسنة الدستوري التعدیل جراء من الفرنسي الدستوري المشرع یجعل فلم
 یتم أن الدستوري لها المجلس لقبول اشترط وٕانما، الأفراد ةلكاف متاحة حسبة دعوى الدستوریة
 وبشرط جهات القضاء من جهة أمام الدعاوى إحدى نظر أثناء یقوم فرعي دفع بواسطة تحریكها

 یكلفها التي والحریات الأساسیة الحقوق لأحد انتهاكا یتضمن فیه المطعون النص یتضمن أن
 بعدم الحكم من التي تتحقق المنفعة في تتمثل دعوىال هذه في المصلحة فإن وبذلك، الدستور
 عزز هذا التعدیل دور المجلس الدستوري في صیانة الحقوق وبذلك، 2القانوني النص دستوریة

  .والحریات العامة
أمام المحاكم وبمختلف ، وتثار مسألة الدستوریة ذات الأولویة او الدفع بعدم الدستوریة

ومع ذلك یمكن اثارة الدفع في المراحل التي تسبق ، م الجنائیةیستثنى من ذلك المحاك، درجاتها
وبعدها تتم مرحلة ، أو المراحل التي تلي المحكمة الجنائیة، إحالة القضیة إلى المحكمة الجنائیة

ومنها ینظر في الطعن ان ،او أمام المحاكم العلیا، التصفیة اوالغربلة سواء امام قاضي الموضوع
  .10/12/20093للشروط المنصوص علیها في القانون التنظیمي كان مقبولا ومستوفیا 

 الدستوريلمجلس ا إلى اللجوء فیه یتم الذي النقض محكمة أو الدولة مجلس قرار ویسجل
 الأخیر هذا ویقوم ،الدستوري للمجلس العامة لدى الأمانة 4الأولویة ذات الدستوریة مسألة حول

 ورئیس الأول الجمهوریة والوزیر رئیس إشعار كما یتم ،یمثلها من أو المعنیة الأطراف بإشعار
 ورئیس-وجد إن – الجدیدة كالیدونیا حكومة ورئیس الشیوخ مجلس الوطنیة ورئیس الجمعیة
    .5المقاطعات جمعیات ورؤساء البرلماني المؤتمر

                                                        
 .100عصام سلیمان رئیس المجلس الدستوري اللبناني، دور القضاء الدستوري في مجال الحقوق والحریات ،المرجع السابق ،   ص  1
عطار نسیمة، شرط المصلحة في تحریك رقابة المجلس الدستوري للعملیة الدستوریة، المجلة المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة – ھزیل جلول 2
 .115، ص 2015یونیو ) العدد الخامس(
جامعة _، مجلة العلوم القانونیة قوانین في فرنسا الدستوري واثره في تطور الرقابة على دستوریة ال2008 تموز 23 علي عیسى الیعقوبي، تعدیل 3

 .403_381ص ص . 27، العدد 2012بغداد، السنة 
وقد اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي ، انھ یعود لمحكمة التمییز ولمجلس الدولة بصفتھما السلطة القضائیة على راس الھرم لتقریر ما إذا كان یجب  4

  .عة دفع بعدم دستوریة قانون قد تقدم بھ مواطن مراجعة المجلس الدستوري بصدد مراج
Le 3 décembre 2009, par sa décision n° 2009-595 DC, JORF n°0287 du 11 décembre 2009 page 21381  le Conseil 
constitutionnel s’est prononcé sur la loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution et qui 
institue la « Question prioritaire de constitutionnalité » 

مرجع .المتعلق بالاجراءات القانونیة امام المجلس الدستوري.2010/فبرایر/4 الفقرة الاولى والثانیة، من القانون الداخلي المؤرخ في 1 انظر المادة 5
 .سابق
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 لا یترتب 2009 لسنة 1523 من القانون الأساسي رقم 23/9ًووفقا لما قررته المادة 
قضاء الدعوى التي أثیرت فیها المسألة الدستوریة الأولیة أیة نتائج على الفصل في هذه على ان

ولعل مرجع ذلك هو التأكید على عینیة الدعوى الدستوریة ، 1المسألة من قبل المجلس الدستوري
وأن الهدف منها هو التأكید والتثبت من سمو نصوص الدستور على القوانین العادیة وهذا هو 

حیث أكد أن الاستمرار ، 2009 لسنة 595علیه المجلس الدستوري ذاته في حكمه رقم ما أكد 
 من الدستور والتي تعطي 62في الفصل في المسألة الأولیة الدستوریة یتطابق مع حكم المادة 

  .        2أحكام المجلس حجیة في مواجهة الحاكم والسلطات في الدولة
لاف بین الدفع بعدم الدستوریة وفقا للنموذج ونلاحظ على صعید الإجراءات یوجد اخت

الاختلاف الاول هو انه .  والفرنسيوالدفع بعدم الدستوریة وفقا للنموذج الجزائري، الامریكي
بسبب عدم وجود قاض دستوري مختص فان القاضي الامریكي نفسه هو الذي یفصل بمسالة 

أماالاختلاف الثاني هو ان ، بالموضوعوبالتالي یتمیز النظام بعدم تعلیق البت ، عدم الدستوریة
وباستثناء حالات محددة فان المدعي التي ترفض ، المحكمة نفسها هي التي تقوم بالتصفیة

فهو .المحكمة طلبه بعدم دستوریة قانون لایستطیع مراجعة محكمة اعلى لاعادة درس الموضوع
 %5لحالات المقبولة منها  ولا تتجاوز نسبة االمسالة،یستطیع فقط توجیه طلب اعادة دراسة 

عملیا لاتقبل اعادة الدرس إلا إذا وجد أربعة أعضاء من المحكمة على الأقل أن الأسباب 
  .3المثارة تطرح مسألة جدیة

  طار في حالة المنازعات الانتخاباية الاخ:الفقرة الفرعية الرابعة

طعن في صحة الانتخابات ال الحالة الاولى المتبعة،  الطعنجراءاتا  منحالتین،نمیز بین     
 المجلس ونوابفي الطعون حول نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة والحالة الثانیة ، الرئاسیة 

النظام المحدد لقواعد عمل و  الدستور، علیهانص.ولكل حالة وخصوصیتها.الشعبي الوطني
  القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتنظم اجراءتها ، و المجلس الدستوري

                                                        
 الدستوري المجلس إشعار یقع عندما" ، التي تنص على انھ10/12/2009 المؤرخ في 1523_2009ي عدد  من القانون النظام9_23 انظر المادة 1

 " المسألة ھذه في النظر دون المسألة ُطرحت بمقتضاھا والتي-كان سبب لأي- الدعوى إسقاط عملیة تحول لا الأولویة ذات الدستوریة بمسألة
السنة _ القاھرة، العدد الخامس والعشرون_یة القوانین في النظام الدستوري الفرنسي، مجلة الدستوریة صلاح الدین فوزي محمد، الافراد بعدم دستور2

 2014ابریل _ الثانیة عشر
 .273 زھیر شكر، االجزء الاول، ص 3
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 ة الاجراءات المتبعة في حالة الانتخابات الرئاسي:الاولىالحالة 

 الطعن في صحة الانتخابات الرئاسیة للمجلس الدستوري في یوم الاقتراع وعلى ذلك یقدم      
سواء بتسجیل الطعن في محضر لجنة الاحصاء او في مكتب الانتخاب او عن طریق طعن 

وینظر المجلس . 1 أربع وعشرون ساعة كأقصى حدیرسل مباشرة الى المجلس الدستوري خلال
الدستوري في جوهر الطعون التي یتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة طبقا للمادة 

یجب 2 من الدستور ولأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات) 3 و2الفقرتان  (182
وعلى ، والصفــة، والعنوان، والاسم، ونا على اللقبّأن تحتوي الطعون التي یوقـعها أصحابها قان
ّویسجل كل طعن لدى كتابة ضبط المجلس . ّعرض الوقائع والوسائل التي تبرر الطعن

  .3الدستوري في الآجال القانونیة

  الاجراءات المتبعة في حالة الانتخابات التشريعية: الحالة الثانية 

 المجلس الدستوري في جوهر الطعون حول نتائج فینظر، أما بالنسبة للانتخابات التشریعیة
كما هو منصوص علیه في ، انتخاب أعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني

وذلك طبقا للمادة ،  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري) 2الفقرة  (47المادة 
نون العضوي المتعلق بنظام  من القا117مادة المن الدستور وأحكام ) 3 و2الفقرتان  (182

ّفیحـق لكل مترشح أو حزب سیاسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس . الانتخابات
ّالاعتراض على صحة عملیات ، ّولكـل مترشح للعضویة في مجلس الأمة، الشعبي الوطني

طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الآجال المحددة في  التصویت بتقدیم عریضة
وفق شروط یجب  أن  .4حسب الحالة، أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  :5تتضمنها عریضة الطعن البیانات التالیة

                                                        
 .44 رشیدة العام، المجلس الدستوري، المرجع السابق، ص 1
 .2016لدستوري الجزائري لسنة  النظام المحدد لقواعد عمل المجلس ا من34 انظر المادة 2
 .2016 النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري لسنة  من35 انظر المادة 3
 .2016 النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري لسنة  من49 انظر المادة 4
 .2016ئري لسنة  النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزا من50 انظر المادة 5



 - 242 -

وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ینتمي ، الاسم واللقب والمهنة والعنوان والتوقیع-1
 ، إلیه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة

وصفة مودع الطعن الذي ، وعنوان مقره، تسمیة الحزب، ّعلـق الأمر بحزب سیاسيت إذا-2
  .یجب أن یثبت التفویض الممنوح إیاه

  .ّالموضوع والوسائل المدعـمة للطعن والوثائق المؤیدة له عرض-3

  .ّویجب تقدیم عریضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدهم-4

المترشــــحات والمترشــــحین والأحــــزاب ”:1 أن ، وأوضــــح المجلــــس الدســــتوري فــــي بیــــان لــــه
 2017 مــاي 04الـسیاسیة المـشاركة فــي انتخـاب أعـضاء المجلــس الـشعبي الـوطني المقــرر یـوم 

 مــن القـانون العـضوي المتعلـق بنظـام الانتخابـات الاعتــراض 117یحـق لهـم طبقـا لأحكـام المـادة 
لــدى كتابــة ضــبط علــى صــحة عملیــات التــصویت بتقــدیم طلــب فــي شــكل عریــضة عادیــة تــودع 

، 171حــسب الــشروط الــشكلیة والموضــوعیة المنــصوص علیهــا فــي المــادة ، المجلــس الدســتوري
 مــن النظــام المحــدد لقواعــد عمــل المجلــس الدســتوري التــي یــؤدي عــدم 50 و49وفــي المــادتین 

  ". احترامها إلى رفض الطعون شكلا أو موضوعا

یعـرض الأوجـه والحجـج “ى الطـاعن أن أما فیما یتعلق بالشروط الموضوعیة فإنه یتعین عل
  ”أن یدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤیدة له “وكذا ” التي یرتكز علیها في طعنه

تكــن   حالــة الطعــن فــي مترشــح أعلــن انتخابــه مهمــا يفــ” وویعلــم المجلــس الدســتوري بأنــه 
خـلال ، ةفإنه یحـق لهـذا المترشـح الـذي اعتـرض علـى انتخابـه أن یقـدم ملاحظـات مكتوبـ صفته 

قبـل كتابـة ضـبط المجلـس  أیام ابتداء من تاریخ تبلیغه الطعن المرفوع ضده مـن ) 4(أجل أربعة 
  .”الدستوري

                                                        
1 http//www.conseil constitutionnel.dz 
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یتم العمل  به في الطعون الانتخابیة الخاصة بالانتخابات التشریعیة في ، نفس الشیئ ایضا    
المادة : نصین رسمیینینظم الإجراء الذي یحكم التنافس في انتخاب النواب والشیوخ و ،1فرنسا
یقرر المجلس الدستوري ، في حالة النزاع ، انتظام انتخاب  "  من الدستور ، والتي بموجبها59

 7 المؤرخ 1067-58، والفصل السادس من الباب الثاني من الأمر رقم " النواب والشیوخ
 ، 1959 مایو 31ًواعتبارا من  . بشأن القانون الأساسي للمجلس الدستوري1958نوفمبر 

 من 56ًاعتمد المجلس الدستوري النظام الداخلي لتطبیقها ، وفقا لما تسمح به المادة 
  .2من قانون الانتخابات LO 136-1 یضاف إلى ذلك المادة .الأمر
أن الانتخابات  على الامر من 33تنص المادة  .یطبق المجلس الدستوري النصوص بحزم    

 یمكن بالتالي قبول طلب ولا ."خلال الأیام العشرة التالیة لإعلان نتائج  " فیها الطعنقد یتم 
3سابق لأوانه قبل هذا الإعلان

تسجیل هذا الطلب ، إما في الأمانة العامة للمجلس جب ی .
الدستوري ، أو في محافظة الدائرة أو في خدمات ممثل الدولة في السلطة المحلیة التي حدثت 
فیها العملیات الانتخابات ، إما في أحد المناصب الدبلوماسیة أو المناصب القنصلیة في الدائرة 

 یجب أن تحتوي الطلبات على ،ین یعیشون خارج فرنساالمعنیة بشأن المواطنین الفرنسیین الذ
المنتخب الذي تم ) الممثلین(وعنوانه وصفتهم واسم الممثل ) المتقدمین(مقدم الطلب  اسم

یجب أن و . التي تم الاعتماد علیهاوالحججالتنافس على انتخابه ، بالإضافة إلى بیان الاسانید 
طلب تعیین الشخص الذي یختاره لتمثیله أو یجوز لمقدم ال ،تكون موقعة من قبل اصحابها

ًصراحة وكتابةلذلك  علیه الإشارة كما. مساعدته في أعمال الدعوى الأخرى ً4.  
وٕارفاق الطلب بالوثائق  یجب على مقدم الطلب إثبات أنه ناخب أو مرشح في الدائرةكما    

 5ذات الصلة لدعم الأسباب التي یعتمد علیها

                                                        
 سماعین لعبادي،المنازعات الانتاخابیة دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة، اطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه 1

  .377علوم في الحقوق تخصص قانون عام، مرجع سابق، ص 
2Gaëlle Dumortier, La procédure devant le Conseil constitutionnel, juge électoral : sous les pavés, la plage? , Lextenso | « Les 
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel » 2013/4 N° 41 | pages 33 à 45,https://www.conseil-constitutionnel.fr 
3Gaëlle Dumortier, La procédure devant le Conseil constitutionnel, juge électoral : sous les pavés, la plage? , Lextenso | « Les 
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel » 2013/4 N° 41 | pages 33 à 45,https://www.conseil-constitutionnel.fr 
4Article 3,Décision n° 59-4 ORGA du 14 mai 1959, Règlement complétant les règles de procédure édictées parle 
chapitre VI du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, adopté parle Conseil constitutionnel en 
application de l'article 56 de ladite ordonnance (Journal officiel du 31 mai 1959, p.5505)  
5 Article 4 (al.1) Le requérant doit justifier de sa qualité d’électeur ou de candidat dans la circonscription et annexer 
à la requête les pièces utiles au soutien des moyens qu'il invoque.,Décision n° 59-4 ORGA du 14 mai 1959,OP,cit. 
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 فنجده قد أضفى مرونة على ، ربي من الانتخابات التشریعیةأما عن موقف المشرع المغ
وتسهیل وصولها إلى المحكمة ، مهمة الطاعن من جهة إجراءات  التسجیل بما یسهل من

وفي هذا الصدد أقر بأن یحال النزاع على المحكمة الدستوریة  .الدستوریة من جهة أخرى
إلى عامل العمالة أوالإقلیم الذي جرت إلى عامل مقر الجهة أو  بعریضة توجه إلى أمانته أو

، الضبط بالمحكمة الابتدائیة التي یجري الانتخاب بدائرتها أو كاتب، فیه العملیات الانتخابیة
وتسجل بأمانته بحسب ترتیب ، على أن تحول هذه العرائض فیما بعد إلى المحكمة الدستوریة

  .1وصولها

الشخصي للطاعن وصفته   والاسمویجب أن تتضمن على وجه الخصوص الاسم العائلي
الوقائع والوسائل المحتج  وبیان، والاسم الشخصي والعائلي للمنتخب المنازع في انتخابه، وعنوانه

لإثبات المدلى بها  ویجب على الطاعن أن یشفع عریضته بالمستندات، بها لإلغاء الانتخاب
الطاعن   الدستوري أن یمنحكما للمجلس، ویمكنه الاستعانة بمحام، الوسائل التي یحتج بها

  .2بصورة استثنائیة آجالا للإدلاء بجزء من المستندات

اما في لبنان فیقدم الطعن في صحة نیابة نائب منتخب من أي مرشح منافس خاسر في 
  .3  رئاسة المجلس الدستوريىالانتخابیة، الدائرته 

 الدستوري ؤسسوالفرنسي، فالموعلى عكس ماذهب إلیه المؤسس الدستوري الجزائري 
المصري أوجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوي التي تقدم إلى المحكمة الدستوریة العلیا 
موقعا علیها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهیئة قضایا الدولة بدرجة مستشار 
على الأقل حسب الأحوال وان یرفق الطلب صورة رسمیة من الحكم الذي وقع في شانه التنازع 

  .4ٕناقض والا كان الطلب غیر مقبول  التأو

                                                        
  .،المتعلق بالمحكمة الدستوریة المغربیة،المرجع السابق.1.39.114 من ظھیر شریف ،رقم 34مادة ال 1
، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه )الجزائر، تونس، المغرب( المغرب العربي   شوقي یعیش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النیابیة في دول2

 قســم الحقوق،السنة الجامعیة  كلیــة الحقوق والعلوم السیاسیة امــــعة محمد خیــضــر بســـــكــرةعلوم في الحقوق، تخصص قانون دستوري، ج
 .353 ،ص : 2014/2013

یقدم الطعن في صحة نیابة نائب منتخب من :" على مایلي) 7/8/2000 تاریخ 243قانون رقم ( من نظام المجلس الدستوري اللبناني 46 تنص المادة 3
 ....".افس خاسر في دائرتھ الانتخابیة،الى رئاسة المجلس الدستوريأي مرشح من

 .1998 لسنة 168 من قانون المحكمة الدستوریة العلیا  المصریة المعدل بالقانون رقم34  و32 و 31المواد  انظر 4
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بالمجلس  ومما تقدم نرى أن المشرع الجزائري اشترط هو الأخر من خلال النظام المتعلق
إلى  الدستوري أن تقدم الشكایات والطعون إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري التي تحیلها فورا

منسجما مع نظیره الفرنسي بخلاف موقف المشرع المغربي فیاتي ، 1رئیس المجلس الدستوري
أو إلى الوالي أو ، مباشرة إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري الذي یسمح بأن توجه العرائض

أو قائد الإقلیم ببرقیة الأمانة العامة للمجلس الدستوري  على أن یشعر الوالي، إلى قائد الإقلیم
ستوري الفرنسي من الناحیة الشكلیة رفض المجلس الد وتبعا لهذا، ویرسلان العرائض التي تلقاها

  .2أو رئیس الجمعیة الوطنیة، العرائض التي وجهت إلى رئیس مجلس الشیوخ
  مواعيد الإخطـار:الفرع الثاني

وحالة الاخطار ، حالة الاخطار الوجوبي، عدة حالات وفي هذا الإطار نمیز بین 
 .نازعات الانتخابیةوفي حالة الدفع بعدم دستوریة قانون،وفي حالة الم.الاختیاري

  .أجال الاخطار الوجوبي: الفقرة الفرعية الاولى

على الفوریة في ، والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري، نص الدستور
ّوكذا النظام الداخلي لكل من غرفتي ، احالة القوانین العضویة التي صادق علیها البرلمان

هذا .3وغیر قابل للتفویض، یدا لرئیس الجمهوریة وحده فقطوتسند هذه المهمة تحد، البرلمان
وان الرقابة تكون شاملة  ،4الشرط تمیزا به النظام الدستوري الجزائري على غرار نظیره الفرنسي

  .5للنص شكلا ومضمونا

بل ، الا ان المجال الزمني لیس مفتوحا في هذا الاطار او متعلق بارادة المجلس الدستوري
فأوجب الدستور صراحة ضرورة عرض . سابقا على الشروع في تطبیق النصیكون الاخطار 

وقبل أن تصبح ، القوانین العضویة على المجلس الدستور إجباریا بعد أن یصادق علیها البرلمان
الا بعد اتمام إجراءات رقابة المطابقة ، أي  یوقف إصدار القانون العضوي .واجبة التنفیذ

                                                        
  .،المرجع السابق16ـــ10 من القانون العضوي 171/1 1
 .356جالس النیابیة ، مرحع سابق ،ص   شوقي یعیش تمام، الطعون في انتخابات الم2
 .2016 من دستور 186المادة  3
 .1958 من الدستور الفرنسي58 المادة 4
 .30،مرجع سابق،ص ..... عبد القادر شربال ــ قرارات واراء المجلس الدستوري5
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 من 144إذ یمكن اعتباره إجراء موقف لاحكام المادة ، ستوريللدستور من قبل المجلس الد
 من الدستور الفرنسي 61المادة الفرنسي بمقتضى وهذا ما اخذ به المؤسس الدستوري ،1الدستور

2 1958لسنة
فلایمكن ، 20113 من الدستور المغربي 132فصل  بمقتضى ال المغربي، و.

وكذا ، 4محكمة الدستوریة بمطابقتها للدستورالابعد ان تصرح ال، اصدار القوانین التنظیمیة
الرقابة الاجباریة على دستوریة الانظمة الداخلیة لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارین 

  .قبل الشروع في العمل بها

تمام "فهل یفهم من هذا ان اجل احالة القانون  حسب هذه المادة یظل مفتوحا من 
دار الامر بتنفیذه من طرف رئیس الجمهوریة والمحددة الى لحظة اص" مصادقة البرلمان علیه 

وحصل أن لجأ احد ، وعند انتهاء هذه المدة، "ثلاثین یوما التالیة لاحالته الى الحكومة"في 
أصحاب الحق الى المجلس الدستوري فیجب على هذا الاخیر أن یقضي بعدم قبول 

هذا . في اجل الاحالة" الضیق المفهوم " وهومایسمح بالقول ان هذا الراي یأخذ ب .الطلب
     .6 والفرنسي5الشرط یعتبر خاصیة تمیز النظام الدستور الجزائري على غرار نظیره المغربي

 بالقوانین الاساسیة او النظام الداخلي لغرفتي البرلمان محل الطعن على الاخطارفأجال 
وذلك ، مصادقة علیهاوبعد ال، المجلس الدستوري الفرنسي تكون قبل اصدار الامر بتنفیذها

 بمناسبة 96 78_/وقد صرح المجلس الدستوري في قراره رقم،  من الدستور61بمقتضى المادة 
أن مطابقة هذه القوانین مع الدستور "حیث قرر ، اخطاره حول دستوریة قانون دخل حیز التنفیذ

ن حیث ا، خل في الدعوى ولو عن طریق الدفع امام المجلس الدستوريدلا یمكن أن ت
  .7" من الدستور بفحص القوانین قبل اصدارها61الاختصاص محدود الاجل وفق المادة 

                                                        
ِیصدر رئیس الجمھوریّ:" التي تنص على ان.2016 من التعدیل الدستوري لسنة 144 راجع المادة 1 یوما، ابتداء من ) 30(ة القانون في أجل ثلاثین ُ

 ّ...ّتاریخ تسلمھ إیاّه
 .1958 من  الدستور الفرنسي لسنة 61راجع المادة  2
 .2011 من الدستور المغربي 132 انظر الفصل  3
 2011 من دستورالمغرب 85 الفقرة الاخیرة من الفصل 4
 یتعلق 066 .13 من القانون التنظیمي رقم 22 والمادة 21وانظركذلك  المادة .2011سنة  من الدستور المغربي ل132 والفصل 69 انظر الفصل 5

 .بالمحكمة الدستوریة المغربیة،مرجع سابق
 .1958 من الدستور الفرنسي لسنة 61 راجع المادة 6

7 Décision n° 78-96 DC du 27 juillet 1978 Journal officiel du 29 juillet 1978, page 2949 
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فأضاف الى جانب ، ونجد ان المشرع المغربي تمیز عن المشرع الجزائري والفرنسي
الانظمة الداخلیة للمجالس المنظمة بموجب قوانین ، النظامین الداخلیین لمجلسي البرلمان

كالانظمة الداخلیة من المجلس الاعلى ، بة المحكمة الدستوریةتنظیمیة لتخضع بدورها لرقا
للسلطة القضائیة والمجلس الوطني للقضاة والثقافة المغربیة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 

حیث وسع المشرع من قاعدة اختصاص المحكمة بدل ، والبیئي ومجلس الوصایة على العرش
لتها على المحكمة الدستوریة قبل الشروع في واحا، 1الاقتصار على انظمة البرلمان فقط

قصد البت في مطابقتها للدستور شانها شان النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام ، تطبیقهما
وهي اضافة مهمة بالمقارنة مع اختصاصات المجلس الدستوري ، 2الداخلي لمجلس المستشارین

  .الجزائري والفرنسي
لزمنیة المحددة قانونیا وهذه المدة محددة بالنسبة الى ویجب ان یقدم الاخطار خلال مدة ا

 30و ) فرنسا( یوما في 15الرقابة على دستوریة القوانین قبل اصدارها حیث تبلغ مدة الطعن 
مع ضرورة تقدیم الطعن إلزامیا خلال ، 3وهي المدة القصوى لاصدار القانون) الجزائر(یوما في 

امااللوائح البرلمانیة ینبغي احالتها الى المجلس ، ساسیةهذه المدة بالنسبة الى القوانین الا
  .4الدستوري بعد اقرارها بصفة نهائیة وقبل تطبیقها

أما بالنسبة لاتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم تخضع لرقابة وجوبیة وفوریة من قبل 
"  التي تنص على ان 2016 من التعدیل الدستوري 111المجلس الدستوري وفقا لنص المادة 

ویتلقى رأي المجلس الدستوري في ، یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم
  ".ویعرضهما فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیهما صراحة، الاتفاقیات المتعلقة بهما

  .أجال الاخطار الاختياري:الفقرة الفرعية الثانية 

دون قید ، لا ترتبط بأجل محدد او فرنسا،، الجزائروتجدر الاشارة ان الرقابة الاختیاریة في
وقد لایلجأ الى ، صدور النص أو بعد ونقصد بالاخطار الاختیاري قبل ، الا ذلك القید المعنوي

                                                        
طارق التلمساني ،القضاء الدستوري بالمغرب المحكمة الدستوریة والنظم الرقابة على دستوریة القوانین ،مجلة مساالك في الفكر والساسة والاقتصاد  1

 .76 ،ص 2016 ،38ــ37،مطبعة النجاح الجدیدة ،الدار البیضاء ،العدد 
،ص 2016، الطبعة الاولى 111تور ،المجلة المغربیة للادارة المحلیة والتنمیة ،عدد  رشید المدور ،اشكالیة النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدس2

183. 
 .1958 من الدستور الفرنسي 10 المادة 3

4 M. Pascal Jan ,L’Acces Juge constitutionnel ,2000: http: //www.conseil _constitutionnel.Fr/textes /jan2000.htm 
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لذلك استعملنا ، الاخطار بشأن نص حتى وان تضمن احكاما یحتمل ان تتعارض مع الدستور
حیث تتمتع الجهات  ، لدستوري الجزائري االمؤسس وهذا ما أخذ به 1عبارة القید المعنوي 

المخولة باخطار المجلس الدستوري بحریة الاخطار من عدمه فیما یتعلق بالمعاهدات والقوانین 
  .على غرار المؤسس الدستوري المغربي والفرنسي.2العادیة والتنظیمات

 رفع الإخطار فانه یمكن تحدید اجل، 3 من الدستور144الا اننا من القراءة المتأنیة للمادة 
وهي الفترة الممتدة من بعد ، یوما) 30(في ظرف ثلاثین ، في الرقابة السابقة الاختیاریة

 اما في ، 4وقبل إصدارها من قبل رئیس الجمهوریة، مصادقة البرلمان على القوانین العادیة
ما ضمن  یو15في ظرف ، فرنسا تكون الرقابة القبلیة قصیرة نوعا ما مقارنة بالمشرع الجزائري

تمیز وهذه الخاصیة ، وقبل اصدار القانون من قبل رئیس الجمهوریة، اجل بعد مصادقة البرلمان
   .19585 فقرة ثانیة من دستور 60 الدستور الفرنسي في المادة بها

وهذا ، 6هناك من یقترح فسح المجال أمام الرقابة اللاحقة وعدم الاكتفاء بالرقابة السابقةو    
فیما یتعلق  .2016 من التعدیل الدستوري لسنة 191طبقا للمادة الجزائر المعمول به في 

على خلاف الامر في فرنسا التي اعتمدت الرقابة الاختیاریة  القوانین العادیة والتنظیماتب
وهذا بخلاف الرقابة على دستوریة  المعاهدات الدولیة التي تكون سابقة واختیاریة طبقا .7السابقة
 نفس الاسلوب المعتمد في الدستور وهو، 2016تعدیل الدستوري لسنة  من ال190للمادة 
 .8الفرنسي

 

 

 

                                                        
 .65 الدستوري،مرجع سالق،ص  سعید بوالشعیر ـالمجلس11

بالاضاصة الى الاختصاصات الاخرى التي خولتھا ایاه صراحة احكام اخرى في الدستور " التي تنص .2016 الفقرة الاولى من الدستور186المادة   2
 ."،یفصل المجلس الدستوري براي في دستوري المعاھدات والقوانین ،والتنظیمات

  2016  من دستور 144 المادة3
  من الدستور، المرجع السابق،144انظر المادة  4
 .1958 من الدستور الفرنسي لسنة 60/2 انظر المادة 5
  .30 المرجع السابق ، ص –)تنظیمھ وطبیعتھ(المجلس الدستوري الجزائري– بوسالم رابح  6
 .، والمعدل والمتمم1958 من الدستور الفرنسي لسنة 2فق 61انظر المادة  7
 .، والمعدل والمتمم1958 من الدستور الفرنسي لسنة 54انظر المادة  8
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  ..في الدفع بعدم الدستوريةأجال الاخطار :الفقرة الفرعية الثالثة 

 ومنح. 2016 لسنةفي التعدیل المؤسس الدستوري الجزائري   ماسبق ،تداركبالاضافة إلى    
دستوریة قانون اذا ما اثیر أثناء النظر في دعوى  في كل دفع بعدم  النظرالمجلس الدستوري
ودفع احد الأطراف بان القانون الذي سیطبق في النزاع یمس بالحقوق ، قائمة أمام القضاء

یوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستوریة مع عرائض  حیث ، 1. الدستوریكفلهاوالحریات التي 
أیام من صدوره ) 10(لدولة خلال عشرة الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العلیا أو مجلس ا

تفصل المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بینما .ویبلغ إلى الأطراف ، ولا یكون قابلا لأي طعن 
إبتداءا من تاریخ ) 2(في إحالة الدفع بعدم الدستوریة إلى المجلس الدستوري في أجل شهرین 

   وهذا ماتم فعلا، 2ون العضوي من هذا القان9استلام الإرسال المنصوص علیه في المادة 
لس الدولة ،  مجوفي هذه الحالة على ،  20083سنة ل في التعدیل الدستوري الفرنسي الاخذ به
الدستوریة ذات  المسألة إحالة في أشهر للبث ثلاثة  احترام اجال الاحالة،وهي النقض ومحكمة
في المسألة ن أن یتم البث  دوالأجل حالة انقضاء هذا وفي الدستو ري، المجلس على الأولیة
 من 133الفصل  ونفس الاسلوب المعتمد في، 4 الدستوريالمجلس ال بقوة القانون على تح فانها

  ).2011التعدیل الدستوري المغربي لسنة (

  الطعن في المنازعات الانتخابية تقدیم اجال ومیعاد: الفقرة الفؤعية الرابعة

تخابات الرئاسیة والاستفتاءات وبین الاجال في ویمكن ان نمیز بین الاجال في حالة الان
  :حالة الانتخابات التشریعیة على النحو التالي

  الاحتجاج  في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات اجال تقدیم:أولا

 الساري المفعول تبني ذات 10 ــ16اعاد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات رقم 
والتي نصت المادة ، 97/07والقانون العضوي رقم ، 01ــ12الصیغة التي وردت بقانون رقم 

                                                        
 1439 ذي الحجة عام 22 مؤرخ في 16-18عضوي رقم القانون راجع ،كذلك  ال .2016 لسنة الجزائري من التعدیل الدستوري 188 انظر المادة 1

 .یحدد شروط وكیفیات الدفع بعدم الدستوریة  ،2018 سبتمبر سنة 2الموافق 

 . المرجع السابق ،2018 سبتمبر سنة 2 الموافق 1439 ذي الحجة عام 22 مؤرخ في 16-18انون عضوي رقم الق من 10المادة  2

 .2008 من التعدیل الدستوري الفرنسي لسنة 1-61 انظر المادة 3
4 Article23/ 7/5/4 de l’ordonnance n¨58-1067du7/11/1958portant loi organique sur le conseil constitutionnel 
.modifiée par les lois organiques n’2009-1523 du 10/12/2009 .et n’2010-830 du 22/07/2010. 
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:  الاحتجاج اذ جاء في المادة  على الفوریة بهذا1 10ـــ16  من القانون العضوي رقم 172
 في حالة  ناخب  ولأي  الرئاسیة  الانتخابات  حالة  في  او ممثله قانونا  مترشح  لكل  یحق

 الفرز  محضر  في  احتجاجه  التصویت بإدراج  عملیات  صحة  في  یطعن  أن الاستفتاء 
الاحتجاج   بهذا  فورا  الدستوري  لسلمجا  على ان یخطر.مكتب التصویت  في  الموجود 

  .2" فیه  للنظر
یتضح من هذا النص ان الطعن سواء في سیر العملیة او في النتائج المتعلقة بالانتخابات 

الذي ، لدى مكتب التصویت) ولیس عریضة(الرئاسیة والاستفتاءات یتم في شكل اعتراض 
 اذن لایتضمن  برقیة، فهویدونه في محضر الانتخاب ویرفعه الى المجلس الدستوري بواسطة 

 وتنعقد الصفة هنا لكل مترشح أو ممثله المؤهل ،بیانات العریضة ولایخضع لشكلیاتها وشروطها
  .3الاستفتاءولكل ناخب في حالة ، قانونا في حالة الانتخابات الرئاسیة

یحق لكل ناخب أن ینازع في صحة العملیة ف الانتخابات الرئاسیة ، وفي فرنسا،أما في 
 المؤسسومایلاحظ ان .4الانتخابیة بشرط أن یدرج احتجاجه في محضر فرز الاصوات

اقصى الناخب وحرمه من حق الطعن ،خالف المؤسس الدستوري الفرنسي، والدستوري الجزائري 
  . ،ماعدا الاستفتاء الرئاسیةفي الانتخابات 

  الطعن في المنازعات الانتخابية التشريعية تقدیم اجال : ثانيا

المتعلق ، 10ـــ16 من القانون العضوي رقم 171خلال المادة  من الجزائري المشرع حدد
 الوطني المجلس أعضاء انتخاب لنتائج بالنسبة الطعن آجال تقدیم عریضة، ، بنظام الانتخابات

 من 166 المادة ونفس الامر كان معمول به حسب ، 5النتائج لإعلان الموالیة ةــــــاعس 48 ب
 انتخاب تجدید في الطعن بمناسبة الأجل هذا من خفض لكنه6 12/01  العضوي القانون

                                                        
  .10 ــ16 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات رقم 172 انظر المادة 1
 2013 .سنة 02 العدد الجزائري ، ريالدستو المجلس الدستوري، المجلس مجلة الدیمقراطیة بواسطة الدستور، :الدستوري شیھوب،المجلس مسعود 2
  .190 ص 
 .189ص .الدستوري،نفس المرجع شیھوب،المجلس  مسعود3
  ،المتعلق بانتخاب رئیس 1292 ــ 62 المتعلق بتطبیق القانون 2002 فیقري  21 المؤرخ في 243 ـ 2002 من المرسوم رقم 30 أنظر المادة  4

  .الجمھوریة عن طریق الاقتراع العام 
 . المتعلق بنظام الانتاخابات10-16:  من القانون العضوي رقم171 المادة  انظر5
 . المتعلق بنظام الانتاخابات01-12:  من القانون العضوي رقم166 انظر المادة 6
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 التي ساعة 24 القانون العضوي ب نفس من  130المادة  حددته حیث، الأمة مجلس أعضاء
  .1النتائج إعلان تلي

وان كانت تبدو أطول نوعا ما ، ن اجال الطعن في الانتخابات التشریعیة في فرنسااما ع
فقد .  الا انها تبقى دوما أجالا قصیرة، من تلك المعمول بها في النظام الانتخابي الجزائري

 10 من القانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري أجل تقدیم الطعون بـ 33حددت المادة 
تعدیل طرأ على هذا القانون فان اجل الطعن یكون مفتوحا الى غایة الیوم وحسب آخر ، أیام

الا .2وعلى اقصى تقدیر على الساعة السادسة مساءا، العاشر الموالي لاعلان نتائج الانتخابات
ان المجلس الدستوري الفرنسي لایقبل الطعن المقدم خارج الاجال القانونیة سواء قبل اعلان 

  .3 الطعون المتاخرة التي وردت بعد فوات الاجالاو.نتیجة الانتخابات
الجزائري  نظیریه مع بالمقارنة الطعن آجال من كثیرا وسع المغربي المشرع أن حین في

 في الطعن داخله یتم كأجل الاقتراع نتیجة عن الإعلان تاریخ من یوما 30 مدة حدد حیث
  .4المحكمة الدستوریة أمام البرلمان أعضاء انتخاب

للطاعن  الممنوحة الآجال یخص فیما أقله یعتبر الجزائري المشرع أن نلاحظ إنناف وهكذا
التشریع  في الحال هو كما بالأیام تحدیدها عوض بالساعات وضبطها حددها وأنه خصوصا
  .5المغربي

لانه على ، ونحن نتفق مع راي الأستاذ مسعود شیهوب بان مهلة الطعن منعدمة تقریبا
ومن هنا تبدو المهلة ).أي في نفس یوم الانتخاب( لدى مكتب التصویت الطاعن تقدیم اعتراضه

أفضل عنها في )   ساعة48(الممنوحة للطاعن في منازعات الانتخابات التشریعیة على قصرها
ولكنها هي الأخرى في راینا غیر كافیة لتحضیر الطاعن ، الانتخابات الرئاسیة والاستفتاءات

 المشرع كثیرا وراء الطابع الاستعجالي والخاص بالنزاع لقد انساق. وسائل واوجه دفاعه

                                                        
بنظام   یتعلق  2016  سنة  غشت  25  لموافق ا 1437 عام   القعدة  ذي  22  في  مؤرخ  16-10  رقم  العضوي   من القانون130راجع  المادة  1

  الانتخابات
 .373 سماعي لعبادي ، المرجع السابق، ص 2
 .476 اكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن،مرجع سابق، ص 3
  .،المرجع السابق.1.39.114من ظھیر شریف ،رقم  من 32 انظر المادة 4
 .350،المرجع السابق ، ص )  الجزائر،تونس، المغرب( شوقي یعیش تمام ،الطعون في انتخابات المجالس النیابیة في دول المغرب العربي 5
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 مما أدى الى تقصیر المهل والمواعید بشكل أخل بحقوق المتقاضین وبالضمانات ، الانتخابي
  .1الضروریة الى درجة انعدام الحق في الطعن لاستحالة تحضیر الدعوى

  عن الس الصادرة راء والقرارات طبيعة الا: المبحث الثاني
  .عنهاوالآثار المترتبة  الدستوري                            

لذلك فهو ، یعتبر المجلس الدستوري هیئة مستقلة لایتبع اي من سلطات الدولة الثلاث
الاداة المثلى لحمایة مبدا سمو الدستور عن طریق الفصل في المسائل الدستوریة لاسیما الرقابة 

غیر أن هذه العملیة قد ، من الجهات المحددة في الدستوربعد إخطاره ، على دستوریة القوانین
  .إذا كانت الرقابة لاحقة" قرار"كما قد تنتهي إلى ، إذا كانت الرقابة سابقة" رأي"تنتهي إلى 

وفي هذا الصدد یثور التساؤل عن مدى السلطة التي یتمتع بها المجلس الدستوري في 
لاحیة المخولة له عندما یتبین له أن التشریع أو الرقابة على دستوریة القوانین أي ما هي الص

النص القانوني المطعون فیه مشوب فعلا بعیب عدم الدستوریة؟ وهل یبیح له ذلك الحكم بإلغاء 
 أم مجرد ؟كماهو معمول به في فرنسا هذا التشریع أو ذاك النص وما ترتب علیه من آثار

 ئه كما هو معمول به بالمحكمة الاتحادیةالامتناع عن تطبیقه دون أن یمتد إلى الحكم بإلغا
إجراءات دراسة الطعن و : المبحث هذا في نتناولوللاجابة على هذا التساؤل ا؟.م. في الوالعلیا

حجیة الآراء والقرارات مدى ، ثم نتناول) مطلب أول( فيالدستوریة  اتإصدار الآراء والقرار
علیها والنطاق الزمني لتنفیذها لمترتبة ثم الآثار ا، )مطلب ثاني( لطعن فيلا ومدى قابلیته

  .)مطلب ثالث(

  . الدستوريةاتإجراءات دراسة الطعن و إصدار الآراء والقرار:المطلب الأول

أراء او قرار المجلس إصدار  إلى غایة  دراسة ملف الاخطارمرحلة تجدر الاشارة أن 
المجلس الدستوري لسنة  یمر باجراءات معینة  حددها النظام المحدد لقواعد عمل الدستوري

 :  یمكن دراستها على النحو التالي2016
 

                                                        
 .190 ص  2013 .سنة 02 العدد الدستوري الجزائري، المجلس مجلة الدیمقراطیة بواسطة الدستور، :الدستوري شیھوب،المجلس  مسعود1
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 تعيين مقرر للتحقيق في القضية محل الاخطار:الفرع الاول

یقوم رئیس المجلس الدستوري "، رسالة الاخطار وتسجیلها بمجرد تلقي المجلس الدستوري 
 عمل المجلس  من النظام المحدد لقواعد15المادة .( 1"بتعیین مقرر على اساس تخصصه 

وعلى هذا الاخیر عند الاقتضاء باتخاذ بعض التحقیقات كالاستماع ، 2)2016 لسنة الدستوري
والحث على تقدیم بعض الوثائق والاوراق التكمیلیة التي ، الى بعض الاشخاص ذوي الشأن

كما یمكنه اجراء بعض الاتصالات للحصول على المعلومات والوثائق من ، یراها ضروریة
 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 16المادة .( 3 المختلفة ذات الصلة بالموضوعالجهات

  .4)2016الدستوري لسنة 
، ویقوم المقرر باعداد تقریر یضمنه عرضا لوقائع الموضوع والمشاكل القانونیة التي یثیرها

ر مشروع وفي نهایة المطاف یصل المقرر الى تحری، ...واوجه الطعن التي یبدیها الطاعنون
  .6) من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري18 والمادة 17المادة . ( 5القرار

ونرى تشابه كبیر بین دور المجلس الدستوري الجزائري او الفرنسي من حیث اجراءات 
الذي " الشخص المفتاح" فهذا الاخیر بمثابة .دراسة الطعن محل الاخطار من طرف المقرر

واي تقصیر في أداء ، س الدستوري في البت في القضیة المعروضة علیهیستعین به المجل
لتخفیف ، كمایلعب المقرر دور المصفي .7مهمته له تاثیر واضح على القضیة محل الاخطار

   .8ویتفرغ لدراسة الدفوع الجدیة ، العبئ على المجلس الدستوري واثقال كاهله بدفوع غیر جدیة
مین في دراسة الطعون الانتخابیة، أن في فرنسا بعد الا إن الخلاف یكمن بین النظا

تحضیر مشروع القرار یودع الشعب المعنیة في المجلس الدستوري، والتي تتكون من ثلاث 
شعب،وكل شعبة مكونة من ثلاث اعضاء یتم اختیارهم بالقرعة ،وللمقرر الحق في المشاركة 

لملفات بین الشعب من قبل رئیس في النقاش دون حق المشاركة في التصویت، ویتم توزیع ا
                                                        

1-Dominique Turpin ,op.cit.P532. 
 .2016 ماي سنة 11ي، المؤرخ في  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور15انظر المادة  2
 

3 Louis (F) et Loic (PH), le conseil constitutionnel,OP.cit ,.P 26. 
  .2016 ماي سنة 11 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 16انظر المادة  4

5 Louis (F) et Loic (PH), le conseil constitutionnel,OP.cit ,.PP 31-32..  
 2016 ماي سنة 11 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 18 والمادة 17 انظر المادة 6
  .72، ص 2005 خالد الشرقاوي السموني ، المجلس الدستوري ورقابتھ على الانتخابات التشریعیة،دار ابي رقراق للطباعة والنشر ،الربابط،7

8 Jean. Pierre Camby ,le conseil constitutionnel juge électoral, op. cit ,P 16. 



 - 254 -

 الاعضاء الحكمیون أنالمجلس ، وهو یتراس الشعبة التي یشترك في عضویتها،مع العلم 
  1لایشتركون في أعمال الشعب

  غياب طابع الوجاهة أمام الس الدستوري:الفرع الثاني
لرقابة ذلك لأن قوام ا، وتجدر الاشارة الى غیاب طابع الوجاهة أمام المجلس الدستوري

ّالدستوریة هو فقط مقابلة النصوص القانونیة المطعون فیها بأحكام الدستور ومن ثمة فإن الأمر 
ّلا یقتضي وجود نزاع بین أطراف متعارضة حیث یوجد مدعي ولا یوجد مدعى علیه فیقام ، ّ

ّالطعن ضد عمل قانوني وهو القانون ولیس لشخص معین فمصطلح المواجهة بین الخـصوم ، ّ
ّمما یبین الطبیعة الموضوعیة للدعوى الدستوریة، معروف في المجلس الدستوريغیر  ّ بحیـث ، ّ

ّلا توجد جلـسة ولا أطراف خصومة ولا منازعة قضائیة بین المدعي والمدعي علیه ّ2.  
ونظرا لان نظام الإجراءات أمام المجلس الدستوري في الجزائر تتم على ، من جانب أخر

قواعد الحضور أو ، على الإخطارات المعروضة على المجلسفلاتسري ، أساس الإخطار
ومانلاحظه أن الإجراءات المتبعة أمام ، الغیاب المقررة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

المجلس الدستوري الجزائري والفرنسي تتسم بالطابع الكتابي حیث لایسمح بالمرافعة الشفهیة أمام 
فكل مناقشات ، ضور باشخاصهم ولابتوكیل محامي للدفاع عنهمولایحق للخصوم الح، المجلسین

والدفع .4والمسالة الدستوریة ذات الاولویة، 3باستثناء المنازعات الانتخابیة، المجلس تكون مغلقة
یتم تمكین الأطراف ، و ، فتكون الجلسة علنیة إلا في حالات اشتثنائیة،بعدم دستوریة قانون

  . 5 ثل الحكومة من تقدیم ملاحظاتهم وجاهیاالممثلین من قبل محامیهم ومم
اما في المانیا یترافق الطابع العلني للاجراءات مع حریة كبیرة للمحكمة في الاستماع الى 

وعلى سبیل المثال فانه ، كل الشخصیات التي تعتبر سماعها مفید في القضیة التي تدرسها
                                                        

 .580، مرجع سابق، ص 1وھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري،ج 1
 . 2000 یونیو سنة 28من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في  23 إلى المواد 9أنظر من المواد  2

3 Louis (F) et Loic (PH), le conseil constitutionnel,6éme ,Edétion ,P.U.F,Paris,1991.P 24 
4 Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la 
Constitution, ensemble la décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009;  

  ،2018 سبتمبر سنة 2 الموافق 1439 ذي الحجة عام 22 مؤرخ في 16- 18 قانون عضوي رقم 22ّادة انتظر المادة المــ 5
تكون جلسة المجلس الدستوري علنیة ، إلا في الحالات   : التي تنص على أن یحدد شروط وكیفیات الدفع بعدم الدستوریة

طراف ، الممثلین من قبل محامیھم وممثل الحكومة من تقدیم  یتم تمكین الأ.الاستثنائیة المحددة في النظام المحدد لقواعد عملھ
 .ملاحظاتھم وجاھیا
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 یشیر البروفیسور شلیس 1976م اثناء دراسة المراجعة بشأن قانون الادارة المشتركة عا
Schlaich لصالح أصحاب المراجعة ومحامي جامعي  الى انه تم سماع ست محامین واستاذ 

وثلاثة اساتذة جامعة من قبل الحكومة ومحامیین ومستشار قانوني لاتحاد النقابات الالمانیة 
 سماع وزراء  وفي دعاوي أخرى لاتتردد المحكمة في طلب،التي لم تكن أساسا في الدعوى

  .1ومسؤولي أحزاب سیاسیة ونقابات لتقدیم ملاحظاتهم حول القانون موضوع الحاكمة
   : لا يحول دون انعقاد النزاع الدستوريالاخطار سحب:الفرع الثالث

السؤال المطروح مامصیر النص محل الاخطار، في حال سحب الجهة صاحبة الاخطار 
  لاخطارها؟

 المقارن للاستئناس  الدستوريهذه الحالات إلى فقه القضاءّعادة ما یقع اللجوء في مثل 
 المجلس الدستوريببعض الحلول والخروج من المأزق القانوني الذي سیعترض حتما أعضاء 

  .ّلمراقبة دستوریة القوانین عند انتصابهم للنظر في النزاع الراهن
’ ّویین على الأقل في مست هذا الاستئناس ببعض الحلول القضائیة المقارنة یجد تبریره

ّ المستوى الأول فیعود إلى ضرورة البت في النزاع رغم سكوت النص والعكس یمثل جریمة  ّأما ّ ّ ّ 
ّوأما الثاني فهو مرتبط بموروث ثقافي غالبا ما طغى على  "  déni de justice نكران العدالة"

ّ یتمثل في تأثر المشرع الجزائریةالمنظومة القانونیة  وتكفي الإشارة هنا . یره الفرنسي بنظالجزائريّ
ودون الخوض في التفاصیل إلى تبني كلا المنظومتین لفلسفة القانون الروماني على مستوى 

  2.التشریع
ّولعل القرارات التي صدرت عن المجلس الدستوري الفرنسي منذ نشأته تشكل أبرز مثال  ّ

ّعلى صحة هذا القول، فقد طرحت أمام هذا المجلس عدة إشكالی ّات إجرائیة أبرزها تلك المتعلقة ّ
 ،بمسألة طرح الدعوى الدستوریة بعد إیداعها وذلك عبر سحب بعض القائمین بها لإمضاءاتهم

ومن هنا جاءت القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري الفرنسي واضحة وصریحة في اتجاه 
3هرفض مطلب طرح الدعوى بعد إیداعها أمام

   ه

                                                        
 .303 زھیر شكر،النظریة العامة للقضاء الدستوري،مرجع سابق ، ص 1
 :ى موقعمنشور عل.2015 آیار 26محمد الھادي السھیلي  فقھ الدستور الفرنسي حول مسألة انعقاد النزاع الدستوري ، المفكرة القانونیة تاریخ  2

com.agenda-legal.www://http 
 .محمد الھادي السھیلي  فقھ الدستور الفرنسي حول مسألة انعقاد النزاع الدستوري ، نفس المرجع السابق 3
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 قانون ولكنه على البرلمان صوت حیث الفرنسي الدستوري مجلسال أمام الأمر هذا دثوح
 بعد نائبا، ویومین ستین من طرف الدستوري المجلس أمام إخطار رسالة موضوع وكان ینشر لم

 النصاب على یتوفر لا جعل الإخطار مما الرسالة من توقیعاتهم النواب بعض سحب الإحالة
 یكن لم كأن الإخطار یجعل سوف بأن انسحابهم حبونالمنس النواب هؤلاء یعتقد القانوني، وكان

 ولا الإخطار رسالة تقدیم یوم النصاب العبرة بتوفر بأن قرر الفرنسي الدستوري القاضي لكن
 من 11 المادة في ما أخذ به المجلس الدستوري الجزائريوهذا ، .1ذلك على للانسحاب تأثیر

 ان الرقابة الدستوریة لاتتاثر  بنصهازائريالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الج
  .2بعملیة سحب الاخطار او التنازل عنه من طرف الجهات المخطرة

ّهذا المبدأ الدستوري الذي أقره المجلس الفرنسي یجد بعض الاستثناءات المرتبطة فقط 
رة تعبیر بالنزاع الانتخابي، ضرورة أن الطبیعة الشخصیة لهذا النزاع تحول دون انعقاده في صو

ّأحد القائمین به عن التخلي عنه خلال تعهد المجلس الدستوري به
3 .  

  : على دستورية القوانين تأخذ مداها الكاملةالرقاب: الرابعالفرع 
 فان صلاحیته في الرقابة على دستوریة المراجعة،عندما یضع المجلس الدستوري یده على        

ه في اجراء هذه الرقابة على القانون برمته بمجرد تقدیم القوانین تأخذ مداها الكامل، وتطلق ید
 بمطالب مستدعي ،وفقا للاصول وتسجیلها في قلم المجلس، دون أن یكون مقیدا المراجعة

فلا یسع المجلس أثناء نظره في مدى مطابقة قانون ما على الدستور،أن یتجاهل نصا . الطعن
  .4مستدعي مخالفا للدستور ولو لم یكن محل طعن من قبل ال

ّهذه الإمكانیة التي تخول للقاضي الدستوري التصدي لمشروع القانون برمته دون الاكتفاء و      ّ
ّبالمآخذ التي یوجهها القائمون بالدعوى الدستوریة تجد تبریرها حسب فقه قضاء المجلس 
 الدستوري الفرنسي في غیاب نصوص قانونیة تمنعه من ممارسة رقابة شمولیة على النصوص

ّ وانطلاقا من طبیعة الدعوى الدستوریة وتعلقها بالنظام العام، فللقاضي ،المعروضة أمامه

                                                        
 بن یوسف بن خدة،كلیة 1العام،جامعة الجزائر  القانون في علوم اهالدكتور شھادة لنیل   بن سالم جمال،القضاء الدستوري في الدول  المغاربیة، أطروحة1

 .377،ص 2014،2015الحقوق، السنة الجامعیة 
 .44  راجع عمار عباس،نفیسة بختة،المرجع السابق،ص 2
 .محمد الھادي السھیلي  فقھ الدستور الفرنسي حول مسألة انعقاد النزاع الدستوري ، نفس المرجع السابق 3
مشار الیھ من نعمة . 10/1999 /27 تاریخ 140 الصادر في الطعن بالقانون رقم 24/11/1999 تاریخ 1999/ 2الدستوري قرار رقم المجلس  4

 .126اسماعیل، التجارب الدولیة في مجال العدالة الدستوریة، المرجع السابق، ص 
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ّالدستوري الحق في إثارة مطاعن تلقائیا ودون حاجة للاكتفاء بالمآخذ التي یوجهها العارضون  ّ
.على مشروع القانون المنتقد

1.  
یه الصادر في قد عبر المجلس الدستوري الجزائري عن ذلك بوضوح في رأول    

ّ أبرز القرارات التي تعهد خلالها المجلس الدستوري الفرنسي بالنظر في ومن، 6/12/20002
ّالنزاعات الدستوریة التي لم یوجه فیها أصحابها أیة مآخذ دستوریة على مشاریع القوانین نذكر  ّ

زاع  حیث انتهى المجلس الدستوري في هذا الن15/03/1999 بتاریخ 409-99القرار عدد 
 من مشروع القانون المعروض علیه لأحكام الدستور رغم إقراره بأن 10إلى مخالفة الفصل 

ّالوزیر الأول، وهو القائم بالدعوى في النزاع الراهن ، لم یوجه أیة مآخذ حول مشروع القانون  ّ
التي مفادها أن القاضي الدستوري لایخضع لایة ومن هنا ترسخت القاعدة العامة ، 3المنتقد

روط خاصة عند ممارسته لصلاحیة التصدي التلقائي ،طبعا دون أن یتعسف في استعمال ش
  .4هذه الصلاحیة

 من أن استفادالقوانین مراقبة دستوریة أثناء   الجزائريللمجلس الدستوريّولعله من المفید      
ّتجربة المجلس الدستوري الفرنسي في ظل غیاب أو سكوت المشرع   عن بعض الجزائريّ

ّمسائل كمسألة التخلي عن الدعوى عبر سحب الإمضاءات أو مسألة التصدي التلقائي ال
ّ برمتها دون التقید بما أثاره القائمون بالدعوى الدستوریة وذلك حتى یلعب لدستوریة القوانین

ّالقضاء الدستوري دوره في ترسیخ فكرة دولة القانون عبر بسط رقابة مشددة على دستوریة 
 .القوانین

 
 
 
  

                                                        
 :منشور على موقع.2015 آیار 26ستوري، المفكرة القانونیة تاریخ محمد الھادي السھیلي فقھ الدستور الفرنسي حول مسألة انعقاد النزاع الد 1

com.agenda-legal.www://http 
 .6/12/2000الصادر بتاریخ /م د/ن د.ر/11رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم 2

3 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1999/99-409-
dc/decision-n-99-409-dc-du-15-mars-1999.11841.html وراجع كذلك محمد الھادي السھیلي فقھ الدستور الفرنسي حول مسألة انعقاد النزاع  .
.الدستوري، المرجع السابق  

 .126ص نعمة اسماعیل، التجارب الدولیة في مجال العدالة الدستوریة، المرجع السابق،  4
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  . الس الدستوري للفصل في القضية محل الطعناجتماع: الخامس الفرع
ّیسلم المقرر نسخة من ملف القضیة مصحوبة ، وفي ختام مرحلة التحقیق في الملف

وبعدها یجتمع المجلس بدعوة ، بتقریره ومشروع القرار أو الرأي إلى رئیس المجلس والأعضاء
نائبه لرئاسة الجلسة وفي  أن یفوض دستوري في حالة غیابهلس اللمجویمكن لرئیس ا.من رئیسه

أمافي حالة اقتران المانع للرئیس ونائبه یرأس . یرأس نائب الرئیس الجلسة حالة حصول مانع
  .1الجلسة العضو الأكبر سنا

، من أعضائه) 09(تسعة ولایصح ان یفصل المجلس الدستوري في أي مسالة إلا بحضور
ویبدي المجلس الدستوري آراءه ویتخذ قراراته ، 3 اعضاء10 المغرب ، بینما في2على الأقل

 41المادة (بأغلبیة أعضائه، وفي حالة تساوي الاصوات، یرجح صوت رئیس المجلس الدستوري
المانع لرئیس حدوث في حالة أما  .4)من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

حالة اخلال عضو في ، او )2016ري لسنة  من التعدیل الدستو102المادة (الجمهوریة
 .5 علیه ، یتداول المجلس وبفصل بالاجماعللموجبات المفروضة

على خلاف المجلس الدستوري اللبناني الذي میز بین النصاب المعتمد في الطعون 
المتعلقة بالرقابة على دستوریة القوانین، والطعون الناتجة عن المنازعات الانتخابیة،  فتتخذ 

ات المجلس الدستوري باكثریة سبعة اعضاء على الاقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على قرار
دستوریة القوانین وبالاكثریة النسبیة من الاعضاء الحاضرین في النزاعات والطعون الناشئة عن 

  .6الانتخابات النیابیة واذا تساوت الاصوات یكون صوت رئیس الجلسة مرجحا
فان النصاب المطلوب لصحة اجتماع المجلس هو حضور سبعة اعضاء اما في فرنسا      

 حالة القوة القاهرة والتي یجب الاشارة الیها في محضر الجلسة الى اسماء باستثناءعلى الاقل،
الحاضرین منه وذلك حتى یتحقق من توافر هذا الشرط، ویجب على المجلس كتابة هذه 

                                                        
  .2019 سنة یونیو 30 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 39  انظر المادة 1
 .2019 سنة یونیو 30 النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في  من40ادة انظر الم 2
 .2011 من الدستور المغربي لسنة130 انظر الفصل 3
  من القانون الأساسي لللمجلس الدستوري الفرنسي13 تقابلھا المادة .2019النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  من 41انظر المادة  4

Article N0: 13-Ordononce N*: 58-1067 du 7 novembre 1958. "Le Conseil constitutionnel se réunit sur la 
convocation de son président ou en cas d'empêchement de celui-ci sur la convocation du plus âgé de ses membres". 

 .2019 سنة یونیو  30المؤرخ في   النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن 88و87انظر المواد، 5
 30/10/1999 الصادر بتاریخ 150المعدل بالقانون رقم  14/7/1993الصادر بتاریخ 250قانون رقم انظر المادة  6
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ویعتبر ،1تتخد القرارات بأغلبیة اعضائه الحاضرین الإجراءات والمداولات في محضر الجلسة، و
  .2ئیس مرجحا في حالة تساوي الكفتینصوت الر

وفي هذا تقول عضوة المجلس ، "3جلسات مغلقة"وتكون مداولات المجلس سریة وفي 
، : "... التي تكتب خبرتها بعد انتهاء ولایتهاDominique Schnapperالدستوري الفرنسي 

  .4...لیمین بالتقید بسریة المذاكرة والتصویتعضو المجلس یحلف ا
یكشف عن مدى تشابه هذا الدور مع عمل الجهات القضائیة الأخرى التي تصدر  ما وهذا

ورغم أهمیة هذا المبدأ في تحصین وسلامة ، قراراتها في شكل مداولة أو جلسات سریة ومغلقة
، جراءات المطبقة أمام المجلس الدستوريإلا أن الفقه الفرنسي انتقد بشدة الإ، القرارات القضائیة

لاسیما فیما ، وهو ینظر في الطعون المعروضة علیه نظرا لأنها لاتـوفر ضمانات كافیة للطعن
وتقدیم الأدلة والاستعانة بحقوق ، یتعلق بتحقیق مبدأ علانیة وشفویة الجلسات والمرافعات

 فیما یتعلق بعمل المجلس وهي كلها مبادئ مهمة یجب أن توضع موضع التنفیذ، الدفاع
   .5الدستوري

یوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة محاضر جلسات المجلس ، وفي الأخیر
كما یوقع الرئیس والأعضاء ،6ولایجوز أن یطلع علیها إلا أعضاء المجلس الدستوري، الدستوري

ولیست اللغة (، ةالعربیالحاضرون آراء المجلس الدستوري وقراراته وتكون معللة وتصدر باللغة 
وتسجیلها من قبل الأمین ، بعد توقیعها، )الوطنیة نظرا لاعتماد الامازیغیة كاللغة وطنیة ثانیة

وبعدها تبلغ آراء المجلس الدستوري ، الـعام للمجلس الدستوري الذي یتولى إدراجها في الأرشیف
 رئیس مجلس الأمة أو سواء أكان، وقراراته إلى رئیس الجمهوریة والى السلطة صاحبة الإخطار

وأخیرا ترسل .7في حالة ما إذا كان الإخطار صادرا من أحدهما، رئیس المجلس الشعبي الوطني
أراء وقرارات المجلس الدستوري إلى الأمین العام للحكومة لنشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

                                                        
1Art 14 de la loi Organique sur le conseil constitutionnel du 7 novembre1958. 
2 Voir Dutheillet d la mothe ,OP,cit,p.9. 

  .2019 سنة یونیو 30 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 1 فق 41 المادة 3
، 487، ص 2010-2009قضاء الدستوري، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، المجلد الرابع، سنة موجب التحفظ في ال، مسرةأنطوان   4

  : منشور على الموقع الالكتروني
conseilconstitutionnelliban.com/index-ar.aspx.. http : //www 

  . 111شوقي یعیش تمام، المرجع السابق، ص   5
  .2019 سنة یونیو  30واعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في  من النظام المحدد لق44 المادة 6
 .2019 سنة یونیو  30  في من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ ا45انظر المواد من  7
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 1995لدستوري تنشر منذ وقرارات المجلس ا، وقد أصبحت أراء.1الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  "أحكام الفقه الدستوري الجزائري"في نشریة سنویة یصدرها المجلس الدستوري تحت عنوان 

  .القرار  اوالرأيأجـال صدور :السادسالفرع 
أما عن مواعید العمل المحددة لعمل المجلس الدستوري الجزائري هي عشرین یوما في      

 اصبح المجلس الدستوري یتداول في 2016ي لسنة  وبعد التعدیل الدستور. 1996دستور 
یوما الموالیة لتاریخ  ) 30( ویعطي رایه أو یصدر قراره في ظرف ثلاثین ، جلسة مغلقة

یخفض هذا الاجل الى عشرة ، وبطلب من رئیس الجمهوریة،  وفي حال وجود طارئ،الاخطار
ایة سریان الآجال المحددة في ّویشكل التاریخ المبین في الإشعار بالاستلام بد، 2أیام) 10(

 كما یمكن في حالات خاصة عندما یستشار المجلس الدستوري في ، ّ من الدستور189المادة 
 .3أن یجتمع ویبدي رأیه فورا،  من الدستور111 و107إطار أحكام المادتین 

نة مواعید معی،  منه61 المادة  الدستور في الفرنسي فقد حدد في المؤسس الدستورياما     
مدة ، یتعین على المجلس الدستوري ان یقضي خلالها في المسالة الدستوریة المطروحة علیه

أما في حالة ، شهر واحد بالنسبة لكافة الطعون المتعلقة بدستوریة قانون من القوانین
فانه یمكن تقصیر هذا المیعاد لیصبح ثمانیة ایام وذلك بناء على طلب من ، الاستعجال

 Art 25 du l'ord. du 7( ر هذه المدة معقولة للنظر في موضوع الاخطاروتعتب، 4الحكومة
Nov. 1958 loi fond. No. 58-1076(5 ،الدستوري  المؤسس ونفس الاجل اخذ به

یتبین أن المحكمة حیث ، 6)132-79الفصلین ( من خلال النصوص الدستوریة ي المغرب
 طلبات ودفوع خلال مدة شهر على الدستوریة المغربیة ملزمة بالفصل فیما یعرض لها من

الأكثر، الا اذا طلبت الحكومة تخفیض هذه المدة في حالة الاستعجال، فتصبح ثمانیة أیام 
فقط، وسنة تحتسب ابتداء من انتهاء أجل ایداع الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان في 

  .7كتابة الضبط
                                                        

  .2019 سنة یونیو  30 النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في  من47انظر المادة  1
 ..2016 من الدستور الجزائري لسنة 189دة  انظر الما2
  .2016 من الدستور الجزائري لسنة 111 و107 انظر المادة 3
  .1958 من الدستور الفرنسي لسنة 61 المادة 4

5-Philipe Foilliard, op.cit.P364. 
 .2011 من التعدیل الدستوري المغربي لسنة 132والفصل  79 راجع الفصل 6
  .43ص   سابق،عمقارنة، مرجقضاء الدستوري بالمغرب دراسة  عبد الحق بلفقیھ، ال7
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تصدر المحكمة الدستوریة قرارها في فان تونس . وعلى خلاف المشرع الجزائري والفرنسي
وٕاذا ...... .. یوما من تاریخ الطعن بعدم الدستوریة وبالأغلبیة المطلقة لأعضائها45أجل 

انقضى الأجل المقرر دون إصدار المحكمة لقرارها فتكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئیس 
  .1الجمهوریة

فان قرار ، الدفع بعدم الدستوریةاما في حالة اخطار المجلس الدستوري عن طریق 
ویمكن ، التي تلي تاریخ اخطاره) 4( یصدر خلال الاشهر الاربعة الجزائريالمجلس الدستوري

بناء على قرار مسبب من المجلس ، أشهر) 4(تمدید هذا الاجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة
ا فیما یتعلق في المسالة  بخلاف فرنس.2ویبلغ الى الجهة القضائیة صاحبة الاخطار، الدستوري

فعلى القاضي الناظر في الدعوى إن یحیل المسألة إلى المرجع القضائي  ،3الدستوریة الاولیة
محالة الیه في مهلة معینة حددها دون ابطاء ، وعلى المرجع القضائي البت في المسألة ال

 آلیا إلى المجلس القانون العضوي ثلاثة اشهر ، واذا لم تبت المحكمة بالمسألة أحیل الامر
  .4الدستوري الذي یجب  أن یفصل في الموضوع خلال مهلة ثلاثة أشهر

لس الدستوري في مدى قبول لمجیفصل اف، اما في حالة المنازعات الانتخابیة التشریعیة
الذي  المعلن مـنـتـخـبـاّیـشــعـر المجلس الـدسـتـوري المـتـرشـح حیث ، 5الطعون خلال جلسة مغلقة

ابتداء من تاریخ ) أیام (4أجل أربعة  لى انـتخابه لیقدم ملاحـظات كتابیة خلالاعترض ع
 3فـي الــــطـــــعن خـلال ثلاثــــة  بـعـد انـقـضـاء هـذا الأجل یـفـصل المجلس الـدسـتـوري .التبلیغ

بـإلغـاء  ـرارا معللا إمایمكـنه أن یصدر ق فإنه یـستند إلـى أساس وٕاذا تـــبــــین أن الــــطـــعن). أیــــام(
ٕالنتائج المعد واعلان المترشح المنتخب  الانـتخـاب اـلمتـنازع فـیه أو بـإعادة صـیـاغة مـحـضر

إلى  وكـذا ، والجماعات المحلیة بـالــداخـلــیـةّوبعد ذلك یـبــلغ الـقــرار إلى الـوزیــر المـكــلف .قانونا
  .6مجلس الامة،والى الاطراف المعنیة ، او رئیس رئیس المجلس الشعبي الوطني

                                                        
 .2014 من الدستور التونسي لسنة 21انظر الفصل  1
 . 2016 من دستور 2 فقرة 189انظر المادة 2 
لقضائیة مھلة وأعطیت السلطات ا.  ، حیث تطلب ذلك بعض الوقت 2009 دیسمبر من العام 10صدر القانون الخاص باجراءات المراجعة اللاحقة في  3

 .2010ثلاثة أشھر اضافیة لتتحضر لتطبیق ھذا الاصلاح الذي دخل حیز التنفیذ اعتبارا من مارس 
 .262،ص 1زھیر شكر ، ج . راجع  4
 .2019 سنة یونیو  30 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في  64 انظر المادة 5
 ر .، ج2016 غشت سنة25الموافق  1437  ذي القعدة عام22 مؤرخ في 10ـ16: ضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم من القانون الع171 انظر المادة 6

 .33، ص 50: العدد
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فاوجب المشرع الجزائري بان یخطر الطاعن المجلس الانتخابات الرئاسیة      اما بخصوص
الدستوري في صحة عملیات التصویت بادراج احتجاجه في محضر الفرز الموجود بمكتب 

 .1التصویت، فورا بهذا الاحتجاج للنظر فیه

 یحدد للمجلس الدستوري موعدا للفصل في صحة لموري الدست  المؤسسأن    مع العلم 
 الأجل الذي حدده المشرع، وهو عشرة أیام كحد أقصى اعتبارا من تاریخ تسلم ماعدا .الطعون

 الإنتخابیة الولائیة لإعلان المجلس الدستوري النتائج النهائیة لانتخاب رئیس اللجانمحاضر 
  .2الجمهوریة

 تلك أیام، 10الدستوري یدرس الاحتجاجات خلال مدة عشرة  المجلس أن منه،    وما یفهم 
 الفصل في الاحتجاجات بالنسبة للانتخابات الرئاسیة النتائج، فعملیةة له لاعلان حالمهلة الممنو

 على عكس .النهائیة النتائج الانتخابیة، وضبطلاتكون منفصلة عن دراسة محاضر اللجان 
  .3لمانالوضع القائم في انتخابات اعضاء البر

 إلى غایة 1995    وعلما انه لم تسجل أي طعون في الانتخابات الرئاسیة التي جرت منذ 
 كما أن جل الذین ترشحوا للانتخابات الرئاسیة لم الأصوات،، ماعدا تعدیل 2014انتخابات 

 لأن نسبة الأصوات التي الانتخابیة، المجلس الدستوري حساب نفقات حملتهم إلى  یقدموا
 بالمائة، مع العلم أن القانون یمنح الحق لكل مترشح التعویض 10لیها لم تصل تحصلوا ع

  . بالمائة من الأصوات10یتحصل على نسبة 
أما في فرنسا، فان المشرع الفرنسي لم یضع أجلا معینا للفصل في الطعون الانتخابیة     

 المجلس الرئاسیة، فانخابات الاحتجاجات المتعلقة بالانتأما فیما یتعلق ب. للانتخابات التشریعیة
حتى وان تطلب الامر ،  ساعة من غلق الاقتراع72وخلال ، في فترة وجیزةالدستوري یفصل 

فان الفصل في الاحتجاجات والطعون حسب الانتخابات الرئاسیة التي ، اللجوء الى الدور الثاني
  .4أیام9 كانت كلها في ظروف وجیزة لم تتجاوز2012 الى غایة 1965جرت منذ سنة 

                                                        
 .، نفس المصدر 10ـ16:  من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم172 انظر المادة 1
 ابي بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق ة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في القانون العام، جامعةسال الانتخابات الرئاسیة في الجزائر، رمبن مالك بشیر، نظا 2

 .635، ص 2011 ـ2010والعلوم السیاسیة، لسنة 
القانون العام، سماعین لعبادي، دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في  3

 .385، ص 2013 ـ 2012 محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لسنة ةجامع
 .387. 386 سماعین لعبادي، المنازعات الانتخابیة دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ص، 4
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   آراء وقرارات الس الدستوري ومدى قابليتها للطعنة حجي:الثانيالمطلب 
عدة آثار من أهمها تمتعه بحجیة رأي او قرار من المجلس الدستوري یترتب على صدور      

تلك الحجیة التي یراها البعض نسبیة وفي  حقوق،من وذلك فیما فصل فیه  ،به الشيء المقضي
، ویراها جانب آخر من الفقه أنها مطلقة تصدر في المختصة  على الهیئةحدود ما هو معروض

والسؤال المطروح  . من أصلها مشكوك فیهالحجیة أنمواجهة الكافة، في حین یرى جانب ثالث 
 الكافة، أم في مواجهة أثرهاالحجیة المطلقة لیسري   وقرارات المجلس الدستورياراء تحوزهل 

 ومامدى قابلیة هذه القرارات ؟ الخصومةأطراف لیقتصر أثرها على انها تحوز الحجیة النسبیة
 أم آثار، بإلغاء هذا التشریع أو ذاك النص وما ترتب علیه من الحكم للمجلسوهل یبیح  للطعن؟

الاجابة وعلى هذا الاساس سنحاول  بإلغائه؟مجرد الامتناع عن تطبیقه دون أن یمتد إلى الحكم 
  :روع التالیةعلى هذه التساؤلات في الف

   آراء وقرارات الس الدستوري ة حجي:الاولالفرع 
لانجد إجابة ) 1996-1989- 1963(بالرجوع إلى أحكام الدساتیر الجزائریة السابقة 

، صریحة وواضحة بشأن مدى إلزامیة رأي أو قرار المجلس الدستوري بالنسبة للسلطات المعنیة
 فقرة اخیرة على 62التي ینص دستورها في المادة ، خلافا لما هو علیه في الدستور الفرنسي

 ملزمة للسلطات وأنها، قرارات المجلس الدستوري غیر قابلة لاي شكل من اشكال الطعن "ان
  .1"وكل السلطات الاداریة والقضائیة، العمومیة

أن اشار 134 من الفصل 2 في الفقرة 2011 لسنةالدستور المغربي ونفس الموقف اتخذه 
رات المحكمة الدستوریة غیر قابلة للطعن، فهي ملزمة لجمیع السلطات العامة وجمیع الى أن قرا

 المجلس قرارات باستثناء .3لها حجیة مطلقة ولیست حجیة نسبیةو ،2الجهات الاداریة والقضائیة
ِّالمتعلقة الدستوري  ّجیةح لها التي ّوالنیابیة ّالرئاســیة الإنتخابات عن الناشئة بالنزاعات والطعون ُ

  .4ّنسبیة

                                                        
 .146 سعید بو الشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص 1
  .2011 من الدستور المغربي 134ن الفصل  م2 راجع فق2
 .81 السابق، ص عطارق تلمساني، مابین طبیعة واختصاصات المحكمة الدستوریة، المرج 3
  .107 ص السابق، وأثرھا، المرجعقوة القضیة المحكوم بھا للقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري "  دراسة، طارق المجذوب عن 4
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 في 2016وهذه الثغرة استدركها المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة 
وأكد على الحجیة المطلقة لاراء وقرارات المجلس الدستوري في ،  منه3 في الفقرة 191المادة 

زمة لجمیع تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائیة مل" والتي تنص على أن ، مواجهة الكافة
من النظام  71كما أكد على ذلك في المادة . 1"السلطات العمومیة والسلطات الاداریة والقضائیة

لس الدستوري لمجآراء وقرارات ا "التي تنص على أن ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
  .2"نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة 

 قیمة نفس الرأي منحت أنها أعلاهمن الدستور الجزائري  191المادة نص  من یفهم وما
كما یفهم أن أراء وقرارات المجلس الدستوري تتمتع بالحجیة المطلقة على كافة ، القرار

المؤسسات وهیئات الدولة سواء كانت هذه المؤسسات إداریة أو هیئات قضائیة فالرأي أو القرار 
  .توري یتمتع بالحجیة المطلقة التي یحوزها الأمر المقضي بهالصادر عن المجلس الدس

 و المجلس الدستوري الجزائري والفرنسي ، یتبین أن قراراتتحلیل مماسبقومن خلال 
 لها حجیة مطلقة ولیست حجیة نسبیة، تنصرف الزامیتها ونفاذیتها  المغربیةالمحكمة الدستوریة

 4أفراد ومؤسساتبل على الكافة ،3اریة والقضائیةعلى كل السلطات العامة وجمیع الجهات الاد
صدورها،  بمجرد نافذة المراجعة، فهي طرق من طریق المبدئیة، أي الناحیة تقبل، من  لاو

أن سلطات شأنهم في ذلك ش . كافةللاشخاصبل وملزم ، 5بتنفیذها ملزمة الدولة في والسلطات
جمیعا ألا یتعاملوا أو یتصرفوا وفقا للنص  المحاكم، یفرض علیهم ىجمیعا، وعلالدولة والمحاكم 

  .6دم دستوریتهـــــالتشریعي المحكوم بع
وهذا المبدأ یؤدي إلى تصفیة النزاع حول دستوریة النص التشریعي مرة واحدة وبصفة 

 ،أو التناقض بین الآراء حوله ،نهائیة مما لا یسمح لأي احتمالات لاختلاف الاجتهاد في شأنه
ًك فرد ان یثیر مستقبلا نزاعا أو شكا حول نص قضي بعدم دستوریتهوبالتالي فلا یمل ً  كما أن .ً

المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ملتزمة بالامتناع عن تطبیق النص الذي قضي بعدم 

                                                        
 .2016دستور الجزائري لسنة  من ال191/3 راجع المادة 1
  .2016 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري لسنة71 راجع المادة 2
 .81 السابق، ص عطارق تلمساني، مابین طبیعة واختصاصات المحكمة الدستوریة، المرج 3
 .326 النھضة العربیة، ص دار الدستوري، القضاء ،2002 ،دعبد الحمی محمد زید، أبو 4
 .، المرجع السابق1958 من الدستور الفرنسي لسنة 62 وانظر كذلك المادة .السابق، المرجع 2016من الدستوري الجزائري  191المادة انظر  5
 .74 ص السابق، عصام انور سلیم، موقع القضاء الدستوري، المرجع 6
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واتخذ الدفع مساره  ، أنه إذا ما دفع امام المحكمة بعدم دستوریة نص معیندستوریته، بمعنى
 دستوریة النص ملزم للمحاكم كافة سواء تلك التي بعدم الحكم ه، فإندستوریتحتى قضي بعدم 

 بل لعله یصبح من .قد أبدي الدفع امامها أم غیرها من المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها
 یلغیه، لیحققواجب المشرع أن یعید النظر في النص الذي قضي بعدم دستوریة فیعدله أو 

 واجب السلطة التنفیذیة أن تمتنع عن تطبیق هذا النص على ما  كما ان من.اتفاقه مع الدستور
  .1ینشأ مستقبلا من حالات فردیة یمكن أن یحكمها هذا النص

قضى  الذي النص تطبیق عن بالامتناع تزمـتل القضائیة فهي بالسلطة یتعلق فیما أما
 النص هذا یقیراد تطب والتي، أمامها المعروضة القضایا جمیع في دستوریته المجلس  بعدم

 من اقرارههذا ما تم و.ًمستقبلا علیها تعرض یمكن أن التي القضایا جمیع على وكذلك، علیها
، حیث قضى برفض اختصاصه 12/11/2001طرف مجلس الدولة في قراره المؤرخ في 

للفصل في دعوى الغاء قرار صادر عن المجلس الدستوري الذي رفض ملف ترشح الطاعن 
 من 73ة لعدم اثبات مشاركته في ثورة التحریر الوطني مثلما تقتضیه المادة للانتخابات الرئاسی

لا تخضع " التي " الأعمال الدستوریة" وذلك بدعوى أن القرار المطعون فیه هو من .الدستور
  ".نظرا لطبیعتها لمراقبة مجلس الدولة

من أوجه ومن هذا المنطلق فان اراء وقرارات المجلس الدستوري غیر قابلة لاي وجه 
بحیث یمتنع العودة الى نظر النزاع الذي فصل فیه ،  ،الطعن بما في ذلك طلب اعادة النظر

، ترتب" ما انهاــــــــــ ك،باستثناء حالة طلب تصحیح خطأ مادي ،2باي صورة من صور الطعن
ــبص لاسباب التي تؤسس وطالما أن ا، مالم یتعرض الدستور للتعدیل،كل أثارها، فة دائمةـ

  .3"قائمة نطوقها مازالتم
 الصادر یوم 1 في قراره رقم   المجلس الدستوري الجزائريتأكیده من طرف تموهذا ما

وذات ، قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصبغة النهائیة"الى اعتبار ان ، 06/08/1995
 شكل من طالما ان اراءه وقراراته غیر قابلة لأي" وتلزم كل السلطات العمومیة، النفاذ الفوري

                                                        
طعیمة الجرف ، القضاء الدستوري .  ، و د31 الدستوریة العلیا ، مرجع سابق ، ص آثار الحكم الصادر من المحكمةالجمیلي،محمد عبد الواحد .  دانظر1 

 249 أحمد عبد الوھاب السید، الحمایة الدستوریة لحق الانسان في قضاء طبیعي ، مرجع سابق ، ص.  ، و د287، مرجع سابق ، ص 
2 Francois Luchaire,le constitutionnel,Paris ,Economica,1980,p56. 

 .33 القادر شربال، قرارات واراء المجلس الدستوري في تاویل احكام الدستور الجزائري، دار ھومة، الجزائر، ص عبد-ذلكراجع في . 3
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الذي ، ادراج نفس الشرط من شروط الترشح لرئاسة الجمهوریة" منتهیا الى أن ، اشكال الطعن
ومن ثم فانه لاوجه ، تجاهل قوة قرار المجلس الدستوري، تم الفصل فیه بعدم مطابقته للدستور

  .19891مكتفیا بتثبیت قراره الصادر سنة " للبت في مدى دستوریته من جدید 
ففي قراره ، جلس الدستوري الفرنسي مضمون هذا النص في العدید من قراراتهوقد أكد الم

حجیة "  إلى–صراحة –أشار المجلس الدستوري ) قانون العفو(1988 یولیه 20الصادر في 
 8وفي قراره الصادر بتاریخ . 1982 أكتوبر 22التي ترتبط بقراره الصادر في " الأمر المقضي 

قضى المجلس الدستوري لأول مرة بعدم مشروعیة نص ) 258/89قراره رقم  (1989یولیه 
 رقم( 1993 عام Maastrichtتشریعي لمخالفته حجیة الشيء المقضي كذلك قراره الصادر 

212(2.  
 الدستوریة والفرنسي، والمحكمةوعلا خلاف ماذهب الیه المجلس الدستوري الجزائري 

ة بالعمل في ظل مبدأ حجیة السوابق ذهبت المحكمة الاتحادیة العلیا الامریكی .المغربیة
ومؤداه أنه عند عرض النزاع على القضاء تبحث   Principle of stare Decisis القضائیة

 وحینئذ ، المحكمة في الأحكام السابقة لترى إن كانت المشكلة نفسها قد عرضت علیها من قبل
 وكلما تتابعت أحكام القضاء في ، تتبع المبدأ نفسه وتؤكد نفس القاعدة التي قررها الحكم القدیم

الاتجاه نفسه كلما اكتسب المبدأ المقرر فیها حجیة وقیمة بالغتین فیما یعرض على المحاكم في 
ویبرر الفقه والقضاء الانكلوسكسوني هذه القاعدة بانها وحدها الكفیلة بثبات القواعد ، شأنه

  . 3القانونیة واستقرار المعاملات في ظلها
 أهمیة هذا المبدأ إلا أن المحكمة الاتحادیة العلیا لم تلتزم به على اطلاقه على الرغم منو

 عن القیمة النسبیة – في وقت مبكر للغایة – عبرت ٕخاصة، وانهافي المجال الدستوري بصفة 
 مقررة The Passenger Cases  في القضیة المعروفة باسم1849وذلك عام ، لهذا المبدأ

ًلیها هذه المحكمة هي ان آراءها في تفسیر الدستور تظل دائما القاعدة التي تجري ع " ان

                                                        
 7 المؤرخ في 13-89 من القانون رقم 108 حول دستوریة البیند السادس من المادة 6/8/1995 مؤرخ في 01: قرار المجلس الدستوري رقمانظر  1

 المتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المعدل 2004 فبرایر سنة 5 بتاریخ 01والمتضمن قانون الانتخابات، وانظر كذلك الراي رقم  1989غشت سنة 
 .والمتمم للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

 .68 السابق، مدحت أخمد محمد یوسف غنایم، المرجع 2
 .212 ص سابق، مرجع التشریع،الرقابة على دستوریة  دراسة في الشریف، عزیزة 3
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وحجیة هذه الآراء  ،لإعادة النظر فیها إذا تبین أنها أقیمت على أساس خاطئ ،مفتوحة للبحث
 فكانت وسائل المحكمة للتخلص .1یجب الا تعتمد إلا على قوة ما تستند الیه من منطق وتدلیل

او  ، عن طریق تجاهل الحكم القدیم وتقریر مبدأ جدید مخالفماالقدیمة، امن السوابق القضائیة 
أو بالعدول  ،بالتمییز بین القضیتین وتبیان أن السابقة القدیمة لا تنطبق على القضیة الجدیدة

  .2صراحة عن المبدأ المقرر في السابقة القدیمة
یات نقضت المحكمة العلیا في الولا، 1992- 1946في السنوات ، على سبیل المثالو

فإن هذه المحكمة لم ، وذلك لاقتناعها بالخطأ السابق، 3 حالة130المتحدة نفسها في حوالي 
حیث یعتمد التصحیح ، في المسائل الدستوریةالسوابق القضائیة تشعر قط بالقیود على اتباع 

تمارس هذه المحكمة طوال تاریخها سلطتها ، ولیس على الإجراءات التشریعیة، على التعدیل
وهذا ة لإعادة النظر في أساس قراراتها الدستوریة في القرار الصادر عن المحكمة العلیا بحری

 Smith v. Allwright ، 321 .(1944/ 03/04 قضیة سمیث ضد أولرایت ماحدث في
US 649، 665(4. عرضت القضیة مسألة ما إذا كانت سیاسة الحزب الدیمقراطي التكساسي

تخابات الأولیة تنتهك التعدیلین الرابع عشر والخامس بحظر السود من التصویت في الان
 الولایات المتحدة هي أن: موضحة ما یلي، ورأت المحكمة العلیا أنها فعلت ذلك. 5عشر

وینص قانونها الأساسي على حق جمیع المواطنین في المشاركة في اختیار . دیمقراطیة دستوریة
 وقد ،مارسة التمییز العنصري في الانتخاباتأوبم المسؤولین المنتخبین دون قیود بسبب العرق

" واضحة جدا وخالیة من الغموض "ا أنه،له اعتبره أهم قضیة سمیث، الذيوصف مارشال حكم 
  .6"ٕمرة واحدة والى الأبد"بأن حق السود في المشاركة في الانتخابات التمهیدیة قد تم تأسیسه 

دة اعتبرت قبل سنوات مخالفة ونحن نرى كما یحق للمشرع اتخاذ تدابیر تشریعیة جدی
للدستور، فان بامكان المجلس الدستوري تغییر اجتهاده، فماكان ملائما في زمن ما، یعتبر غیر 

                                                        
 .232 ص سابق، مرجع المصري،أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الأمریكیة والاقلیم  1
 .15 ص سابق،جع  مرمصر، أحمد كمال ابو المجد، دور المحكمة الدستوریة العلیا في النظامین السیاسي والقانوني في 2

3 For example, in the years 1946–1992, the US Supreme Court reversed itself in about 130 cases. 
 See: ^Congressional Research Service, Supreme Court Decisions Overruled by Subsequent Decision (1992). 
4 SMITH v. ALLWRIGHT, (1944), No. 51, Argued: January 12, 1944 Decided: April 3, 1944, 
https://supreme.justia.com/. 
5US Supreme Court opinions., Smith v. Allwright,Decided April 3, 1944 ,321 U.S. 649. 
ttps://supreme.justia.com/cases/federal/us/321/649/case.html 
6 Point de repère : Smith c. Allwright   :  http://www.naacpldf.org/case/smith-v-allwrigh. 
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وهذا ماذهبت إلیه .ملائم بعد مدة من الزمن، لان الدستور لیس خیما للنوم فهو عمل متطور
ًطلب تقدیرا جدیدا من  إذا ما طرأت ظروف تت– بحذر شدید –المحكمة الدستوریة الألمانیة  ً

   .المحكمة الدستوریة
وفي ذات الاتجاه سارت المحكمة الدستوریة النمساویة معللة اتجاهها في ان اعطاء إجابة 
مختلفة عن المسألة الدستوریة تخالف ما ارتأته من قبل یاتي استنادا إلى أن من سلطتها اعتناق 

 قبیل ذلك شرط المساواة وما ًضمنا، ومنور أفكار جدیدة وقیم جدیدة للمجتمع عبر عنها الدست
 كما قضت المحكمة .یمكن أن یعكس تفسیره من تأویلات مختلفة في ضوء تطور الظروف

الدستوریة الإیطالیة أنه یمكن لها أن تغیر اتجاهها في المسألة الدستوریة في ضوء التطورات 
تؤدي الیه هذه التطورات من حلول اللاحقة في المبادئ الأساسیة للنظام القانوني لما یمكن ان 

  .1مختلفة
 المادة وب منتطبیقا للفقرتین أ ، اما المحكمة الدستوریة الرومانیة فذهبت عكس من ذلك

یتم رد القانون أو ، في حالات عدم الدستوریة التي تنتهي الیها المحكمة.  من الدستور144
فاذا تم اعتماد نفس النص ،  اصداره البرلمان لاعادة مناقشته والتصویت علیه ثماللائحة الى

 یصح الاعتداد بعدم الدستوریة ویصبح الاقل، فلاباغلبیة ثلثي اعضاء كل مجلس على 
ي اقعیة والمصداقیة لانه یعبر عن رأوفي راي هذا الاتجاه الاقرب الى الو، 2الاصدار واجبا

  .ممثلي الامة
اللبناني جلس الدستوري الم انشاء قانون من 13 المادة وعلى خلاف ذلك وبمقتضى

 .بها المحكوم القضیة بقوة الدستوري قرارات المجلس تتمتع، الداخلي نظامه من 52 والمادة
 أو نهائیة كانت إذا لنوعها ًوفقا الدستوري عن المجلس الصادرة القرارات إلزامیة ولكن تختلف

  .3مؤقتة
یصبح  حیث، القرار في به المقضي الحق یقوي به البت تم الذي المبرم النهائي فالقرار

 مهمة للحق إثبات أداة ویعتبر، قوته وتدعیم به المقضي الحق تثبیت شأنه من ًجدیدا ًمستندا
                                                        

 بغداد كلیة القانون، غیر دكتوراه، جامعةودوره في تعزیز دولة القانون، رسالة   مھا بھجت یونس الصالحي، الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي1
 http://thesis.mandumah.com/Record/119377 :على موقع.74 ــ62منشورة، ص ص 

 .2003 لسنة  من الدستور الروماني147 المادة ب منظر للفقرتین أ و  ان2
  .16 الدستوري اللبناني في القانون والاجتھاد، المرجع السابق، ص سالله، المجل بول مرقص ـ میراي نجم شكر 3
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 والمراجع القضائیة العامة السلطات لجمیع الالزام طابع وله الجمیع على حجیة وله به المقضى
  .عادیةال غیر أو العادیة المراجعة طرق من طریق أي یقبل ولا، 1والاداریة

 المجلس الدستوري عن الصادر القرار كان فإذا .قرارات وقف التنفیذ: أما القرارات المؤقتة
 ُویتخذ نهائیا لیس القرارات من النوع فهذا، مطعون بدستوریته قانون تنفیذ وقف طلب بصدد
  .2بالطعن البت یتم ریثما

   الحجية ق نطا:الثانيالفرع 
فهل تطال ، قرارات المجلس الدستوريراء ولمطلقة لاویطرح سؤال یتعلق بنطاق الحجیة ا

أو تنسحب على الاسباب التي تعتبر السند الضروري لهذه الفقرة والتي ، الراي او القرارمنطوق 
 وهل تشكل بنیانها الاساسي؟ وهل الحجیة تطال النص المعیب فقط؟ أم تشمل كل النص؟

 على كل ة وبقوة القضیة المحكوم بهاتتمتع كل قرارات المجلس الدستوري بالحجیة المطلق
 فكیف مادي خطأ بهایشو قراراته إحدى أن الدستوريلمجلس ا لاحظ ٕ واذاالدستوریة؟النزاعات 

  تصحیحه؟یتم 
 الحجیة تمتد إلى الأسباب التي تؤلف ركیزة أثریرى كثیرا من الفقه والاجتهاد القضائي أن 

ه الحالة عندما تكون الفقرة الحكمیة مشوبة وتشاهد هذ، لمنطوقه وترتبط معها بارتباط وثیق
الامر الذي یستدعي العودة إلى أسباب الحكم لتفسیرها وتوضیح ، ببعض الغموض او اللبس

  .3مرامیها
من الدستور بانها ) 62(وقد فسر المجلس الدستوري الفرنسي نص الفقرة الثانیة من المادة 

جیة لاتنسحب فقط على منطوق القرار الذي وان هذه الح، تضفي على قراراته الحجیة المطلقة
وهو ما أكده ، وانما تنسحب كذلك على حیثیاته التي تمثل السند الضروري للمنطوق، یصدره

 بشأن قانون 1962 ینایر 16الصادر في "18L -62"المجلس الدستوري مبكرا بقراره رقم
 من الدستور تدل بشكل قاطع )62(ان مضمون الفقرة الثانیة من المادة " التوجیه الزراعي بقوله

وانما تنسحب ، على ان حجیة القرارات المشار الیها بهذا النص لاتنسحب فقط على منطوقها
                                                        

 .1101 .الثاني،ص المجلد ، 2006 طبعة ،) اللبناني الد ستور في سیط الو( ،شكر زھیر 1
 .16 الدستوري اللبناني في القانون والاجتھاد، المرجع السابق، ص سالله، المجل میراي نجم شكر  بول مرقص ـ2
وانظر كذلك، .107 ص السابق، وأثرھا، المرجعقوة القضیة المحكوم بھا للقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري "  دراسة، طارق المجذوب عن 3

 .88، ص2004ن النص والاجتھاد والفقھ، الجزء الرابع، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت الیاس ابو عبد، اصول المحاكمات المدنیة بی
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: وهوماورد بقراره رقم.أیضا على حیثیاتها التي تمثل السند الضروري للمنطوق وأساسه نفسه
     .1 بشأن معاهدة ماسترخت الثانیة1992 سبتمبر 2الصادر بتاریخ "  312-92

 الدستوري المجلس قرارات حجیةبان ، وهذا ماذهب الیه المجلس الدستوري اللبناني
 فقط الحكمیة الفقرة علىتقتصر  لا الدستوري المجلس إنشاء قانون من 13 المادة في المكرسة

 یفصل الذي القرار على تسري  الآثاروهذه، سباب الأ أو الحیثیات على ًأیضا تنسحب بل
 صریحة بصورة الفصل تم وسواء، فقط أو بعضها الطلبات جمیع شمل سواء، الطعن في نهائیا

   .2ضمنیة أو
ولایمتد ، كما ان نطاق عدم المطابقة یقتصر على الجزء المعیب والمخالف فقط للدستور

وان ،  كان النص المعیب یمكن فصله عن بقیة النصوصإذاالى بقیة النصوص وذلك في حالة 
وفي هذه الحالة یجوز اصدار الجزء غیر المعیب ، عضها ببعضهذه النصوص غیر مرتبط ب

  .3من القانون
ن قوة القضیة المحكوم بها لاتتقید بموضوع القانون المعروض على المجلس كما أ

برمتها بمجرد توافر ، السابقة واللاحقة، فهي تاخذ مداها الكامل وتمتد الى كل القوانین.الدستوري
وهذا ماجرى علیه اجتهاد المجلس الدستوري ، ه القوانینشبه أو عناصر مشتركة بین هذ

حیث وسع نطاق قوة القضیة المحكوم بها لتطال وتشمل قانونا وضع بشكل وطریقة ، الفرنسي
ولكن بموضوع مشابه لموضوع القانون الذي أعلنت أحكامه غیر مطابقة للدستور وذلك ، مختلفة

فلا یمكن لهذه الحجیة  وعلیه، 19894یلیة  حو18:  الصادر بتاریخ89-258: في القرار رقم
إلا أن تكون مطلقة وتنسحب على كل قانون جدید یحتوي على مضمون قانون قدیم ملغى بقرار 

  .5 وترتبط حجیة القرار بالنص المعروض وفقا لمضمونه،المجلس الدستوري
                                                        

وأھم تغییر في تاریخھ منذ  للاتحاد الأوروبي ھي الاتفاقیة المؤسسة معاھدة ماسترخت التي تعرف أیضا باسم اتفاقیة أو الأوروبي معاھدة الاتحاد 1
 .1991 دیسمبر في الھولندیة ماسترخت في مدینة المجلس الأوروبي تم الاتفاق علیھا من قبل. في نھایة الخمسینات المجموعة الأوروبیة تأسیس

یرجع تأخر تطبیقھا إلى تأخر قبول  .1993 نوفمبر ، حیز التنفیذ في الأول منماسترخت في 1992 فبرایر 7 دخلت ھذه المعاھدة، التي تم توقیعھا في
 أدخلت معاھدة الاتحاد الأوروبي عدة تغییرات على قوانین المجموعة .ألمانیا الدانماركیین للمعاھدة وشروطھا وبسبب قضیة دستوریة ضدھا أقیمت في

، الذي تم الدستور الأوروبي شكلت أیضا المعاھدة أساس. اة الاتحاد الأوروبي، التي كانتا تشكل نوالمجموعة الأوروبیة الذریة الأوروبیة وعلى قوانین
 .6حجیة الاحكام الصادرة في الدعوى الدستوریة واثارھا، المرجع السابق، ص - خالد فتحي ابوزید راجع.2004 الاتفاق علیھ لاحقا في عام

، أثر القوة الملزمة للقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري  ,) 161- 87ص  (2012وي للمجلس الدستوري ي دراسة نشرت في الكتاب السن طارق مجذوب، 2
  com.agenda-legal.www://http. منشور على 

3  J.P Lebreton les particularites de la juridication constitutionnelle.R.D.P.1983. p467. 
 .108، المرجع السابق، صوأثرھاوم بھا للقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري  طارق المجذوب، قوة القضیة المحك4

5Nicolas Molfessis, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, Paris, LGDJ, 1997, pp. 320-321.  
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 راتهقرا إحدى أن الدستوريلمجلس ا لاحظ وذلك إذا، إلا انه في حالة الخطأ المادي
 .المعنیة والسلطات الأطراف یراجع أن بعد نفسه تلقاء من یتداركه أن یمكنه، مادي خطأ بهایشو

وهذا ماذهب الیه المجلس ، 1الدستوريلمجلس ا الى تتقدم أن والسلطات الأطراف هذه وبإمكان
بطلب ، ةالرسمی بالجریدة القرار لنشر اللازمة یوما العشرین فترة خلالالدستوري الفرنسي ،وذلك 

العودة مرة   یمكنذ ا،المصريوهذا ما اخذ به المشرع ، 2قراراته إحدى في مادي خطأ لتصحیح
على سبیل الحصر . اخرى الى ذات المحكمة التي اصدرت الحكم الدستوري في حالات محددة

ویقصد بها طلب التفسیر عند الغموض في منطوق الحكم ویكون الحكم ، دعوى التفسیر: وهي
 من قانون 192 ما اشارت الیه المادة یفسره وهذاي التفسیر متمما للحكم الذي الصادر ف

 من قانون 51دعوى تصحیح الاخطاء المادیة في الحكم وفقا للمادة، المرافعات المصري
 الدستوریة، دعوىالمرافعات المصري التي احالت الیه فیما لا یتعارض مع طبیعة الدعوى 

  . 3الحكم الدستوري تنفیذ منازعة ومنهاالصلاحیة، البطلان بسبب عدم 
 هل تتمتع كل قرارات المجلس الدستوري بالحجیة المطلقة وبقوة ،وهناك تساؤلات اخرى

أم بالطعون التي لها علاقة بالانتخابات ، القضیة المحكوم بها؟ سواء تعلقت بدستوریة القوانین
هل تتمتع كل قرارات المجلس : دقوفي الحالات الاستثنائیة؟ بتعبیر أ، الرئاسیة والتشریعیة

  الدستوریة؟الدستوري بقوة القضیة المحكوم بها على كل النزاعات 
 من الدستور الجزائري أن القوة الناتجة للحجیة المطلقة 191من القراءات المتأنیة للمادةو

 من 62 المادةنفس الشیئ اعتمده المؤسس الدستوري الفرنسي في و هي للقرارات والراي،
مما یؤدي إلى استبعاد ، للقراراتللراي و القوة الناتجة للحجیة المطلقة هي الفرنسي أنتور الدس

  من الدستور16لمادة ا(الاستثنائیة للاستشارة في الحالة أي مداخلات المجلس استنادا 
 وللآراء التي یعطیها للحكومة بخصوص تنظیم ،) من الدستور الجزائري107 ةالفرنسي، والماد

   . ء أو الانتخابات الرئیسیةالاستفتا

                                                        
 .مصدر سابق، 2019یونیو/30 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 34انظر المادة  1
 عالفرنسي، مرجالمتعلق بالاجراءات القانونیة امام المجلس الدستوري .2010/فبرایر/4 من القانون الداخلي المؤرخ في 11_ والمادة 1 انظر المادة 2

 . سابق
مجلة  ،)والبحرینيعین المصري دراسة مقارنة بین التشری( المحكمة الدستوریة بدعوى منازعات تنفیذ احكامھا السروي، اختصاصعبد الكریم محمد  3

 نالأول، شعبا الأول، العدد بالبحرین، المجلد دوریة علمیة متخصصة محكمة نصف سنویة تصدرھا المحكمة الدستوریة دستوریة، مجلةدراسات 
 .388 ص ،1988 ةالعربیة، سن دار النھضة الدستوریة، شریف، قضاءعادل عمر . 185ــ141 ص ص، 2013 یولیوھــ،1434
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والمهمة ) قرار(هل یوجد بین المهمة التقریریة : والسؤال الذي یمكن أن یطرح هو التالي
 37فاستنادا للمواد . الاستشاریة نوع ثالث من الوظائف یمكن أن نسمیها الوظیفة الاعلانیة

، Declarationsات  بعدد من الإعلانالفرنسي القیام فان الدستور ینیط بالمجلس 61 و54و
والفصل الثاني من الامر التنظیمي ) 61 و54المادتین (أن فیما خص اعلانات الملاءمة 

  .1 أم فیما یخص اعلان الطابع التنظیمي لنص شكل تشریعي7/11/1958: تاریخ
 من الدستور الجزائري انیط بالمجلس الدستوري 102المادة استنادا إلى في نفس السیاق وو

 القیمة القانونیة ي، فماه) المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهوریةالتصریح(ح القیام بتصری
كما ان المجلس الدستوري یمكن ان یتخذ قرارات یمكن تسمیتها بقرارات اداریة  لهذا التصریح؟

أو مفوضین مكلفین متابعة ) فیما خص القضایا النزاعیة الانتخابیة(كتعیین مساعدین ، داخلیة
فلكي یكون للقرار ، الفرنسي ماینطبق على المجلس الدستوري ا، وهذلعملیات الانتخابیةمیدانیة ل

أي أن یجیب المجلس الدستوري على مسألة ، قوة القضیة المحكمة یقتضي وجود موضوع للحكم
الامر الذي لاینطبق على هذا النوع من القرارات الداخلیة ، قانونیة بوجود او بعدم وجود احتجاج

   .2ائیةغیر النه
ِّالمتعلقة قراراته  او الفرنسيالمجلس الدستوري الجزائري یُصدر عندما أنه نرى ومن هنا ُ 

، ّحجیة القرارات لهذه یكون القانون ّقوة لها التي وسائر النصوص القوانین ّدستوریة على بالرقابة
ِّالمتعلقة ريالدستو المجلس قرارات عكس على، مُطلقة ّحجیة لها ي أ(الجمیع تجاه مفعول لها ُ 

  .3)ّنسبیة ّحجیة لها التي ّوالنیابیة ّالرئاســیة الإنتخابات عن الناشئة بالنزاعات والطعون
  
  
  
  
  

                                                        
 360زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، الجزء الاول، المرجع السابق، ص  1
 .360 زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، الجزء الاول، نفس المرجع السابق، ص 2
 .107 ص السابق، رجعوأثرھا، المقوة القضیة المحكوم بھا للقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري "  دراسة، طارق المجذوب عن 3
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  الاراء والقراراتالمترتب على الآثر القانوني : ثالثالمطلب ال
  هاالزمني لتنفيذ والنطاقالصادرة عن الس               

، ي والـقرار یختلف باختلاف موضوع وتوقیت الإخـطارلاشـك أن الأثـر المترتب على الـرأ
 :  على النحو التاليالفروعسنتناوله في هذا ماو.والنطاق الزمني لتنفیذه

  . المترتبة على آراء وقرارات الس الدستوري القانونيةر الآثا:الاولالفرع 
وقرارات یبت المجلس الدستوري في كافة المجالات التي تندرج ضمن صلاحیاته بآراء 

فهي تعلن عن دستوریة أو عدم دستوریة ،أو عن مطابقة أو عدم مطابقة الاحكام  كاشفة ،
المعروضة علیه للدستور، باستثناء مجال المنازعات الانتخابیة التي یفصل فیها اما برفض 

  .1العریضة أو تعدیل عدد الأصوات المتحصل او الغاء الانتخاب المتنازع فیه
القرار الصادر عن المجلس الدستوري الجزائري او الفرنسي یحوز و الراي اونظرا لان 
وانما ، بحیث لایقتصر أثره على الخصوم في الدعاوي التي صدرت فیها، الحجیة المطلقة

كون الرقابة التي یمارسها ، 2 الدولةجمیع سلطاتینصرف هذا الأخیر الى الكافة وتلتزم به 
  .موضوعیةدرة وفقا لطعون ذات طبیعة صا، المجلس الدستوري تعد رقابة مجردة

التعدیل من  3فق  191 ثم فان أثر القرار الصادر بعدم الدستوریة یبینه نص المادة نوم
والفصل  ،19584من الدستور الفرنسي لسنة ) 1فقرة (62 ونص المادة ،3 الجزائريالدستوري

دستوري عدم فلایجوز اصدار اوتطبیق نص قرر المجلس ال . من الدستور المغربي134
 الصادر عن المجلس  والقرارالرأيٍّ ومن شأن ذلك ترتیب آثار مختلفة لكل من ،دستوریته

 . السابقة او اللاحقةالاختیاریةة  الرقابحالةاوفي ، الدستوري في حالة إعماله الرقابة الالزامیة
  : 5 الحالات التالیةاحدى ویرتب

  :دستورقرار المطابقة مع ال-  :الفقرة الفرعية الاولى

یمكن للمجلس الدستوري، بعد فحص مسألة الدستوریة المطروحة أمامه ورفض كافة حجج 
"  یقرر مطابقة القانون محل الطعن مع الدستور، أو استخدام تعبیر أن الدستوریة، أنعدم 

                                                        
 .33عبد القادر شربال ، مرجع سابق، ص  1
 .185ــ141 ص صالسابق،  احكامھا، المرجع المحكمة الدستوریة بدعوى منازعات تنفیذ السروي، اختصاصعبد الكریم محمد  2
 .2016 من الدستور الجزائري لسنة 191 انظر المادة 3
  .1958 لسنة  من الدستور الفرنسي1 فقرة62 انظر المادة 4
 .73. 72سعید بوالشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص ص،  5



 - 274 -

في هذه و 2،"أن القانون مطابق للدستور في جمیع احكامه" أو .1"القانون غییر مخالف للدستور
ذلك من كو،  3 من الدستور144 طبقا لنص المادة ،یتولى رئیس الجمهوریة اصداره الحالة،

ونفس الامر معتمد في فرنسا . 2016 من الدستور الجزائري لسنة 191 للمادةالمخالفة  فهومم
  .4 فقرة اولى من الدستور10  من الدستور الفرنسي، والمادة62بمقتضى المادة 

 أن  في حالة الرقابة السابقة سواءا الالزامیة او الاختیاریة، المنطقیة لهذه القاعدةفالاثار
رة الاولى قالف(  یوما 30الموجب المفروض على رئیس الجمهوریة باصدر القانون في مهلة  

  من الدستور10رة الاولى من المادة قالف(  یوما 15،و)  من الدستور الجزائري144من المادة 
، ویمكن اها شهر في مهلة اقصالمجلس الدستوري رايیعلق إلى حین صدور ) الفرنسي

بینما في الجزائر في حالة .5تخفیض المهلة  إلى ثمانیة ایام إذا ماطلبت الحكومة الاستعجال
فالمجال . ي الدستور التعدیل من189ایام طبقا للمادة  10الاستعجال یخفض الاجل إلى 

ن یبدأ سریان الاجال من أجلس، على مني لیس مفتوحا في هذا الاطار او متعلق بارادة المالز
 المجلس الدستوري أن القانون غییر مخالف رأيوبعد صدور . 6تاریخ تسجیل رسالة الاخطار

للدستور، جاز لرئیس الجمهوریة الاصدار ولاتقبل أیة مراجعة جدیدة بهدف تأخیر اصدار 
  .القانون

ریة معاهدة أو اتفاق ،أو اما بالنسبة للمعاهدات ، فاذا ارتأى المجلس الدستوري دستو
 من التعدیل الدستوري لسنة 190اتفاقیة ،فیتم التصدیق علیها،وذلك بمفهوم المخالفة للمادة 

2016.  
 :جزئي لاحكام  القانون المخالف للدستور ابطال  : الفقرة الفرعية الثانية

 حكما  على بان القانون العضوي محل الاخطار یحتوي الدستوري إذا صرح المجلسأما        
ككل ولاحظ بأن ماهو غیر مطابق لایؤثر في صلاحیة النص ، أو أحكاما غیر مطابقة للدستور

فیتقید المجلس الدستوري باعلان عدم دستوریة الاحكام التي تحمل تجاوزا للدستور ، للتطبیق
                                                        

1 Favoreu,L, et autres , Droit constitutionnel, Dalloz, 2006, P.316. 
 والمتضمن تأجیل 1989 دیسمبر 5، المتعلق بدستوریة القانون الذي صادق علیھ المجلس الشعبي الوطني في 1989ق ــ م د ــ . ــ ر2رأي ، رقم  2

 .انتخابات تجدید المجلس  الشعبي البلدي
  .2016 فقرة أولى من الدستور الجزائري لسنة 144انظر المادة  3
 .1958 فقرة اولى من الدستور الفرنسي لسنة 10انظر المادة  4
 .451، مرجع سابق، ص 1زھیر شكر ، ج 5
 .47ع سابق، ص ، مرج.....مسراتي سلیمة ، نطام الرقابة 6
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 والمتضمن القانون 04/م د / ق ع.ر/01وهذا حسب راي المجلس الدستوري رقم ، فقط
غیر مطابقة ،  الاحكامتعد(فیه والذي جاء .للدستور، المتعلق بنظام الانتخاباتالعضوي 

 .1 )موضوع الاخطار،  للفصل عن باقي أحكام القانون العضويكلیا، قابلةجزئیا أو ، للدستور
  .2للدستور المخالف الحكم باستثناء القانون هذا یصدر أن ،أمكن لرئیس الجمهوریةو

 غرفتي من لكل الداخلي النظام في مطابقة فصله أثناء الدستوري المجلس ّصرح     اما إذا

 لا الحكم ّفإن هذا للدستور، مطابق غیر حكما یتضمن الداخلي النظام ّأن هذا للدستور، البرلمان
 المجلس على جدید من وعرضه بعد تعدیله ّإلا المعنیة الغرفة طرف من به العمل یمكمن

 غرفتي لإحدى الداخلي للنظام تعدیل كل  ویعرض.ستورللد والتصریح بمطابقته الدستوري

وهذا ما اكده المجلس الدستوري في  .3للدستور مطابقته لمراقبة الدستوري المجلس البرلمان،على
  .4أحد أرائه والمتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الامة

س بان الجزء للمجل فإذا تبین ، والتنظیماتالعاديالقانون ونفس الشیئ ینطبق على 
یمكن فصله عن مجمل النصوص القانونیة، یجوز للمجلس الدستوریة في المعیب من القانون 

فمن غیر الضروري ولا .  القانون كلهالىتمتد لا هذه الحالة ان یقرر ان عدم الدستوریة 
ري  هنا یتقید القاضي الدستو.دستوریة كانت بعض احكامه إذا الغاء كل القانون ،القانوني

 مما یفرض علیه مناقشة كل فقط،ام التي تحمل تجاوزا للدستور باعلان عدم دستوریة الاحك
  .5 انفرادم علىحك

  : لاحكام القانون المخالف للدستور كليابطال : الفقرة الفرعية الثالثة

اماإذا تبین للمجلس بان حكما من احكام القانون العضوي غیر مطابق للدستور وانه 
ن محتوى القانون لكون ذلك یؤدي الى بتر یجعله غیر قابل للتطبیق او لایمكن فصله ع

وانما یعیده للمجلس الشعبي الوطني بهدف . 6ناقصا، فان القانون لایصدره رئیس الجمهوریة
                                                        

 یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل ،2004 فبرایر سنة 05 الموافق 1424 ذي الحجة عام 14 مؤرخ في 04/م د / ق ع.ر/01 راي رقم 1
نتخابات، الا والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997 مارسسنة 6 الموافق 1417 شوال عام 27 المؤرخ في 07-97والمتمم للأمر رقم 

 .29 ص، 2004 احكام الفقھ الدستوري الجزائري ةمجل.للدستور
 الجزائریةّ للجمھوریةّ الرسمیةّ م، الجریدة 2019 سنة یونیو  30الدستوري ، المؤرخ في  المجلس عمل لقواعد المحدد النظام  من 2 فق 2انظر المادة  2
  42 العدد /
 .م، مصدر سابق 2019 سنة یونیو  30الدستوري ، المؤرخ في  المجلس عمل لقواعد المحدد  النظام3انظر المادة  3
 .6/12/2000، مؤرخ في 2000/ د.م/ن د.ر/11د ، رقم .م.ر 4
  .31 محمد منیر حساني، مرجع سابق، ص  5
 .سابقم، مصدر  2019 سنة یونیو  30الدستوري ، المؤرخ في  المجلس عمل لقواعد المحدد  النظام من 1 فق 2انظر المادة  6
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وعلى ذلك صرح المجلس الدستوري بمناسبة رقابته ، 1تعدیله وفق راي المجلس الدستوري
 ، القانون العضويقانون الاساسي للقضاء، للدستور، ان لمطابقة القانون العضوي المتضمن ال

 من الدستور، وبالتالي الغاء كلي 180جاء مخالفا لاجراءات دستوریة نصت علیها المادة 
  .2للقانون

 للفقرة طبقا یماتــــوالتنظ یننوالقوا داتاهالمع دستوریة في الدستوري المجلس فصل إذااما
ـــــــالح هذا  انــــوك به أخطر حكم دستوریة بعدم ّوصرح ر،الدستو من  186ةالماد من الأولى كم ــ

 ورد الذي النص ّإنف،ه بشأن طرالمخ النص  أحكام عن للفصل قابل غیر نفسه  قتالو في 
 ان عدم  المجلس في هذه الحالة یقررو.3المخطرة الجهة إلى یعاد المعني الحكم ضمنه

 إعتبار: عمل المجلس الدستوري في ذلك العبارات التالیة، ویست  تمتد الى القانون كلهالدستوریة
ًمخالفا القانون  الدستور أحكام ُلمخالفته اكلی ًإبطالا فیه المطعون القانون وابطال للدستور؛ ُ

َّالمكرسة ّالدستوریة والمبادئ   .4ّالدستوریة الكتلة ضمن ُالمعتمدة من أو فیه ُ
والتي   ابه  التي أخطرالأحكام دستوریة بعدم الدستوري المجلس ّصرح إذاوفي حالة 

تصدى لها ،وترتب عن فصلها عن بقیة النص مایمس ببنیته كاملة ، یعاد النص إلى الجهة 
 .5المخطرة

 المحدد للقانون 15-97وعلى ذلك صرح المجلس الدستوري بعدم دستوریة الامر رقم
نشائه لجماعتین اقلیمیتین، الاساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى، باعتبار أن المشرع با

 مما نتج عنه.6محافظة الجزائر الكبرى والدوائر الحضریة قد خالف احكام الواردة في الدستور

                                                        
 من القانون المتضمن نظام 23و11،12،14،15و7 الى 4، حول دستوریة المواد من 1998 یونیو13 المؤرخ في 98/د.م/ق.ر/04 الراي رقم 1

وصرح الدستوري،  اخطر المجلس إذا " :انھ اعتبر المجلس الدستوري على ث، حی03/1998: العدد ج.د.ف.أ.البرلمان، نالتعویضات والتقاعد لعضو 
  ". القانون الذي ورد ضمنھ الحكم المعني یعاد الى البرلمانالنص، فان نفس الوقت غیر قابل للفصل عن باقي احكام للدستور، وفي الحكم مخالف بان

، للدستور المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي 2003مارس سنة 23 المؤرخ في 030/د.م/ع.ق.ر/14: الراي رقم 2
 .2003 مارس 30: الصادرة بتاریخ22:،العدد رقمر.ج
 .م، مصدر سابق 2019 سنة یونیو  30الدستوري ، المؤرخ في  المجلس عمل لقواعد المحدد النظاممن  4انظر المادة  3

4 Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits, Fondamentaux, 1re éd., 
L.G.D.J., 2002, pp. 231-232 

 .م، مصدر سابق 2019 سنة یونیو  30الدستوري ، المؤرخ في  المجلس عمل لقواعد المحدد  النظام من2 فق 5انظر المادة  5
  .06 ص 05/2000: العدد رقم ج..د.ف.أ.، ن15-97 دستوریة الامر رقم ، حول2000/د.م/أ.ق/02 قرار رقم6



 - 277  -

وهو نفس  الطرح الذي نص علیه قانون المجلس الدستوري .اسئصال الجماعتین الاقلیمیتین
  .1 منه23 والمادة 22 في المادة 1958الفرنسي لسنة

ان المجلس الدستوري قضى كمبدأ عام بطال جزئي ، أو ابطال كلي،فسواء اوفي الحالتین 
بانه بمجرد تقدیم الاخطار من الجهات المختصة، یكون من حق المجلس الدستوري التصدي 
لبحث دستوري القانون بكامل نصوصه دون ان یتقید بطلبات الجهة المخطرة أو النصوص 

، وقد عبر المجلس 2لاحكام موضوع الاخطار، متى كان لها ارتباط باالمحددة المطعون فیها
، واكد علیه كذلك 6/12/20003الدستوري الجزائري عن ذلك بوضوح في رأیه الصادر في 

 وعلى خلاف ،24/11/19994 الصادر بتاریخ 2/99المجلس الدستوري اللبناني في قراراه رقم 
 تم الطعن فیه ولیس لها أن فلا یتجاوز نظر المحكمة الدستوریة التونسیة ما. المشرع الجزائري

  .5تبسط رقابتها على ما لم یتم الطعن فیه

الذي یتبناه المجلس في حالة معینة لایلزم تطبیقه في حالات مماثلة، اثار القرار غیر أن 
حجیة الامر " فقد اكد المجلس الدستوري الفرنسي فیما یتعلق برقابة الدستوریة ــ صراحةـــ أن 

رار المجلس الدستوري ــ تقتصر على بیان عدم الدستوریة للنصوص التي المقضي التي ترتبط بق
  .6"طرحت لرقابة الدستوریة ، فهي لایمكن اثارتها في مواجهة قانون آخر

 انه إذا كان القانون الجدید قد تناول في حقیقته قوام القانون الذي تقرر عدم دستوریته الا
جاء القانون الجدید في صیاغة  ك حتى لو، فان حجیة  الامر المقضي تلعب دورها ،وذل

  .7مختلفة

                                                        
1Voir l'articl 22 et 23 du Loi Organique le conseil constitutionnel (Ordonnace No:58-1067 du 7 Novembre 1958) 
Modifiee par l'ordonnace No:59-223 du 4 Fevrier 1959,par la Loi organique No:74-1101 du 26 December 1974 
,par la loi organique No:95-63 du 19 janvier 1995,No:2007-223 du 21 Fevrier2007,No:2008-695 du 15 juillet 
2008,No: 2009-403 du 15 Avril 2009,No: 2009-1523 du 15 décembre 2009,No; 2010-830 du 22 juillet2010,No: 
2011-333 du 29 mars 2011,et No: 2011-410 du 14 Avril 2011. 

 .م، مصدر سابق 2019 سنة یونیو  30الدستوري ، المؤرخ في  المجلس عمل لقواعد المحدد النظاممن  1 فق 5انظر المادة  2
 .6/12/2000الصادر بتاریخ /م د/ن د.ر/11رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم 3
ق  والمتعلق بصون الح3/11/1999 المنشور بالجریدة الرسمیة بتاریخ 140/99 من القانون رقم 16 ،15 بعدم دستوریة المادتین 2/99  مراجعة رقم 4

 .بسریة المخابرات والذي تضمن اجراءات التصنت واحاطتھا بقیود معینة
 .2014 من الدستور التونسي لسنة 21انظر الفصل  5
 .69مدحت احمد محمد یوسف غنایم، مرجع سابق، ص  6

7DC,89-258,8 juillet 1989,Voir, Pascal Ancel  ، Marie-Claire Rivier ,Les divergences de jurisprudence, Université de 
Saint-Etienne,2003,P190.  69مدحت احمد محمد یوسف غنایم، مرجع سابق، ص.  وانظ��������������ر ك��������������ذلك، 
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والمجلس الدستوري عند حكمه بعدم دستوریة أیة قانون یضمن حیثیات حكمه الاسباب 
الأمر الذي یتیح للمؤسسات . والمبررات القانونیة التي ادت به الى الانتهاء الى هذا الحكم

فاذا تم تصحیح هذا العوار . قانونوالسلطات المعنیة تصحیح العوار الدستوري الذي اصاب ال
 لم یتم هذا الاستدراك والتصحیح فانه وٕاذاواستدراكه أمكن بعد ذلك خروج القانون الى الوجود، 

  .1لایمكن أن یقدر للقانون الخروج الى حیز الوجود
عن نظیره الجزائري والفرنسي بأنه حدد حالة استثنائیة فقد تمیز  المشرع  اللبناني اما

لدستوري قبل أن یفصل في القانون محل الطعن، وهي تعلیق مفعول النص المطعون للمجلس ا
 من 77، واشترط المشرع اللبناني في المادة 2فیه، وذلك إلى حین الفصل في موضوع دستوریته

 استناد مراجعة الإبطال إلى أسباب لها صفة الجدیة 34 ــــــ 104المرسوم الاشتراعي رقم
 هذه المسالة ، إلا بناءا على طلب المرجع المختص، وان یكون طلب والأهمیة، ولایبحث في

التعلیق لمفعول النص الذي له صفة الاستعجال یتفرع عن الطلب الأصلي للطاعن وهو ابطال 
القانون، وقد حدث ذلك عندما تقدم عشرة نواب یطالبون المجلس الدستوري  في القانون  

ــ  والخاص بتع12/1/1995الصادر بتاریخ   دیل بعض أحكام قانون تنظیم القضاء الشرعي ـــ
السني والجعفري ـــــ وطلب النواب العشرة أمرین في مراجعتهم،  تعلیق النص مؤقتا،  ثم في 
الموضوع إبطاله لعدم دستوریته، بناءا على المخالفات الدستوریة التي ادعوها، وقد أجابهم 

  .3المجلس لطلبهم بالتعلیق لجدیة الأسباب
 والمادة 187ا فیما یتعلق بالرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة فأجازت المادة أم

او الوزیر  م لكل من رئیس الجمهوریة 2016 الجزائري لعام التعدیل الدستوريمن ) 190(
او خمسین نائبا او ثلاثون عضوا من اعضاء مجلس الامة ورؤساء مجلسي البرلمان الاول او 

ٕدستوري كي یفحص مدى دستوریة المعاهدات الدولیة من عدمه، واذا تبین أن یلجأ للمجلس ال،
للمجلس الدستوري أن هذه المعاهدة غیر دستوریة فلایجوز بحال من الأحوال المصادقة 

                                                        
  .249 ص، 2006 النھضة العربیة ــ القاھرة،الدولیة، دار القضائیة على مشروعیة المعاھدات الترساوي، الرقابة عوض عبد الجلیل 1
  .146 السابق، ص ـ، المرجعمقارنة دراسة- دستوریة القوانین  رقابةجوادي، الیاس 2
  . بعض احكام قانون تنظیم القضاء الشرعي ـــ السني والجعفري ــالمتعلق بتعدیل، 16/2/1995:، بتاریخ7 عدد ر ج، 1/95رقم / د.م/ قرار 3
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ولحد الساعة لم یتطرق المجلس  القانون، بخلاف مجزأة،وینظر الیها ككتلة كاملة غیر .1علیها
  .دستوریة المعاهدات الدولیةالدستوري الجزائري للرقابة على 

 من خلال منع الدستور  في الرقابة السابقةفمصیر النصوص غیر الدستوریة واضح وجلي
على السلطات المختصة من التصدیق على المعاهدة او الاتفاق او الاتفاقیة المشوبة بعدم 

لدستوري الى حین یفید لامحالة وجوب الالتزام براي المجلس ا والمنع هنا.الدستوریة في احكامها
انتفاء السبب بتعدیل الدستور بما یتطابق والاحكام التي كانت محل اعتراض المجلس 

  . 2الدستوري
 التي منه، 54المادة في المعدل  1958وهذا ماذهب إلیه الدستور الفرنسي الصادر عام 

یة او الوزیر  راى المجلس الدستوري بناءا على اشعار من رئیس الجمهور اذا على انهیفهم منها،
الاول او رئیس احد المجلسین او ستین نائبا او ستین عضوا في مجلس الشیوخ أن التزاما دولیا 

الدولي او الموافقة  الفا للدستور فانه لایؤذن بالتصدیق على هذا الالتزامخما یتضمن بندا م
   .3علیه

مة التزام دولي  عدم ملاء الجزائري او الفرنسيفاذا اعلن المجلس الدستوريوبالتالي 
صرف النظر عن الاتفاقیة  الدولیة : لأحكام الدستور یكون أمام السلطات المعنیة أحد الحلین 

وقد أراد المشرع الدستوري من ذلك التوفیق بین سمو الالتزام الدولي وحمایة .أو تعدیل الدستور
ومن .4دة الوطنیةالمؤسسات الدستوریة بحیث لایتم تبني التزام دولي ینتهك الدستور والسیا

 من ابریل 9الصادر في "92-308"قرارات المجلس الدستوري الفرنسي في هذا الشأن القرار رقم
ماسترخت "م بشان الرقابة على إحدى معاهدات الاتحاد الأوربي المعروفة باسم1992سنة 

ط تحوي شرو...."وقد تبین للمجلس الدستوري بعد فحصه لشروط وأحكام هذه المعاهدة أنها"1
عدیدة تتعارض مع السیادة الوطنیة، وعلیه فقد انتهى المجلس الدستوري في هذا القرار إلى أن 

 25وهوماتم بالفعل في ".هذه المعاهدة لایمكن التصدیق علیها الابعد إجراء تعدیل دستوري

                                                        
 .2016 من الدستور الجزائري لسنة 190أنظر المادة  1
  .146المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص   سعید بو الشعیر، 2
  .1958 من الدستور الفرنسي لسنة 54 أنظر المادة 3
  .414، المرجع السابق، ص 1زھیر شكر،النظریة العامة للقضاء الدستوري، ج   4
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عن طریق اجـتماع مجلسي البرلمان في صورة جمعیة تأسیسیة لإجراء هذا 1992یولـیو عام 
  ..1التعدیل

، هنا یوجه قراره الى  عند بسطه للرقابة على دستوریة المعاهداتفالمجلس الدستوري
على عكس ذلك عندما یمارس ،2السلطة التاسیسیة، لكي تتولى العمل بمقتضاه تعدیل الدستور

المجلس الدستوري رقابته على دستوریة القوانین، فانه یخاطب المشرع موضحا له في منطوق 
لمخالفة للدستور، ویبین للمشرع في كثیر من الاحیان في حیثیات قراره قراره النصوص ا

   .3التعدیلات، أو التغیرات التي یتعین اجراؤها، حتى یأتي القانون متفقا مع الدستور

  ):تقنية التحفظات التفسيرية( المطابقة مع التحفظ : الفقرة الفرعية الرابعة
 بین رقابة سابقة ولاحقة، تأسیسا على التوقیت الذي ّتصنف الرقابة على دستوریة القوانین     

ّیحال خلاله التصرف القانوني على هیئة الرقابة الدستوریة، وهذا النوع من الرقابة وبهذه الكیفیة 
یجعل القاضي الدستوري أحیانا طرفا في الحلقة التشریعیة، إذ یحق له الاعتراض على صدور 

فتها لأحكام الدستور مما یخوله الرقابة على مشاریع هذه المشاریع في حالة تبین له مخال
القوانین هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تؤدي الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري على 
القوانین بصفة عامة سواء القبلیة أو البعدیة إلى الحلول محل المشرع في العدید من المناسبات 

یقصد بها التصریح بمطابقة حكم من أحكام التصرف ، باعتماده على تقنیة التحفظات والتي 
ان یتخذ موقفا اقل صرامة فیعدل من معناه،  ب.القانوني محل الرقابة للدستور مع تحفظ ،

  .4 مما یجعله مشرعا تعقیبیا لأعمال المشرع". التفسیریةالتحفظات"وتعرف هذه العملیة بتقنیة 
احترام هذه التحفظات من طرف المجلس علما أن كل من الحكومة والمشرع ملزمین ب     

الدستوري، على اساس انها شرط لاعتبار القانون دستوري، وتتخذ هذه التقنیة شكلین وهما 
 المشرع هذه الوظیفة بإنشائه لمبادئ قانونیة، تفرغ في أحكام ویؤمن،.5التحفظات البناءة والمجردة

                                                        
 .وما بعدھا 6 خالد فتحي ابوزید، حجیة الأحكام الصادرة في الدعوى الدستوریة وأثارھا، المرجع السابق، ص1
، دار الفكر والقانون، المنصورة، الطبعة الاولى ) مقارنةدراسة(الجنائي مصطفى محمد محمود عبد الكریم، حجیة المعاھدات الدولیة أمام القاضي 2

  .217، ص 2011
 .217 السابق، ص ع، المرج... مصطفى محمد محمود عبد الكریم، حجیة المعاھدات الدولیة أمام القاضي  3
، ص ص 2018مشرع من الدرجة الثانیة، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي بافلو ، الجزائر،سنة : ل ھزیل ، القاضي الدستوري جلو 4

 .254ــ244
 .60 مسراتي سلیمة، نظام الرقابة على دستوریة القوانین، مرجع سابق، ص 5
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ٕ المقرر، واذا خالف المشرع بعمله تشریعیة بصیاغة تفید المعنى الذي یطابق الحق الأساسي
في الأصل، یعد هذا . الحق الاساسي فهو یخرق مبدأ الأمن القانوني الذي یبنیه هذا الحق

ٌالحكم التشریعي معیب دستوریا، غیر أن المجلس الدستوري بدلا من إلغائه، سیحتفظ به 
 .1رلیصححه بتفسیر محدد، عند احترامه یكون الحكم مطابقا للدستو

التحفظ في التفسیر، فهناك في المقام الأول التحفظ الذي یجعل  ك العدید من صوروهنا
وبرفض كل مدى قانوني له، ثم هناك التحفظ المنشئ الذي  النص الدستوري عدیم الجدوى،

یعدل من المضمون الظاهر للنص الدستوري سواء بتضییق نطاق تطبیقه ، اوبتكملة نطاق هذا 
تحفظات التوجیهیة التي تتضمن تفصیلیة الى حد ما تتعلق بتطبیق التطبیق ،وهناك أخیرا ال

  .2القانون
وقد استعمل المجلس الدستوري تقنیة التحفظات بمناسبته لرقابة لدستوریة القانون الاساسي 

 لیعید تفسیري، منه على تحفظ 32 و17 علق المجلس الدستوریة دستوریة المادتین للنائب،
، إلى لتحفظاتلهذه اس الدستوري من استعماله  یهدف المجل، حیث3الدستورصیاغتهما لیطابقا 

الاحتفاظ بالحكم المعیب، مع تقویم عدم دستوریته بتفسیرات یستبعد فیها هذا العیب، وهذا قمة 
ویظهر الإجتهاد الدستوري، أن المجلس الدستوري تدخل . التدخل لحفظ الأمن القانوني

فة المعیاریة بمواجهته لعدم الاختصاص السلبي بتحفظات تفسیریة لمعالجة ضعف الوظی
 كما إستعملها لمواجهة الغموض المعیاري بتعزیزه لضمانات حمایة الحقوق والحریات للمشرع،
  .4الأساسیة

المجلس الدستوري عضوا مساهما في الوظیفة التشریعیة، وشریك في  اصبح وبذلك
 طریق الدور السلبي، بالحكم بعدم التشریع ، بطریقة غیر مباشرة مع البرلمان، سواء عن

                                                        
1B. YELLES CHAOUCH, La technique des réserves d'interprétation dans la jurisprudence du conseil 
constitutionnel algérien, la justice constitutionnelle au Maghreb, Sixièmes journées maghrébines Mustapha 
CHAKER de Droit constitutionnel, du 06/03/2008, ATDC, Tunis, p. 15. Version 
électronique : http://www.atdc.org.tn/journees_6.php  

 .68 ,67. مدحت احمد یوسف غنایم، مرجع سابق، ص ص  2
 . یتعلق بالقانون الاساسي للنائب1989 غشت سنة 30 الموافق 1410 محرم عام 28 مؤرخ في 89ق ـــ  م د ــ .ــق2قرار رقم  3
 archives/php.index/dz.ouargla-univ.manifest://https/،المجلس الدستوري لتحقیق الأمن القانوني  آلیات عمل ،سانيمحمد منیر ح 4
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او عن طریق الدور الإیجابي ،ویتمثل في الفصل بالمطابقة . دستوریة النص المعروض علیه
  .1بتحفظ،أي لایقبل بدستوریة النص الا بتعلیقه على شروط

ولهذه التحفظات طابع اجباري ومن آثارها أنها تمكن المجلس الدستوري من أن یحل 
المشرع الأصلي وهو البرلمان ، وبهذا یظهر أن المجلس لایقف عند حد ارادته محل إرادة 

مراقبة القوانین والنطق بعدم دستوریتها ، وعدم مطابقتها له، وانما یتعدى ذلك الى حد أخذ مكان 
وعندما یبطل المجلس الدستوري كل أو بعض أحكام القانون أو یفرض تفسیرا . 2المشرع نفسه

القانون بناء على مراجعة مقدمة إلیه یصبح البرلمان ملزما بالأخذ معینا لقاعدة واردة في 
  . القانون ولید الأكثریة النیابیةدباقتراحات المجلس الدستوري، ولا یعو

 القرارالراي و الزمني لتنفيذ ق النطـا:الثانيالفرع 

جلس القرار الصادر من المالرأي ویثار التساؤل حول التاریخ الذي یبدأ منه إعمال أثر 
الدستوري بعدم دستوریة قانون أو لائحة؟ وهل الرأي أو القرار بعدم الدستوریة یسري فقط بأثر 

أي على الحقوق والمراكز القانونیة التي تنشأ بعد تاریخ نشر القرار بعدم ، فوري مباشر
التي أي على الحقوق والمراكز القانونیة ، أم یسري بأثر رجعي، الدستوریة في الجریدة الرسمیة ؟

  نشأت قبل التاریخ المذكور؟
فبعض ،  المترتب على الغاء القانون المخالف للدستورالنطاق الزمنيتختلف الدساتیر في 

وقد اخذ ، فتعتبر القانون غیر دستوري ملغیا من تاریخ صدوره، لاثر الرجعي تأخذ باالدساتیر
أما ، 1947ني الصادر عام والدستور الصی، 1946بهذا الاتجاه الدستور الیاباني الصادر عام 

اذ تعتبر القانون غیر دستوري ملغیا من تاریخ ، البعض الاخر فتأخذ بالاثر الفوري والمباشر
  .3صدور قرار المحكمة او المجلس بعدم دستوریته

 فقرة الاولى بنصها على 191 في المادة ي الجزائرالتعدیل الدستوريوقد أخذ بهذا الاتجاه 
ًعي أو التنظیمي غیر دستوري فاقد لأثره اعتبارا من یوم قرار المجلس یكون النص التشری" ان

أي الرأي أو القرار بعدم الدستوریة یسري بأثر فوري ومباشر على الحقوق والمراكز ، 4الدستوري
                                                        

1 Yelles chaouche Bachir,OP,cit,P116. 
جبار عبد المجید، الرقابة الدستوریة للقوانین العضویة  وراي المجلس الدستوري المتعلقان بقانون /لكوانزر كذ. 62 مسراتي سلیمة، مرجع سابق، ص  2

 .74، ص 2000، سنة 02،العدد01الاحزاب السیاسیة والانتخابات، مجلة ادراة، مجلد 
 .199، ص 2015القاھرة، الطبعة الاولى –ة  حنان محمد القیسي، النظریة العامة في القانون الدستوري، المركز القومي للاصدرات القانونی3
  .2016 من دستور 1 فقرة 191أنظر المادة 4
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، وبالتالي استئصال الحكم او الاحكام نشأ من یوم قرار المجلس الدستوريالقانونیة التي ت
فیفقد هذا النص اثره ابتداء من   او قرارلنص محل الرقابة، فاذا كان رأیاالمخالفة للدستور من ا

 القرار  الرأي أو تلتزم باحترام محتوى أن السلطاتوعلى. یوم رأي او قرار المجلس الدستوري
  .وتستبعد الاحكام التي كیفها بغیر الدستوریة بل وللمواطن أن یحتج بالقرار

 فوري بأثریسري قرار المجلس الدستوري الفرنسي بحیث ، وهذا ماهو معتمد في فرنسا
وهذایعني في الوقت ذاته أن الرقابة الوقائیة على ، ومباشر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

القانون قبل صدوره ونفاذه تتجنب الصعوبات التي توجد في ظل الرقابة القضائیة اللاحقة على 
 من الدستور على توقف 136طالیا مثلا، تقر المادة في ایاما  .1اصدار القانون ونفاذه الفعلي

على عكس ماهو معمول به . ، وكذلك الشان في اسبانیا2الاثار منذ الیوم التالي لنشر القانون
.  تطبیق النص المطعون في النزاع القائم، ومومایعبر عنه دون امكانیة الغائهتونس هوعدمفي 

ّفإنه یتوقف العمل بالقانون في حدود ما    .3قضت به المحكمة الدستوریةّ
، أن كل تشریع جدید یطبق فورا منذ تاریخ سریانه أي وقت نفاذه، ونعني بالاثر المباشر

فتحدث اثاره مباشرة على كل الوقائع والاشخاص المخاطبین به وعلى الحالات التي وقعت 
لمستقبل فالقانون الجدید یصدر ویطبق على الحاضر وا، عقب نفاذه بصفة فوریة ومباشرة

 هذه الحالات یسأل عن الجهات التي بامكانها تعویض رجعي، ففيدون أثر .4لاعلى الماضي
  .5من جراء ذلك النص الغیر الدستوري، الفرد عن الاضرار التي ألحقت به

هنا أن لقرار المجلس الدستوري فیما یخص رقابة النصوص كذلك ومایتبادر للذهن 
 أن الحكم بعدم ، ايالمجلسفقد النص أثره من یوم قرار التنظیمیة وهي أن ی التشریعیة أو

أثر  فان هذا الحكم یسري بثم، ومن ،منشئا لها لحالة عدم الدستوریة ولیس كاشفاالدستوریة یعد 
 أي لا ینطبق على الوقائع رجعي،، ولا یسري بأثر قرار المجلسمن یوم ابتداء مباشر وفوري 

                                                        
 .495-494عصام سعید عید، الرقابة على دستوریة القوانین، مرجع سابق، ص ص  1
  .1947 من الدستور الایطالي لسنة 136 انظر المادة 2
 .2014 من الدستور التونسي لسنة 123انظر الفصل  3
 .93 ص السنوسي، المصدر السابق، صبري محمد 4
، سنة 04 الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد ة الدستوري الجزائري بین النظریة والتطبیق، المجلسنوري مرزة جعفر، المجل 5

 .143 ص، 2000
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المعاهدات الساریة المفعول التي  الدستور لم یبین مصیر ، ولكنصدورهوالعلاقات السابقة على 
  .والتي تمت المصادقة علیها، تكون مخالفة للدستور

أما إذا قرر المجلس الدستوري ان نص تشریعي ما غیر دستوري على اساس الدفع بعدم 
اف وذلك عندما یدعي أحد الأطر، دستوریة بناء على احالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة

في المحاكمة أمام جهة قضائیة ان الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مال النزاع ینتهك الحقوق 
فان هذا النص یفقد أثره ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار ، 1والحریات التي یضمنها الدستور

ثار حول الا راه مناسبایقدیریة ترجع للمجلس الدستوري ومافهنا السلطة الت.2المجلس الدستوري
 علنیة جلسة في منطوقه تلاوة على بالقرار النطق یقتصر و.3 التي یرتبها النص محل الاخطار

   ..4الدستوریة بعدم الدفع في تداولوا الذین الدستوري المجلس أعضاء بحضور
أي على الحقوق والمراكز ، الحكم بعدم الدستوریة لا یسري فقط بأثر فوري مباشرف

بل یمكن أن ،  تاریخ نشر الحكم بعدم الدستوریة في الجریدة الرسمیةالقانونیة التي تنشأ بعد
، أي على الحقوق والمراكز القانونیة التي نشأت قبل التاریخ المذكور، یسري كذلك بأثر رجعي

كتسبة على أساس القانون الملغى القانونیة الموالهدف من هذا المنطق هو حمایة الأوضاع 
أمام المحاكم أو مطالبات بتعویضات عن أعمال أصبحت یدة یمنعها إعادة فتح محاكمات جد
  .بحكم قرار المجلس غیر دستوریة

 6المحكمة الدستوریة النمساویة أعتبرت في قرارها الصادر بتاریخ وعلى هذا الاساس 
دیسمبر أن الغاء الاحكام التشریعیة التي كانت تجیز للمرأة طلب التقاعد قبل /كانون الأول 
لى تخالف مبدأ المساواة سیسبب أضرارا للأشخاص الذین خططوا لتقاعدهم عالرجل لانها 
نوفمبر /  تشرین الثاني30أن الإلغاء الفعلي یكون في  رت  ولذلك فهي قر، أساس القانون

أي انها أعطت مرحلة انتقالیة مدتها سنة لیتمكن الأشخاص من تدبیر أمورهم على ، 1991
  .5هذه المرحلة أحكام تشریعیة انتقالیة یضعها البرلمانأساس القانون الجدید بحیث تحكم 

                                                        
  .2016من دستورالجزائر  188نظر المادة أ 1
  .2016زائر  من دستورالج2 فقرة 191 أنظر المادة 2
 . من الدستور الجزائري2 فق 91انظر المادة  3
 .م، مصدر سابق 2019 سنة یونیو  30الدستوري ، المؤرخ في  المجلس عمل لقواعد المحدد النظاممن  1 فق 31انظر المادة  4
 .337 ص، 1زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، ج  5
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  أما المؤسس الدستوري الفرنسي فقد عالج الاثار المترتبة عن المسالة الدستوریة الأولیة 
على الغاء القانون بنصه بأكثر وضوح ،  المعدل ،من الدستور الفرنسي 2 فق 62 في المادة 

ابتداء من نشر والمتعلقة بالمسالة الدستوریة الاولیة،  من الدستور ، 1 ــــ61على اساس المادة 
ویحدد المجلس الدستوري . أو من تاریخ لاحق یحدده هذا القرار ، قرار المجلس الدستوري

  .1الشروط والحدود التي یجوز فیها اعادة النظر في الاثار التي رتبها هذا النص
ة أنها كاشفة ولیست كام المحكماما المحكمة الدستوریة المصریة تعتبر ان الأصل في اح

بل ، ًولا تنشئ مراكز أو أوضاعا قانونیة لم تكن موجودة من قبل ًتستحدث جدیدامنشئة فهي لا
لبیان مدى ، تكشف عن حكم الدستور أو القانون في النص المطروح على المحكمة هي

ً جاء موافقا وما إذا كان هذا النص قد، صدوره دستوریة النص التشریعي المطعون علیه منذ
مع ً أم أنه صدر متعارضا، بهذه الحالة شرعیته الدستوریة ویستمر نفاذه فتتأكد له، للدستور
وهذا ما اكده حكم المحكمة الدستوریة 2.فینسلخ عنه وصفه وتنعدم قیمته منذ صدوره، الدستور

  .19903 مایو 19المصریة في حكمها الصادر بجلسة 
تنشر في "  على ان1971 الدستور المصري الصادر سنة من) 178( المادة تنص ولقد     

 والقرارات الدستوریة،الجریدة الرسمیة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا في الدعاوى 
 وینظم القانون ما یترتب على الحكم بعدم دستوریة نص التشریعیة،الصادرة بتفسیر النصوص 

  .4"تشریعي من اثار
یكون المشرع الدستوري المصري قد فوض المشرع العادي في تحدید الآثار وبهذا النص      

ًواعمالا لهذا . التي تترتب على الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي  نصت المادة التفویض،ٕ
 على ما یترتب على الحكم 1979 لسنة 48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ) 49(

من ) 49(ذ قضت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة بعدم دستوریة نص تشریعي من آثار، إ

                                                        
 .1958فرنسي لسنة  من الدستور ال2 فق 62 انظر المادة 1
، منشور على 54 ص، )60( التقاریر القانونیة ةبھا، سلسلفــي مشروع القانــون الخاص   الدستوریــة العلیـــا الفلسطینیـةةالوحیدي، المحكمــفتحي  2

 file:///C:/Users/mama/Downloads/legal60.pdf :   موقع
 قضائیة دستوریة، ومنشور بالجزء الرابع من 9 لسنة 37 في القضیة رقـم ،1990 مایو 19ة  المحكمة الدستوریة العلیا في حكمھا الصادر بجلس3

 .256مجموعة أحكام المحكمة، ص 
 الاداء التشریعي نصار، جاد وأنظر جابر ،101 صالقانون، الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي ودورة في تعزیز دولة  ،مھا بھجت یونس الصالحي  4

، محمد عبد الواحد الجمیلي، اثار الحكم الصارد من المحكمة الدستوریة 148 صسابق،بة على دستوریة القوانین في مصر، مرجع لمجلس الشعب والرقا
 61-60العلیا، مرجع سابق، ص ص
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ویترتب على الحكم بعدم دستوریة نص في قانون او لائحة عدم جواز  "قانون المحكمة على أن
 فإذا كان الحكم بعدم الدستوریة متعلقا بنص جنائي تعتبر .الحكمتطبیقه من الیوم التالي لنشر 

 ویقوم رئیس هیئة المفوضین بتبلیغ النائب .تكننص كأن لم ًالاحكام بالإدانة استنادا إلى ذلك ال
ظاهر النص یعني أن الحكم الصادر بعدم .  "العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه

الدستوریة في غیر المجال الجنائي لا یسري سوى باثر مباشر أي ان النص المقضي بعدم 
ًدستوریته یظل صحیحا ومنتجا لآثاره كافة من تا ریخ صدوره وحتى الیوم التالي لنشر الحكم ً

ً ومما قد یوحي بصدق هذا المعنى أن المشرع وبعد أن أقر وفقا للظاهر مبدأ دستوریته،بعدم 
الأثر المباشر عاد واستثنى الأحكام المتعلقة بنصوص جنائیة وجعلها تنطبق صراحة بأثر 

 .1رجعي
 طبیعة الحكم الصادر بعدم بشأن، وهذا ماذهبت الیه المحكمة الدستوریة الایطالیة

فسرعان ماأكدت أن احكامها بعدم الدستوریة لها ، الدستوریة من حیث اعتباره كاشفا أو منشئا
 مجرد الغاء النص المعمول یؤدي الىولیس اثرا منشئا ،  كاشف تنسحب اثاره على الماضيإثر
القاعدة القانونیة منذ  احكامهاأن اعلان عدم الدستوریة یصیب أحدواكدت المحكمة في . به

دون ، ویجعلها عاجزة عن التاثیر في العلاقات القانونیة منذ نشوئها، حذفها من النظام القانوني
 .2مساس بالمراكز القانونیة الباتة

 الأثر الفوري والمباشر للقرار و قد تبنوالفرنسيویفهم من كل ماتقدم ان المشرع الجزائري 
 بذلك فكرة الأمن القانوني ینمغلب المطابقة ورقابة الدستوریة، بعدم الدستوریة في مجال رقابة

لم یكتف بذلك بل سمح  والفرنسي  إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري،3على مبدأ المشروعیة
للمجلس الدستوري أي یحدد تاریخا لاحقا لسریان قراره في حالة الدفع بعدم الدستوریة، زیادة منه 

ات القانونیة القائمة فعلا وقت النظر في الدعوى الدستوریة من اجل في حمایة المراكز والعلاق

                                                        
داء التشریعي  الانصار، جاد وأنظر جابر ،101 صالقانون، الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي ودورة في تعزیز دولة  ،مھا بھجت یونس الصالحي  1

، محمد عبد الواحد الجمیلي، اثار الحكم الصارد من المحكمة الدستوریة 148 صسابق،لمجلس الشعب والرقابة على دستوریة القوانین في مصر، مرجع 
 61-60العلیا، مرجع سابق، ص ص

 .310 صسابق،  عوالحریات، مرج احمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق 2
 .2016 من الدستور الجزائري لسنة 1 فق 191 انظر المادة 3
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عدم مباغتة أصحابها بالحكم ومنحهم فرصة كافیة لترتیب أوضاعهم وفقا للوضع القانوني 
   .1الجدید

   وقرارات الس الدستوري ونشر اراء تبليغ :الفرع الثالث
التشریع یة المختلفة، التي تؤكد نفاذ  جلي في الانظمة القانونالنشر بشكلأهمیة  تبرز     
 حتى من تاریخ لاحق للنشر حسب ونشره، أ الا من لحظة الكافة، لایكون به على تجاجوالاح

 أحكامه، صبح ملزما، وواجب التطبیق على جمیع الاشخاص الذین تتناولهم، لی 2مقتضى الحال
ج التشریع من مرحلة الاقرار  فقد برزت أهمیة النشر، لیتم اخرابمعلوم،ولانه لاتكلیف الا 

  .3  الى مرحلة الاشهاروالعلموالتصدیق،

كام ایة لاحویحتل النشر أهمیة بالغة على مستوى الرقابة الدستوریة طالما انه ، یضع نه     
، والغایة منه هو 4سابقة او لاحقة صرح المجلس الدستوري بعدم دستوریتها عندما یمارس رقابة 

وهو اجراء في غایة الاهمیة من . طنین بماتضمنه القرار من احكاماعلام السلطات والموا
  .5الناحیة الدستوریة

 انه الا، 6للنشر فان الجریدة الرسمیة هي الاداة الرسمیة الجزائر،ووفقا للمارسة السائدة في          
  . شبكة الانترناتقعاموكواسع ال الانتشار خاصة في ظلالوحیدة، لیست الاداة 

 في نشریة سنویة یصدرها 1995 اصبحت اراء وقرارات المجلس الدستوري تنشر منذ وقد     
، وهي متوفرة كذلك على " أحكام الفقه الدستوري الجزائري  " المجلس الدستوري تحت عنوان 

  .موقعه على شبكة الانترنات

                                                        
إذا اغتبر نص تشریعي ما غیر دستوري على أساس المادة "  التي تنص على أن 2016 من الدستور الجزائري لسنة 191انظر الفقرة الثانیة من المادة  1

 ". أعلاه، فان ھذا النص یفقد أثره ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار المجلس الدستوري188
 بنزرت معھد الحقوق، فلسطین ةوالحلول، جامع نشر التشریعات في الجریدة الرسمیة وفقا للنظام القانوني الفلسطیني الاشكالیات ةعطیة، عملیطارق  2
مشار الیھ . 49 ص، 1991 بغدادة العملیة التشریعیة في الدساتیرالعراقیة، رسالة ماجستیر، جامعل وانظر كذلك البیاتي عبد الله، مراح.9 ص، 2010،

 .من طرف طارق عطیة
 .9 مرجع سابق، ص ةطارق عطیة، عملی 3
 ,109 ,85، ص ص 2006، افریل 12عبد القادر شربال، مكانة المجلس الدستوري في النظام الوطني المؤسساتب، الفكر البرلماني ، العدد  4

 .54انظر عوض عبد الجلیل الترساوي ،مرجع سابق، ص  5
  ،2018 سبتمبر سنة 2 الموافق 1439 ذي الحجة عام 22 مؤرخ في 16-18رقم  من القانون العضوي رقم 25انظر المادة  6

 .یحدد شروط وكیفیات الدفع بعدم الدستوریة
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  الــخاتــــــــــمة

 سمو مبدأالدستوري في حمایة  المجلس دور(بــ  الموسومة للأطروحةومن خلال تناولنا     
 بیان وتحلیل لدور المجلس الدستوري من كافة جوانبه إلىنسعى ) الدستور ـــ دراسة مقارنةــــ

 صورة واضحة له في ظل بعض لإعطاء أحكامه، والإجرائیة، وطبیعةالشكلیة والوظیفیة 
 .على مبدأ سمو الدستوركل ذلك  ومدى تاثیر.یر الاجنبیة والعربیةالدسات

 ثم سنسلط الضوء إلیها، ومن سنوجز أولا أهم النتائج التي توصلنا الاطروحةوفي ختام     
 التي نأمل أن تلقى قبولا لدى المشرع الجزائري للعمل بها  والاقتراحاتعلى أهم التوصیات

   :على النحو التالي وسیكون بیان ذلك

  :جالنتائ: أولا
، بأفضل الاتجاهات المقارنة في حمایة مبدأ أخذالجزائري النظام الدستوري فقد رأینا، أن ـــــــ 1

 ي فعهد به إلى مجلس دستورالقضائیة،سمو الدستور، حیث زاوج بین الرقابة السیاسیة ونظیرتها 
متخصص، نص علیه في الدستور في الفصل الأول من الباب الثامن ضمن الرقابة ومراقبة 

ة مستقلة اسند لها وحدها السهر على احترام الانتخابات والمؤسسات الاستشاریة، فهي هیئ
  .وهو مایعتبر من أهم الضمانات الأساسیة التي تكفل استقلاله.الدستور

 لسنة في التعدیل الدستوري یهاالتنصیص علبالإضافة إلى الضمانات الأخرى التي تم     
 في حق تم التوسع،  "دولة القانون"  وتدعیم في الدساتیر السابقة،، بهدف تجاوز الثغرات2016

وافساح المجال امام المواطنین لمراجعة المجلس الدستوري عبر  لیشمل البرلمانیین،المراجعة
  .)دسترة حق المواطن (بالدفع بعدم الدستوریة ما یسمى عن طریق المحاكم، 

  الدستور علىالجزائري في الدستوري اعضاء المجلسالمؤسس الدستوري الجزائري حدد ــ 2
التشكیل ویبعده  ء المجلس الدستوري الفرنسي، بمایؤدي الى استقرار ثبات واستقرارغرار اعضا

عن العبث السیاسي حیث ساوى في التعیین بذات الاداة بین الرئیس وباقي الاعضاء بمرسوم 
 الى النظام القضائي وجهرئیس الجمهوریة، وتحاشى النقد الذي وجه الى اسلوب التعیین الذي 

  .اني الذي لم یتم تحدید اعضائه بموجب الدستورالامریكي واللبن
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 ان التركیبة الامثل للمجلس الدستوري هي في وجود توازن بین الحقوقیین والسیاسیین ـــ3
الممارسین او الاخصائیین  بعلم السیاسة ، لان المشاكل التي ینظر بها المجلس هي غالبا 

یبة المجلس الدستوري أساتذة الجامعة في مشاكل قانونیة ــــ سیاسیة بحیث یتكامل داخل ترك
القانون والسیاسة وقدامى البرلمانیین والوزراء ومحامون وقضاة في مجلس الدولة والمحكمة 

تشكیلة المجلس الدستوري الجزائري  یطغى علیها التمثیل السیاسي على التخصص وان . العلیا
 .القانوني

 الجزائري المستمد من ل بین السلطات، في النظام  الدستوري بمبدأ الفصالمجلسعلاقة ان ـــــ 4
ففي هذا . ختلف عن تلك القائمة في النظام الأمیركيیللعدالة الدستوریة،  الأوروبيالنظام 
 تمارس الرقابة على دستوریة القوانین من قبل القضاء العادي، لذلك تأتي إستقلالیة الأخیر

عنه  صل التقلیدي بین السلطات الذي تكلمالقضاء المناط به حمایة الدستور في إطار الف
بمجلس دستوري  ، فالنظر في دستوریة القوانین مناط  الجزائريمونتسكیو، أما في النظام

إنما عن السلطة القضائیة  ،والتنفیذیة التشریعیة ، مستقل لیس فقط عن السلطتین متخصص
 السلطات، ومناط به رعایة كل  الدستوري في هذا النظام مستقل عنفالمجلس ًالعادیة أیضا، 

من هنا أهمیة . الدستوریة للحفاظ على الدستور إستقلالیتها وتوازنها، إضافة الى كونه المرجعیة
تحقیق الأهداف التي وجد من أجلها، وبخاصة أن الفصل  تحصین إستقلالیته لكي یتمكن من

  .مبدأ سمو الدستورشرط أساسي لحمایة  بین السلطات وتوازنها،
هم استقلال رئیس المجلس في تعزیز استقلال المجلس الدستوري ، ولو بشكل معنوي ـ یسا5

فعندما یكون تعیین الرئیس مناطا باحدى السلطات التي تعین الاعضاء ، فانه لایمكن إن 
حیث یعین .وهذا هو النظام المعمول به في كل من الجزائر وفرنسا. نضمن مسبقا استقلالیته 

ومن حیث المبدأ فان انتخاب الرئیس من قبل زملائه یعزز كثیرا .جلسرئیس الدولة رئیس الم
 .هذا النظام المطبق في ایطالیا ، اسبانیا وروسیا.استقلال المجلس

من خلال تناولنا لمختلف عناصر المجلس الدستوري من تشكیل وتنظیم واختصاص وـــ 6
ننتهي الى أن هذه الهیئة في طبیعة عمله وآرائه وقراراته یمكننا أن موقعه في الدستور ،وو

 من قبل سلطات والانتخاب محتكرة لأسلوب التعیین السیاسي، نظراتشكیلها یطغى علیها الطابع 



 - 290 -

 المجلس الأعلى للقضاء هو رئیس السلطة أن رئیس إلا قضاة،سیاسیة، رغم ان التشكیلة تضم 
  . التنفیذیة

قضائي هو الغالب لاسیما بعد تدخل     أما في اختصاصاته وآثار عمله فیبدو أن الطابع ال
 من 191المجلس لتأكید القوة الإلزامیة لأرائه وقراراته، وتم توضیح ذلك وتأكیده في المادة 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  71لمادة وا .2016التعدیل الدستوري الحالي لسنة 
  .  والقضائیةریةالإداملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات فهي الدستوري، 

 جل النصوص التي عرضت علیه فرأینا، بان الدستوري، المجلس خلال حصیلةومن ــــ 7
 والقوانین العضویة التي سنها البرلمان،لیراقبها اقتصرت على النظام الداخلي لكل من غرفتي 

ن التي  بالكم الهائل من القوانیالعادیة مقارنة، وعدد قلیلا جدا من القوانین 1997منذ سنة 
  .صدرت في الجریدة الرسمیة

 یبسط رقابته على دستوریة الساعة، ولمكما لاحظنا أن المجلس الدستوري لم یخطر لحد ـــ 8
 المعاهدات التي أبرمتها المعتبرة من الترسانة تنظیمي، رغمالمعاهدات الدولیة، أو أي نص 

السیادة الوطنیة، وعلى الجزائر وصادقت علیها وماخلفته هذه الأخیرة من تأثیرات على 
 إلى الكم الهائل من النصوص التنظیمیة التي تصدرها السلطة ةالوطنیة، بالإضافالتشریعات 

  .وتفلت من الرقابة الدستوریة.التنفیذیة
لمشاركته السلطتین التاسیسیة والتشریعیة في   مؤسس ومشرع ثانوي،المجلس الدستوريـــ9

اهم في العمل التشریعي، لان الجهاز الذي له سلطة یس.ممارسة اختصاصاتهما من جهة أخرى
الغاء القوانین او طلب تعدیلها او التحفظ على بعض القوانین، هو بالنتیجة،  جهاز ذا سلطة 

  ..تشریعیة
ـــ 10  الدستوري في تفسیر الدستور والقوانین وانشاء قواعد المجلسحیة التي یتمتع بها لاصان الــــ

 یستطیع لا یبدو فیه وكأنه یفرض نفسه على البرلمان، ولكنه في الواقع حقوقیة، تجعله في موقع
أنفسهم، أو من السلطات التي لها  على طلب من البرلمانیین  بناءالاحیة لاأن یمارس هذه الص

 واذا كان البرلمانیون.  الدستوري، ما یخلق حالة توازن بینه وبین البرلمانالمجلسحق مراجعة 
ستوري یعمل بدافع  الدالمجلسي مصالح الناخبین والظروف السیاسیة، فإن ًیتصرفون غالبا بوح
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والمبادئ ذات القیمة الدستوریة، وهذا ما یجعله في موقع الضابط  الدستوررام الحفاظ على احت
  .لعملیة التشریع

 مع النص یتلاءم  الدستوري عن طریق تعدیل الدستور بما المجلسیمكن تجاوز قرارات ــــ 11 
أو الذهاب أبعد من ذلك ابطاله، اي تطویع الدستور لصالح القانون،  نوني الذي جرىالقا

الدستور یمر عادة بآلیة معقدة، ویتطلب   الدستوري، غیر ان تعدیلالمجلسحیات لاوتقلیص ص
المجلس  قرارات، ما یجعل تجاوز الانظمة في معظم لمانیة موصوفة، واستفتاءا شعبیاأكثریة بر

  . صعب المنالامرابل البرلمان الدستوري من ق

ً أساسیا في رفع مستوى النقاش في البرلمان، فالمبادئ یلعب دورا  الدستوري ــــالمجلس12
ألزمت البرلمانیین بالتقید بها، وبالمبادئ والقواعد  والقواعد التي تمخضت عنها اجتهاداته،

ً ایجابیا في عنصرا وهذا ما شكل. الدستوریة، الى جانب التزامهم بارضاء ناخبیهم والرأي العام
  .  البرلمانيالاداءمجال تطویر 

 الى أداة 2008ـــ ومع الأسف تحول المجلس الدستوري بمناسبة التعدیل الدستوري لسنة13
طیعة في ید رئیس الجمهوریة وتجلى ذلك على العموم في تبریراته الواهیة البعیدة عن 

  .دة الرئاسیة لصلتها المباشرة مع التداول على السلطةالموضوعیة والعقلانیة ، بتبریر فتح العه
الدیباجة  ـــــ ــالمجلس الدستوري وسع مجال الأدوات التي یعتمد علیها من الدستور الى14

والاتفاقیات الدولیة والمبادئ التي أقرها بموجب آرائه وقراراته كما فعل المجلس الدستوري 
  .الفرنسي

ستوري غیر مطلقة ومستقلة بل هي في صمیم قراراتها وأحكامها اجتهادات المجلس الدـــــ 15
تابعة لفلسفة ضامن الدستور وحامیه وضامن استمرار المؤسسات، الذي یستند في مشروعیته 

 ندستوري ینحصر في مجال الحراسة دومن حقل خارج مجال المراقبة مما یجعل المجلس ال
 .الوصل إلى مجال الضمانة

ر المجلس الدستوري اسمى من القانون الذي یخضع له الجمیع بما فیه ــــــ راي او قرا16
  .القضاء
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أما من حیث آلیات عمل المجلس الدستوري ،فرأینا أن المجلس الدستور ،قد تأثرا بالمجلس ــ 17
،المقتصر على مطابقة مضمون نصین ) العمل المیكانیكي(الدستوري الفرنسي، فتحول دوره من 

التي تعني أولا تحدید معنى النص الدستوري والاختیار ) وظیفة التأویل(إلى بترایبیة مختلفة ، 
بین المعاني الممكنة قبل مطابقته بالقانون المعروض علیه، مما یجعل عمل المجلس الدستوري 

  .وٕانما یكمن في إنشاء القاعدة القانونیة المطبقة) نصوص الدستور(غیر محصور في صورة 
 أصبح یعتبر فاعل سیاسي بدون ریب، فقراراته لها تأثیر على موازین المجلس الدستوريـــــ18

  .القوى بین جل الفرقاء السیاسیین والمؤسسات الدستوریة
 اما مباشرة الحاكم،القانون في الجزائر في كثیر من الأحیان قرارا سلطویا یعبر عن إرادة . 19

، او بصورة غیر )طریق الأوامر عن التشریع(التشریع عندما یصادر بموجب الدستور صلاحیة 
 من الصعوبة بمكان على المجلس الدستوري یصبح. الحاكممباشرة عبر البرلمان خاضع لسلطة 

 مجرد فولكلور بل وسیلة المجلس الدستوري یصبح التشریعیة، وبالتاليأن تقیم أو تقید ارادته 
  .هدفها تغطیة سیاسة الحاكم

كحامي لمبدأ سمو ن وجود المجلس الدستوري وفي الأخیر نرى أن الفائدة المرجوة م
وذلك لأسباب  رغم الخطوات العملاقة التي قام بها، إلا أن الفائدة لم تتحقق كاملة ،الدستور ، 

موضوعیة لها علاقة بالنظام السیاسي القائم ودرجة التطور والممارسة الدیمقراطیة بشكل خاص 
تي تشكل ركائز النظام السیاسي ،فالقانون للأسف وبالبنى الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة ال ،

وخیر مثال على ذالك  في الجزائر او كثیر من دول العالم الثالث هو ترجمة لسیاسة الحاكم ،
تشكیلة المجلس الدستوري والتحكم في ،هو كثرة التعدیلات الدستوریة التي تخدم سیاسة الحاكم 

ص الاختصاص النوعي للمجلس الدستوري غموض فیما یخو.وآلیات تعیین وانتخاب أعضائه
 علمنا ان هذه الاخیرة ترتب على الدولة العدید من إذافیما یخص المعاهدات الدولیة، خاصة 

الالتزامات الدولیة التي لایمكن التحلل منها، بعد توقیعها او التصدیق علیها، بحجة صدور قرار 
  .من المجلس الدستوري یقضي بعدم دستوریتها
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  :الــدراسةواقتراحات  تتوصیا: ثانیا
دستوریة طویلة،  تجارب نتاج الجزائر، وهو في العهد، وبخاصة حدیث الدستوري المجلس   

 فیه لكي العاملین قبل من المتواصل الجهد یستحق، وبذل التي الأهمیة إیلاؤه الضروري ومن
  :ت ومن أهمهاولذلك نقترح بعض التوصیا، عاتقه على الملقاة بالمهام یقوم ان یستطیع

  .كفرنسا وباقي الدول. للمجلس الدستوري في الدستور ــ تخصیص باب مستقل1
انتخاب رئیس المجلس الدستوري ونائبه من طرف اعضاء المجلس الدستوري، بدل تعیینه ــ 2

  .ایطالیا واسبانیاكما یحدث في .من طرف رئیس الجمهوریة
، داخل الأجل القانوني للتجدید، ین عضو أو تعیإذا تعذر على انتخاب النص على انه  ــ3

ُ، وفق نصاب لا یحتسب فیه الأعضاء تهصدر قراری، والمجلس الدستوري اختصاصاته یمارس
 .،او تم تنحیتهم الذین لم یقع بعد انتخابهم

المؤسس الدستوري الجزائري تنظیم المجلس الدستوري بواسطة قانون عضوي، وهي  على  ـــ4
 ، وكذلك الحال 1958 من الدستور الفرنسي لسنة 63ا في فرنسا، المادة القاعدة المعمول به

 في الفصل 2011والدستور المغربي لسنة .2006 من الدستور الموریتاني لسنة 88المادة 
 . منه131

زیادة عدد اعضاء المجلس الدستوري خاصة امام الاختصاص الجدید الممنوح للمجلس ــ 5
 .وماینجر عنه من كثرة القضایا دستوریة،الدستوري الخاص بالدفع بعدم 

تدعیم الجهاز الاداري بالعدد، وبالكفاءة العلیا التي تعوض نقص ، وتعقد المواد التي یجب ــ 6
في ظل  خاصة الدستوري،أن یفصل بها المجلس الدستوري، وامام تطور الاجتهاد المجلس 

  .اعتماد الرقابة الدستوریة بواسطة الدفع
ــ نقترح 7 اخضاع القوانین الدستوریة المعدلة للدستور والمصوت علیها من البرلمان، ولیس ــــ

المصوت علیها من جانب الشعب لرقابة المجلس الدستوري ، لان القوانین الدستوریة ، حتى 
ولو كانت أعلى من القوانین النظامیة ، فانها تشارك في الاطار التنظیمي أو الاساسي في 

 قد اجاز هذه 1949نیا في القانون الاساسي الالماني الاتحادیة لعام كما فعلت الما.الدولة
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الرقابة للمحكمة الدستوریة الاتحادیة  إن تراقب هذا النوع من القوانین سواء من الناحیة الشكلیة 
  .  استنادا إلى دیباجة الدستور فوق الجمیع.ام من الناحیة الموضوعیة

ؤسسة استقلالیة اداریة كافیة واستقلالیة مالیة، بان یكون منح المجلس الدستوري اعضاءا ومــــ 8
 مرتبات اعضاء المجلس إنقاص عن عدم جواز  فضلا،مستقلةللمجلس الدستوري میزانیة مالیة 

  .او حرمانهم من مزایا مالیة اضافیة
منح الهیئات القضائیة والنقابات المهنیة والأحزاب والجمعیات، والمؤسسات الدینیة حق ـــ 9
 .راجعة المجلس الدستوري بشأن دستوریة القوانین التي تنظمها وترعى شؤونهام

 ومجالس محاكم یجب على المجلس الدستوري أن یقیم علاقات واسعة مع الإعلام، فهناكـــ  10
 سویسرا الفدرالیة في المحكمة الإعلام، أبرزها مع علاقات واسعة تقیم علیا ومحاكم دستوریة

 من وٕاعلانات، والهدف تصریحات رئیسها عن معتمدون، ویصدر لامیونإع لدیها یوجد التي
  یوجدGabon القضاء والرأي العام، كذلك في جمهوریة الغابون بین الشفافیة على الحفاظ ذلك
 محاكم هناك ان ظهر بینما .بانتظام الإعلام مع بالعلاقات تهتم مدیریة الدستوریة المحكمة لدى

الاعلام بما فیها المجلس الدستوري  وبین بینها قیام علاقة على تتحفظ دستوریة ومجالس
  .الجزائري

 تكون قرارات واراء المجلس من المفروض أن تكون ملحقة بالنص تجنبا لاهمالها أنـــ تقترح 11
فالتفسیر یهم القضاء والافراد . وتطبیق النص وفق تفسیر مغایر لتفسیر المجلس

ي من شانه إن یترك الحریة للمطبق في اعطائه التفسیر وعدم الحاقه بالنص المعن.والسلطات
الذي یراه أمثل وأثر ذلك على حقوق وحریات الافراد واختصاصات السلطات ،وفي الاخیر على 
مصداقیة  قرارات واراء المجلس الدستوري ،بل وامكانیة تراجع القضاء عن احكامه لدى اكتشاف 

  .موقف المجلس من النص محل الخلاف
ًطعونا كیدیة تثقل بالطعن عن طریق الدفع بعدم الدستوریة، وادراج من إسراف الأفراد لحد لـــ 12

 من خلال وضع قیود أجلها، وذلكبكاهلها على اداء المجلس لوظیفته السامیة التي أنشأ من 
 .وشروط معینة مثل النص على غرامة مالیة تفرض على خاسر الدعوى
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والوجاهیة بین الأطراف المعنیة ، مع إمكانیة الاستعانة علنیة جلسات المجلس الدستوري  -13
بالمحامین وذوي الاختصاص لانارة  المجلس وخدمة للشفافیة والحجیة  التي تكفل احترام سمو 
الدستور وتضمن مصداقیة عمل المجلس ومشروعیة ودستوریة قراراته وتبعد عن أعضائه شبهة 

  .بیةالمولاة ومهادنة السلطة أو معارضتها السل
 ــ ـنشر الآراء المعارضة لاعضاء المجلس الدستوري، على غرار قرارات المحكمة العلیا في 14

  .الولایات المتحدة الامریكیة
 الدفوع تختص بالنظر في الدستوري، غرفة  على مستوى المجلساحداث غرف-15

الاستفتاء، وغرفة خاصة بالفصل في الطعون الناتجة عن الانتخابات وصحة عملیة .الدستوریة
المانیا حیث تقسم المحكمة كما یحدث في .وغرفة ثالثة خاصة بالرقابة الدستوریة ورقابة المطابقة

ولكل غرفة وفقا للقانون صلاحیات . الى غرفتین بحیث تعملان وكانهما محكمتان منفصلتان
المحكمة خاصة بها، ونفس الشیئ معمول به في المحكمة الدستوریة الاسبانیة، والبرتغالیة، و

ویبرر هذا التنظیم القضائي للعمل تعدد المهام الموكلة الى المحاكم . الدستوریة الروسیة
الا ان القرار الحكم یصدر عن .الدستوریة، وبالتالي العدد الكبیر للمراجعات التي تصلها

  .المحكمة بهیئتها العامة

س الدستوري عن طریق ـونقترح ایضا ان ینص الدستور على جواز الطعن بقرارات المجل-16
خاصة عندما یفصل في صحة .دعوى اعادة النظر في القرارات امام المجلس الدستوري نفسه

لانه مهما بلغ المجلس الدستوري من الدقة في اصدار وتسبیب اراء وقرارات  .الترشح للرئاسیات
 مما المجلس الدستوري فانها لایمكن ان یصل الى درجة الكمال مادامت مكونة من البشر

  .یحتمال معه وقوعه في الخطأ المتمثل في انتهاك الدستور
  .منح المجلس الدستوري سلطة او وسیلة في متابعة تنفیذ ارائه وقراراته-17
  ونشرها وخضوعها للرقابة الدستوریةــــ إضافة شرط ونظرا أي اتفاقیة بعد المصادقة علیها 18

 كل مواطن جزائري أن لى القوانین  وتخولتندرج في القانون الوطني وتكسب سلطة السمو ع
  یتذرع بها أمام الجهات القضائیة 



 - 296 -

 نمهام، وماضافة الاختصاص الرقابي للمجلس الدستوري ذاتیا بمناسبة مایمارسه من .19
 اقتراحات استشاریة، أومظاهر توسیع الاختصاص الذاتي للمجلس الدستوري سلطة ابداء آراء 

  .خاصة عند تطبیق الظروف الاستثنائیة.سلطات الدولةأو ملاحظات لغیرها من سائر 
كما حدث في تونس لدى ابعاد ، لذلك نعتقد بانه تجنبا لتدخل طرف ثالث من السلطة ــــ 20

، یستحسن 1987الرئیس بورقیبة من طرف الجنرال بن علي والاستیلاء على السلطة سنة 
لمجلس الدستوري بالحالة الصحیة تحدید طریقة الملاحظة وواجب الملاحظین صحیا باعلام ا

  .للرئیس للتدخل من اجل اثبات المانع
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الاشراف والرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر، جامعة حمه لخضر بالوادي، كلیة الحقوق والعلوم 
  .2014/2015السیاسیة، قسم الحقوق،  

  :ــالاتالمق :ثـالثا

مجلة ، مجلة المجلس الدستوري، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري،  الامین شریط- د .1
  .39- 11ص ، 2013-01العدد ، نصف سنویة متخصصة

 ،النموذج المصري، وانین في الفقه الدستوري المقارنضوابط  الرقابة على دستوریة الق ،المنصوري عبد االله .2
 .2016سنة،السنة الثانیة عشرة، 37/38العدد، الفكر والسیاسة والاقتصادمجلة مسالك في 
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سنة ،  05 عدد ،مجلة الفكر البرلماني ،انجازات وأفاق ، المجلس  الدستوري صلاحیات،بجاوي محمد  .3
2004. 

مجلة ، ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري، بوبترة  علي .4
 .2004العدد الخامس أفریل ، الجزائر، نشریة لمجلس الأمة، فكر البرلماني الجزائريال

، مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاته في التشریع الجزائري،  و مدور جمیلة، بوسطلة شهرزاد  .5
مارس  ،العدد الرابع، مجلة فصلیة تصدر عن جامعة محمد خیضر بسكرة،مجلة الاجتهاد القضائي

2008.  
مجلة نصف ، مجلة المجلس الدستوري، محمد بوسلطان الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائر.د .6

 .2013-01العدد ، سنویة متخصصة
یا المرتبطة بالمعاهدات تأملات حول قرار المجلس الدستوري  فیما یتعلق بالقضا، جبار عبد المجید .7

 .سنة،  العدد الأول34الجزء ، والاقتصادیة والسیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  ،الدولیة
مجلة كلیة ، دور القاضي الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة، ـدـ عبد الصمد رحیم كریم زه نكنه .8

  ..القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة
 العربیة، مقال مصر مهوریةج دستور في الدولیة للعلاقات القانوني سرحان، النظام محمد العزیز عبد .د10  
 .1973 سنة ، 29 الدولي، المجلد للقانون المصریة المجلة في منشور

مجلة المنتدى ، ئري بالفصل في الطعون الانتخابیةاختصاص المجلس الدستوري الجزا، شوقي یعیش تمام .9
، عدد السابعال، جامعة محمد خیضر بسكرة،  دوریة تصدر عن قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة.القانوني
   .2010أفریل 

دوریة تصدر ، مجلة الاجتهاد القضائي،لس الدستوري في المادة الاداریة إسهامات المج، شرایریة محمد .10
  .2008  سنة مارس، العدد الرابع، عن جامعة محمد خیضر بسكرة

الحقوق تصدر عن كلیة ، مجلة المفكر، المجلس الدستوري ومبدأ الرقابة على القوانین،حسین فریجة.د .11
  .2004 سنة ،العدد الرابع ، والعلوم السیاسیة بجامعة محمد خیضر بسكرة

دوریة تصدر ، مجلة المنتدى القانوني، التنظیم والاختصاصات،المجلس الدستوري الجزائري، فرید علواش .12
  .2008مارس ، العدد الخامس، جامعة محمد خیضر بسكرة، ن قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة ع

المجلة الجزائریة للعلوم ، المراقبة الدستوریة في الجزائر في إطار عمل  المجلس الدستوري،مد كحلولة مح .13
  .1990سبتمبر ، 3عدد ،القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

، العدد الرابع ، مجلة الاجتهاد القضائي،  السیاسیة على دستوریة القوانین الرقابة، لشهب حوریة . د .14
    .2008مارس  ، مد خیضر بسكرةة تصدر عن جامعة محدوری

نشریة ، العدد الرابع، مجلة النائب، تشكیلته ووظائفه،المجلس الدستوري الجزائري ،مسعود شیهوب.د .15
  .2002سنة ، الجزائر، لمجلس الشعب
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دوریة تصدر ، مجلة الفكر البرلماني، النموذج الجزائري ، الرقابة على دستوري القوانین، مسعود شیهوب .16
  .2005جویلیة ، العدد التاسع، مةعن مجلس الأ

مجلة العلوم الجزائریة للعلوم ، المجلس الدستوري الجزائري بین النظریة والتطبیق، نوري مرزة جعفر .17
  .1990دیسمبر ، 4العدد ، 28الجزء ، القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

  :الالكترونية المواقع على المنشورة المقالات :رابعا

، 28/10/2009. بجامعت بیرزیت، القانوني حول العدالة الدولیة وحقوق الإنساناللقاء ، احمد محیو .1
  :على الموقعمنشور 

 lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/conEdu/legal_encounters   
الكتاب السنوي للمجلس ، طبیعة المهل الدستوریة ضمانا للشرعیة والأمان التشریعي–أنطوان مسرة .2

 :  موقع منشور على ،2010-2009سنة ،  الرابعالمجلد، الدستوري اللبناني
http://www .conseilconstitutionnelliban.com/index-ar.aspx     

المجلد ، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، موجب التحفظ في القضاء الدستوري، أنطوان مسرة .3
  :منشور على الموقع،2010-2009سنة ، الرابع

 http://www. conseilconstitutionnelliban.com/index-ar.aspx                                                      
مقال منشور بتاریخ ، في الأنظمة الدیمقراطیة اته وحدوده یالقضاء الدستوري امكان، الحسان بوقنطار.د .4

  :على موقعمنشور   1998 یولیو 21
 www.albayan.ae/opinions  

المجلس الدستوري الكتاب ، الأسس القانونیة والدستوریة في تبدیل مكان الإقامة، القاضي صلاح مخیبر .5
  :منشور على موقع 5 المجلد 2011السنوي 

 http://www. conseilconstitutionnelliban.com/index-ar.  
على موقع منشور بحث ،ة في الدعوى الدستوریة وأثارهاحجیة الأحكام الصادر، خالد فتحي ابوزید .6

  :الالكتروني
 lawfac.mans.edu.eg/arabic/megala/documents/51/4.pdf 

مرجعیة ، خلاصة أوراق ومناقشات مؤتمر اتحاد المحاكم والمجالس الدستوریة العربیة، طوني عطا االله. د .7
منشور .  5المجلد .2011الكتاب السنوي سنة  ، المجلس الدستوري، الدستور في المجتمعات التعددیة

  :على الموقع الالكتروني
 http://www. conseilconstitutionnelliban.com/index-ar.aspx       

الكتاب ، المجلس الدستوري، المعاهدات الدولیة في میزان المجلس الدستوري اللبناني، طارق المجذوب، د .8
  :وقعمنشور على م. 5 المجلد 2011السنوي 

http://www. conseilconstitutionnelliban.com/index-ar.aspx                         
  دلیل، السلطات فصل مبدأ ضوء السلطات في سائر مع والعلاقة الدستوري القضاء استقلال، زیاد طارق .9

  :على موقعمنشور ، 5 المجلد، 2011 السنوي   الكتاب، الدستوري المجلس،السابع  العلمي الملتقى
http://www. conseilconstitutionnelliban.com/index-ar.aspx               

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، الرقابة على دستوریة القوانین ، طلبه نسرین .10
  :على موقعمنشور ،2011سنة ، العدد الأول، 27المجلد
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www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/489-509.pdf  
 الكتاب ،المجلس الدستوري، سمو الدستور والرقابة الدستوریة في بعض الدول العربیة، عقل عقل.د .11

 :منشور على موقع.5المجلد .2011السنوي
 http://www. conseilconstitutionnelliban.com/index-ar.aspx       

المجلس ، بین  القضاء  الدستوري والبرلمانالعلاقة ، وري دراسات في القضاء الدست، د عصام سلیمان .12
  : موقعمنشور على،  2010- 2009سنة .4المجلد ، الكتاب السنوي، الدستوري

 http://www. conseilconstitutionnelliban.com/index-ar.aspx    
           

المجلد .الكتاب السنوي". الدستوريالمجلس " في كتاب، العدالة الدستوریة والمجتمع التعددي، عقل عقل.د .13
  : موقع منشور على، 2010- 2009سنة .4

 http://www. conseilconstitutionnelliban.com/index-ar.aspx       
 مجلة كلیة بغداد للعلوم -دراسة مقارنةـــ قابة دستوریة الأنظمة المستقلة ر، عصام علي الدبس.م.أــــــ14

  :منشور على موقع ،2010 سنة 24العدد ، الاقتصادیة
www.bae-co.com/twfiss/2413.pdf     

بحث ، للوظیفة التشریعیةالمجلس الدستوري للبرلمانیین تأمین  توسعة حق إخطار، محمد منیر حساني.15
   : على موقع،  2012- 04- 06الجمعة  : بتاریخ منشور

  http//www.bouhania.com  
شركة . منشور على الموقع الالكتروني للبوابة القانونیة، القضاء الدستوري في مصر ،یحیى الجمل. د.16

  :خدمات المعلومات التشریعیة ومعلومات التنمیة
 www.tashreaat.com 

، 46ي تبنته اللجنة في دورتها الـالتقریر الذ، قرارات المحاكم الدستوریة وما عادلها من هیئات وتنفیذها .17
  :على الموقع الالكتروني منشور  ، 2001آذار/ مارس 10-9 البندقیة

 http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL-INF(2001)008-e.asp    

  .النصوص القانونية: خامسا
 الدساتير أــ 
  .1963 سبتمبر 10 في الصادر الجزائر دستور .1
  .1976 نوفمبر 22دستور الجزائر الصادر في  .2
 .1989 فبرایر 23دستور الجزائر الصادر في  .3
  .1996 نوفمبر 28 في الصادر الجزائر دستور .4
 .والمتمم المعدل 2016 في الصادر الجزائر دستور .5
   .والمتمم المعدل 1958 أكتوبر 04 في الصادر فرنسا دستور .6
  .1787 سبتمبر 17دستور الولایات المتحدة الامریكیة  الصادر في  .7
  .2011الدستور المغربي لسنة  .8
  .2014الدستور التونسي لسنة  .9

  1991 دیسمبر 8الدستور الروماني الصادر في  .10
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  .2011 وتشمل تعدیلاته لغایة سنة 1978 لسنة الدستور الاسباني .11
  .2012 شاملا لتعدیلاته لغایة عام 1974الدستور الایطالي  .12
  .1991دستور الغابون لسنة .13
  .25/6/200َّ المعدل بموجب استفتاء 1991دستور الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة لعام  .14
 .2011 وتشمل تعدیلاته لغایة سنة 1978الدستور الاسباني لسنة  .15

 :القوانين والانظمة: ب ــ
 12، ج ر عدد الانتخابات ،المتعلق بنظام 1997 مارس 06 مؤرخ في 07- 97 قانون عضوي رقم ـــ15 

  1997 مارس 6مؤرخة في 
 07 – 97 رقم الأمر ، یعدل و یتمم 2004 فبرایر سنة 7 مؤرخ في 01 – 04قانون عضوي رقم ـــ 16

مؤرخة  9، ج ر عدد الانتخاباتمن القانون العضوي المتعلق بنظام  ،المتض1997 مارس سنة 6المؤرخ في 
   .2004 فبرایر 11في 

ــ 17 المتضمن  07 – 97 رقم الأمر ،یعدل ویتمم 2007 یولیو 28 مؤرخ في 08 – 07قانون عضوي رقم ــ
  2007 یولیو 29 مؤرخة في 48، ج ر عدد الانتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام 

 1 ، ج ر عددالانتخابات ،المتضمن قانون 2012 ینایر 12 مؤرخ في 01 - 12ن عضوي رقم قانو ــــ18
  2012 ینایر 14،مؤرخة في 

 2 السیاسیة، ج ر عدد بالأحزاب ،یتعلق 2012 ینایر 12 مؤرخ في 04 - 12قانون عضوي رقم ــــ 19
  .2012 ینایر 15مؤرخة في 

الجریدة الرسمیة ،  یتعلق بنظام الانتخابات25/09/2016المؤرخ في ،10ـــ16القانون العضوي ـــــ 20 .16
  .2016 سنة 50العدد 

  المتعلق بالمحكمة الدستوریة2015 دیسمبر 3 المؤرخ في 2015 لسنة 50 عدد العضويالقانون  .17
 .التونسیة

 5ّ، المعدل في 1962تشرین الثاني / نوفمبر6 الصادر في 1292-62 الفرنسي  رقم العضويالقانون  .18
 بواسطة القوانین الأساسیة المعنیة بتمویل الأحزاب السیاسیة والصادرة في أعوام 2006یسان ن/أبریل

  .1995 و1990 و1988
، یتعلق 2012 ینایر سنة 12 الموافق 1433 صفر عام 18 مؤرخ في 04 ـ 12القانون العضوي رقم  .19

 .بالاحزاب السیاسیة
لمتعلقة بالقانون القاضي  بتغیر وتتمیم  ا2000-1999 للسنة المالیة 26-99القانون المالي  رقم  .20

 لتحدید النظام  الأساسي  الخاص  بموظفي  إدارة  مجلس  النواب، واصدر المجلس  -89القانون رقم 
 .480-2002بشأنهما قراره رقم 

 المنشور في 2006/ 6/ 9،  القانون اصادر بتاریخ 2005/ 2/ 4 الصادر بتاریخ 650القانون رقم  .21
  .30یة بالعدد الجریدة الرسم
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تم تعدیل القانون رقم . 3/11/2008 الصادر بتاریخ 43قانون انشاء المجلس الدستوري اللبناني  رقم  .22

/ 3 / 21 الصادر بتاریخ 305القانون رقم :  بالنصوص التالیة1993/ 7 / 14 ا لصادر بتاریخ 250
 .انون رقم ، الق30/10/1999: الصادر بتاریخ150الغي بموجب القانون رقم   )1994

 المتعلق بمجلس النواب، صادر الأمر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 27.11قانون تنظیمي رقم  .23
، 5987، صادر بالجریدة عدد )2011 أكتوبر 14 (1432 من ذي القعدة 16 بتاریخ 1.11.165

  ).2011 اكتوبر 17 ( 1432 ذو القعدة  19بتاریخ 
  .2014 اوت 13ة الدستوریة المغربیة  الصادر في  المتعلق بالمحكم14.1. 139ظهیر شریف رقم  .24
 31ــ97، المتعلق بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 1997سبتمبر 4 صادر في 1ــ97ـــ124ظهیر شریف رقم  .25

 1997 سبتمبر 11 بتاریخ 4516ر،عدد .المتعلق بمجلس النواب ج
، 48، الجریدة الرسمیة  رقم 2000 جوان 29النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في  .26

  .2000 أوت 6المؤرخة في 
 .29ر العدد .، ج2016 ماي 11: النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر بتاریخ .27

  :الاوامر: ج ــ 
الطوارئ، الجریدة الرسمیة  حالة رفع  المتضمن2011 فبرایر 23 المؤرخ في 11/01الأمر رقم ـــ 1

 .2011 فیفري 23 المؤرخة في 12 رقم للجمهوریة الجزائریة
  :المراسيم : ــد-
المجلس   یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم1989 غشت 7 مؤرخ في الموافق 143- 89مرسوم رئاسي رقم  ـــ1

  1989 غشت سنة 7 المؤرخة في 15ر عدد . لبعض موظفیه،جالأساسيالدستوري والقانون 
  للمجلسالاسمیة ،یتعلق بنشر التشكیلة 1989 ابریل سنة 4في  المؤرخ 43- 89رئاسي رقم السوم المر ـــ2

  1989 ابریل 12 المؤرخة في 15ر،عدد .الدستوري،ج
  متعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة ج1989 أفریل 10 مؤرخ في 44-89المرسوم الرئاسي  ـــ 3

 .1989  أفریل12 مؤرخة في 15ر عدد 
 ر، عدد. ،یتضمن تقریر حالة الحصار، ج1991 یونیو سنة 4 مؤرخ في 196- 91مرسوم رئاسي رقم ــــ 4

  .1991 یونیو سنة 12المؤرخة في  29
 ر، عدد.ئ، جر حالة الطواإعلان یتضمن 1992 فبرایر سنة 9 مؤرخ في 44- 92مرسوم رئاسي رقم  ــــ5ـ

 .1992 فبرایر 9المؤرخة في  10
 44-  92 ،یتمم المرسوم رئاسي رقم 1992 غشت سنة 11 مؤرخ في 320- 92مرسوم رئاسي رقم  ـــ6

غشت  12المؤرخة في 61ر ، عدد. حالة الطوارئ، جإعلان والمتضمن 1992 فبرایر سنة 9المؤرخ في 
  .1992سنة 
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أعضائه،   ،یتضمن تعیین رئیس المجلس الدستوري وأحد1995 مارس سنة 20مرسوم رئاسي المؤرخ في ــ 7
  .1995ابریل سنة  5المؤرخة في 18ر ، عدد .ج
  ،یتعلق باللجنة الوطنیة المستقلة1995 سبتمبر سنة 17 مؤرخ في 269-  95رسو م رئاسي رقم مـــ 8

  .1995 سبتمبر سنة 17 المؤرخة في 52ر، عدد . رئاسیة، جالانتخاباتلمراقبة 
 لاسمیةا ،یتعلق بنشر التشكیلة 1998 ابر یل سنة 21 المؤرخ في 126 – 98مرسوم رئاسي رقم ـــ 9

  .1998 ابریل سنة 26 المؤرخة في 25ر عدد .للمجلس الدستوري، ج
 – 89 ،یعدل ویتمم المرسوم رئاسي رقم 2002 ماي سنة 16 مؤرخ في 157 – 02مرسوم رئاسي رقم ـــ 10

  والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون1989 غشت سنة 7المؤرخ في  143
  .2002 مایو 19المؤرخة في 36ر، عدد .ظفیه، ج لبعض موالأساسي

 143 –89 ،یتمم المرسوم رئاسي رقم 2004 ابریل سنة 5 المؤرخ في 105 – 04مرسوم رئاسي رقم  -11
 الأساسي  والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون1989 غشت سنة 7المؤرخ في 

  .2004 ابریل سنة 7 المؤرخة في 21ر عدد .لبعض موظفیه، ج
 من 07 المادة شروط تطبیق یحدد الذي 1991 جوان 25 في  المؤرخ91/204رقم  التنفیذي المرسوم ــ12

 31 رقم الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الحصار، الجریدة حالة تقریر  المتضمن91/196رقم  الرئاسي المرسوم
  .1991 جوان 26 في الصادرة

  :الاراء والقرارات :ه ــ
مراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس  المتضمن 1998 فبرایر 25 المؤرخ في 98/ د.ن.ر /5:الرأي رقم ـــ1

  .03/1998:ج العدد رقم .د.ف.أ .الشعبي الوطني ،ن
مراقبة مطابقة النظام الداخلي  المتضمن 2000 مایو 13 المؤرخ في 2000/ د.ن.ر /10:الرأي رقم ــــ2

  .5/2000:ج العدد رقم .د.ف.أ .للمجلس الشعبي الوطني ،ن
 یتضمن رفض 2004 الموافق أول مارس سنة 1425محرم عام 9 مؤرخ في 04/د.م.ق/15قرار رقم ـــ 3

 .ترشح لرئاسة الجمهوریة
یتضمن ، 2011 مارس سنة 11 الموافق 1419 ذي القعدة عام 23 مؤرخ في 99/د./.ق /03قرار رقم ــ 4

  .یس الجمهوریةتحدید قائمة المترشحین لانتخاب رئ
 یتضمن ، 1999 فبرایر سنة 25 الموافق 1419 ذي القعدة عام 23 مؤرخ في 99/ د.م.قٌ/02قرار رقمــــ 5

  .طریقة ترتیب المترشحین لانتخاب رئیس الجمهوریة
یتعلق ، 1999 فبرایر سنة 25 الموافق 1419 ذي القعدة عام 9 مؤرخ في 99/د.م.ق /01قرار رقم ـــ 6

  . في المجلس الشعبي الوطنيباستخلاف نائب
 30الموافق لـ ، 1419 جمادي الاولى 08الصادر بتاریخ ، 98ــ247قرار المجلس الدستوري المغربي رقم ــــ 7

، 1998 أكتوبر 22الموافق لــ ، 1419بتاریخ الفاتح  رجب ، 4632الجریدة الرسمیة عدد ،  1998سبتمبر 
   . ان ذلك لیس من شانه ان یؤثر في نتیجة الاقتراعبدعوى، والذي قرر برفض طلب الطعن. 2974ص 
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یتضمن نتائج ، 20 ابریل سنة 12 الموافق 1425 صفر عام 22 مؤرخ في 04/ د.م.ا /4اعلان رقم ــــ 8
  .انتخاب رئیس الجمهوریة

یتعلق ، 2002 یونیو سنة 3 الموافق 1423 ربیع الاول عام 21 مؤرخ في 02/د .م.ا /01اعلان رقم ـــ 9
  .ائج انتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطنیيبنت

یتضمن ، 2001 ینایر سنة 01 الموافق 1421 شوال عام 6 مؤرخ في 01/د.م.أ /01اعلان رقم ـــــــ 10
  .انتخاب نصف عدد اعضاء مجلس الامة المنتخبین

، جمهوریةیتضمن نتائج انتخاب رئیس ال، 2004 افریل 12 المؤرخ في 04/ د.م.ا / 04اعلان رقمـــــ 11
  .2004 أفریل 18المؤرخة في ، 24الجریدة الرسمیة رقم

 حول 2005 سبتمبر 29یتعلق بنتائج استفتاء ، 2005 اكتوبر 1المؤرخ في  05/ د.م.ا/01اعلان رقم ـــــ12
 .2005 أكتوبر 5 المؤرخة في 67الجریدة الرسمیة رقم، المیثاقمن اجل السلم والمصالحة الوطنیة

 یونیو 17 الموافق 1426 جمادى الأولى عام 10 مؤرخ في 05/ م د/ر ق ع: /01قم د ر.م.أي رـــ 13
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي للدستور ـ نشریة أحكام الفقه ، 2005سنة

  المجلس الدستوري، الدستوري الجزائري
 مارس سنة 16 الموافق 1438لثانیة عام َ جمادى ا17 مؤرخ في 2017/د.م./ع.ق.ر/01رأي رقم ـــ 14

 جمادى 10 المؤرخ في 11-05 یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 2017
  .للدستور،  والمتعلق بالتنظیم القضائي2005 یولیو سنة 17 الموافق 1426الثانیة عام 

یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي ، 1998ري  فیف10 المؤرخ في 98/ د.م/ د.ن.ر/04راي رقم ـــ 15
  .1998 فیفري 18المؤرخة في ، 8الجریدة الرسمیة رقم، لمجلس الامة للدستور

 یتعلق بدستوریة النص الذي صادق علیه المجلس الشعبي 1989 غشت 28 مؤرخ في 1د ـ رقم .م.ـــرـــ 16
  .22/07/1989الوطني في 

اساسي یتعلق بتنقیح  بخصوص مشروع قانون 2005ــ11 ـ23الصادر بتاریخ 2005 ــ79الراي العدد ـــ 17
راجع . 98ص ، 2006ــ01ـ13 الصادر بتاریخ 4الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة عدد :مجلة الصحافة

  .2009 ــ2004آراء المجلس الدستوري ، اكثر أحمد بوعون
 بخصوص الطبیعة القانونیة للاحكام المتعلقة 2006ــ04ــ26 الصادر بتاریخ 2006ــ01الراي عدد أ ق ــــ 18

 الصادر بتاریخ 44الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة عدد، باحداث المعهد الوطني للمالیة وضبط مهامه
  .راجع اكثر أحمد بوعون. 1931ص ، 2006ــ06ـ02
 ، 2004برایر سنة  ف05 الموافق 1424 ذي الحجة عام 14 مؤرخ في 04/م د / ق ع.ر/01راي رقم ـــ 19

 1417 شوال عام 27 المؤرخ في 07-97یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 
مجلة احكام .للدستور،  والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات1997 مارسسنة 6الموافق 

  .2004الفقه الدستوري الجزائري 
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 یتعلق ، 2004 غشت سنة 22 الموافق 1425 رجب عام 6 مؤرخ في 04/م د / عق .ر/02راي رقم ـــــ 20
مجلة احكام الفقه الدستوري .للدستور، بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء

  .2004الجزائري 
 العضوي القانون ةبمراقبة مطابق المتعلق 2005 جویلیة 17 في المؤرخ 01 رقم الدستوري لمجلسا رأيــــ21

 جویلیة 20 في الصادرة 51 رقم الجزائري للجمهوریة الرسمیة الجریدة، للدستور القضائي بالتنظیم المتعلق
2005.  
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 :صــخـمل
  

انطلاقــا مــن أهمیــة حمایــة مبــدأ ســمو الدســتور فقــد أوجــدت الــدول الدیمقراطیــة فــي العــالم 

اص دون غیرها من الجهات، ونـادرا مجلس او محكمة مختصة لها حصرا البت في هذا الاختص

   .الدستوریةما نجد الیوم دولة في العالم لا توجد فیها مؤسسة متخصصة بحمایة النصوص 

وعلـــى هـــذا المنـــوال فقـــد ســـارت الجزائـــر حیـــث وجـــد المجلـــس الدســـتوري كجهـــة دســـتوریة 

واضطلاعا بهذا  .السهر على احترام الدستورمستقلة، وقد أنشئ هذا الأخیر لغایة نبیلة ألا وهي 

 تفــصل فــي باجتهــادات، صــدر عــن المجلــس الدســتوري عــدة اراء وقــرارات مدعومــة الرائــد،الـدور 

 القــرارات هدســتوریتها، وهــذمــدى دســتوریة العدیــد مــن التــشریعات والنــصوص التــشریعیة أو عــدم 

 وتحــوز حجیــة مطلقــة وملزمــة للكــل أفــراد قانونیــة،یتــضمن منطــوق كــل منهــا فــصلا فــي مــسألة 

  .ؤسساتوم

 :ةیالمفتاح الكلمات

 .یةالدستور العدالة، نیالقوانیة دستور على الرقابة ، المجلس الدستوري،الدستور
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Résumé:  
Partant de l’importance de protéger le principe de la suprématie de la Constitution, 
les pays démocratiques du monde ont créé un conseil ou une juridiction 
exclusivement compétente pour statuer sur cette juridiction sans autre organe, et se 
trouvent rarement aujourd’hui dans le monde où il n’existe aucune institution 
spécialisée dans la protection des textes constitutionnels. 
De cette façon, l'Algérie est partie, où le Conseil constitutionnel a été reconnu 
comme étant un organe constitutionnel indépendant, et ce dernier a été créé dans le 
but noble d'assurer le respect de la Constitution. Dans ce rôle de pionnier, le 
Conseil constitutionnel a publié un certain nombre d'avis et de résolutions, étayés 
par la jurisprudence, détaillant la constitutionnalité de nombreux textes législatifs 
et législatifs ou leur inconstitutionnalité.Ces résolutions comprennent un chapitre 
sur une question juridique et ont un pouvoir absolu et contraignant pour tous les 
individus et toutes les institutions. 
 
MOTS CLES :  
Constitution –      Conseil constitutionnel   –  Contrôle de la constitutionnalité  des 
lois   –  justice  constitutionnelle. 
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ABSTRACT :  
Based on the importance of protecting the principle of the supremacy of the 
Constitution, the democratic countries in the world have created a council or a 
court competent exclusively to decide on this jurisdiction without other bodies, and 
rarely found today in the world where there is no institution specialized in the 
protection of constitutional texts. 
In this way, Algeria has gone, where the Constitutional Council was found to be an 
independent constitutional body, and the latter was created to the noble end of 
which is to ensure respect for the Constitution. In this pioneering role, the 
Constitutional Council issued a number of opinions and resolutions, backed by 
jurisprudence, detailing the constitutionality of many legislations and legislative 
texts or their unconstitutionality. These resolutions include a chapter on a legal 
issue and have absolute and binding authority for all individuals and institutions. 
KEYWORDS : 
 
Constitution –   Constitutional Council –  the control of the constitutionality of 
laws – constitutional justice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


